
 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 1 - 
 

 الضريبة على الدخل   إصدار قانون قانون
 2005لسنة  91الصادر بالقانون رقم  
 

 الشعب  باسم  

 مهورية الج   رئيس  

قد  وه، الآتى نص   القانون   الشعب   قرر مجلس  

   أصدرناه:

 

 العمل بقانون الضريبة على الدخل  

   من قانون الضريبة على الدخل المادة الأولىب

بأحكام        الدخل  على  الضريبة  شأن  فى  ل   ي عم 

 . القانون المرافق

 

(1 ) 

 (2) المالية وزير  

الإطلاع        رقم    بعد  القانون  لسنة     91على 

الدخل،    2005 على  الضريبة  قانون  بإصدار 

له،  ال مرافق  الدخل  على  الضريبة  وبناء    وقانون 

 على ما ارتآه مجلس الدولة.

   قــــرر

 )المادة الأولى(

ل        لقانون    ي عم  المرفقة  التنفيذية  باللائحة 

رقم   بالقانون  الصادر  الدخل  على    91الضريبة 

ي  2005لسنة   والذي  القانون  ،  بكلمة  إليه  شار 

 حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. 

 

فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار    ل  وي عم      

العامة   والتعليمات  بالقواعد  المرفقة  واللائحة 

ي   التى  الدورية  وزير  ر  صد  والكتب  المالية    ها 

 ما. إليه   شار  تطبيقاً لأحكام القانونين الم  

 

 إلغاء قانون الضريبة على الدخل  

 1981لسنة  157رقم 

   من قانون الضريبة على الدخل المادة الثانيةب

قانون  ي لغ       الصادر    ى  الدخل  على  الضرائب 

رقم   تستمر  1981لسنة    157بالقانون  أن  ،على 

شكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب  لجان الطعن الم  

حتى   إليه  المشار  الدخل  سنة    31على  ديسمبر 

الم    2005 في  النظر  الضريبية  فى  نازعات 

بالسنوات  ت  الم   نهاية  علقة  وبعدها  2004حتى   ،

الم  ت   بحالت  حال  فيها  الفصل  يتم  لم  التى  ها  نازعات 

 إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق. 

 

 

 

 .2005يونيه سنة   9)تابع( فى  23العدد  –الجريدة الرسمية    1

 

2     ( رقم  المالية  وزير  لسنة  991قرار  ر     2005(  الصاد  الدخل  على  الضريبة  لقانون  التنفيذية  اللائحة  بإصدار 

 .2005ديسمبر سنة  27)تابع( فى  295العدد    –)الوقائع المصرية  2005لسنة  91بالقانون رقم 
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الم       الإعفاءات  تظل  فى كما  مدد  لها  حددة 

بالنسبة إلى الأشخاص   إليه سارية  القانون المشار 

العمل بهذا  م قبل تاريخ  له    الإعفاء    د  د  الذين بدأت م  

 دد.القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه الم  

 

البند  وي لغ      )1]   ى  المادة  من  القانون    (1[  من 

رسم تنمية الموارد    فرض  ب   1984لسنة   147رقم  

 المالية للدولة. 

 

  ضمانات وحوافزقانون إلغاء مواد من 

  والاستثمار

 المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل ب

المواد  لغ ت        و)16)   أرقام  ى  و)17(  و  18(   )

و)19) و)21(  و)  22(  و)   23(  (  24مكررًا( 

و)25و) من26(  وحوافز    (  ضمانات  قانون 

 . 1997لسنة  8الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

 

إليها    شار  بالمواد الم    قررة  الم    الإعفاءات    وتظل      

بدأ    ساريةً  التى  والمنشآت  الشركات  إلى  بالنسبة 

سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون،  

 لهذه الإعفاءات. حددة  الم   د  د  وذلك إلى أن تنتهى الم  

 

والم       الشركات  أ  أما  التى  وفقاً  ئ  نش  نشآت  ت 

مزاولة   تبدأ  ولم  إليه  المشار  القانون  لأحكام 

تاريخ العمل بهذا القانون  ها حتى  ها أو إنتاج  نشاط  

القانون  شت  في   المقررة بذلك  لتمتعها بالإعفاءات  رط 

مدة  خلال  إنتاجها  أو  نشاطها  مزاولة  تبدأ  أن 

بهذا   العمل  تاريخ  من  سنوات  ثلاث  أقصاها 

 القانون. 

 

 

 العفو الضريبى 

   من قانون الضريبة على الدخل المادة الرابعةب 

جميع مبالغ الضريبة   من أداء   شخص   ى كل  ي عف       

المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة  

الضريبية   الفترات  عن  وذلك  المبيعات،  على 

السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط  

 

   2005(  لسنة 2كتاب دورى رقم )

 ، قواعد تطبيق أحكام العفو الضريبي   بشأن

المقرر بالمادة الرابعة من قانون الضريبة على   

 2005لسنة   91الدخل الصادر بالقانون رقم 
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وغرامات   تأخير  مقابل  من  الضرائب  بتلك 

وغيرها،   إضافية  بالشرط  وضريبة  ين  وذلك 

 : الآتيين

: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه  أولاً 

ضريبى خ    ،لإقرار  من   شكل    ى  لأ     ع  ض  أو 

مصلحة   قبل  من  الضريبية  المراجعة  أشكال 

على   الضرائب  مصلحة  أو  العامة  الضرائب 

 المبيعات. 

 ً : أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله  ثانيا

البيانات   كامل  متضمنا  فترة ضريبية  آخر  عن 

مصلحة  لدى  للتسجيل  يتقدم  وأن  الصلة،  ذات 

التسجيل،   حد  بلغ  إذا  المبيعات  على  الضرائب 

م  و قبل  بهذا   ى  ض  ذلك  العمل  تاريخ  من  سنة 

 القانون. 

 

تقديم       فى  الممول  ينتظم  لم  إذا  الإعفاء  ويسقط 

دخل   عن  الضريبية  الفترات    ه  إقراراته    عن 

 الثلاث التالية.  الضريبية  

 

 

 انقضاء الخصومة  

 من قانون الضريبة على الدخل   المادة الخامسةب

الدعاو        جميع  فى  الخصومة  الم  تنقضى    قيدة  ى 

اختلاف   على  المحاكم  جميع  لدى  المنظورة  أو 

بين مصلحة    2004درجاتها قبل أول أكتوبر سنة  

موضوع   يكون  والتى  والممولين  ها  الضرائب 

الوعاء    الخلاف   إذا كان  الضريبة وذلك  تقدير  فى 

عشرة   يجاوز  لا  النزاع  محل  للضريبة  السنوى 

من   يسدد  لم  بما  المطالبة  وتمتنع  جنيه.  آلاف 

   علق بهذه الدعاوى.ضرائب تت

(1 ) 

 

 2005(  لسنة 3كتاب دورى رقم )

  ،قواعد انقضاء الخصومة بشأن

وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون الضريبة  

لسنة   91على الدخل الصادر بالقانون رقم 

2005 

 

 

 

( الواردة بنص المادة  2004سنة    صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة )قبل أول أكتوبر    1

رقم   القانون  من  الواردة    2005لسنة    91الخامسة  المُقابلة  الأحكام  الدخل، وسقوط  الضريبة على  قانون  بإصدار 

رقم   الدورى  النص    2005لسنة    3بالكتاب  لأحكام  وفقاً  الخصومة  انقضاء  قواعد  بشأن  المالية  وزير  من  الصادر 

 .  المشار إليه

مُكررًا    21الجريدة الرسمية العدد رقم    -  2013مايو    12جلسة    –قضائية دستورية    29لسنة    229دعوى رقم  )

 . (26/5/2013بتاريخ 
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انقضاء       على  يترتب  لا  الأحوال  جميع  وفى 

حق   أن    الخصومة  سبق  ما  استرداد  فى  للممول 

سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء  

 المتنازع عليه. 

 

الم  كل    وذلك       يتمسك  لم  ما  باستمرار ه  مول 

بطلب   الدعوى  في  المحكمة   ي قدم    الخصومة  إلى 

الدعو   لديها  ستة  المنظورة  خلال  من    أشهر    ى 

 تاريخ العمل بهذا القانون. 

 

نازعات    إنهاء الم 

 من قانون الضريبة على الدخل  لمادة السادسةاب

ى المنصوص عليها فى المادة  فى غير الدعاو      

فى   للممولين  يكون  القانون،  هذا  من  الخامسة 

الضرائب   مصلحة  وبين  بينهم  القائمة  المنازعات 

اختلاف   على  المحاكم  أمام  المنظورة  أو  والمقيدة 

، طلب إنهاء  2004أكتوبر سنة  درجاتها قبل أول  

بهذا   العمل  تاريخ  من  سنة  خلال  المنازعات  تلك 

والمبالغ   الضريبة  من  نسبة  أداء  مقابل  القانون 

للضريبة   السنوى  الوعاء  على  المستحقة  الأخرى 

   المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية:

الأخرى  10%)  -1 والمبالغ  الضريبة  قيمة  من   )

الم  المستحقة على   لم    ع  تناز  الوعاء  إذا  عليه 

 تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.

قيمة  25%)  -2 من  الأخرى    الضريبة(  والمبالغ 

وذلك   عليه  المتنازع  الوعاء  المستحقة على 

بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه  

الوعاء،   وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا 

وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى  

ألف    1البند   مائة  يجاوز  لا  ما  الى  بالنسبة 

 جنيه من هذا الوعاء.  

الضري40%)  -3 قيمة  من  الأخرى  (  والمبالغ  بة 

وذلك   عليه  المتنازع  الوعاء  المستحقة على 

قيمت   تجاوز  ما  إلى  ألف  بالنسبة  خمسمائة  ه 

سداد   بعد  وذلك  الوعاء،  هذا  من  جنيه 

عليه  النسبت   المنصوص  البندين  ين  فى    ، 1ما 

 

 

 2005(  لسنة 4كتاب دورى رقم )

قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة   بشأن

 ،أمام المحاكم

وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة  

لسنة   91على الدخل الصادر بالقانون رقم 

2005 
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ألف    2 خمسمائة  يجاوز  لا  ما  الى  بالنسبة 

 جنيه من هذا الوعاء. 

 

المقررة      بالنسب  الممول  وفاء  على  ويترتب 

الضريبة   قيمة  من  ذمته  براءة  السابقة  للبنود  وفقا 

الم   الأخرى  وي  والمبالغ  عليها،  بانتهاء    م  حك  تنازع 

إلى  الممول  قدم  إذا  الدعوى  فى  الخصومة 

 المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. 

 

انقضاء       على  يترتب  لا  الأحوال  جميع  وفى 

حق أن    الخصومة  سبق  ما  استرداد  فى  للممول 

 سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها. 

(1 ) 

 

 معالجة العوائد المدينة للشخص الاعتبارى  

 من قانون الضريبة على الدخل  لمادة السابعةبا

من  (  52)  من المادة   [1] استثناءً من حكم البند      

العوائ   تكون  المرافق   واجبة    المدينة    د  القانون 

حصلت    الخصم   التي  والسلفيات  القروض  عن 

  عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة  

ي   ولا  الملكية  حقوق  متوسط  ثمانيةً أمثال    جاوز 

الضريبية    ، أمثاله السنة  من  تبدأ  التى  المدة  عن 

الضريبية    2005 السنة  بنهاية    2009وتنتهى 

 وفقاً للجدول الآتى:

 2005للسنة الضريبية   1:  8

 2006للسنة الضريبية   1:  7

 2007للسنة الضريبية   1:  6

 2008للسنة الضريبية   1:  5

 . 2009للسنة الضريبية   1:  4

 

 

 

 

( الواردة بنص  الفقرة  2004عدم دستورية عبارة )قبل أول أكتوبر سنة  بصدر حكم المحكمة الدستورية العليا    1

بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام   2005لسنة    91الأولى من المادة السادسة من القانون رقم  

الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعة المقيدة    2005لسنة    4المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم  

الدخل على  الضريبة  قانون  من  السادسة  المادة  لحكم  وفقا  المنظورة  )أو  رقم  .  قضائية    31لسنة    123دعوى 

  .(9/4/2016)مكرر( بتاريخ  14الجريدة الرسمية بالعدد  – 2016أبريل  2لسة ج –دستورية 
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  قانونلاللائحة التنفيذية لإصدار 

 مادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل بال

ر        اللائحةً   وزير    ي صد  لهذا    المالية  التنفيذية 

من  أشهر  ستة  خلال  المرافق  والقانون  القانون 

  ر  صد  الجريدة الرسمية، وإلى أن ت    ىتاريخ النشر ف

يستمر   اللائحة  والقرارات    هذه  باللوائح  العمل 

أحكام  مع  يتعارض  لا  فيما  حاليا  بها  المعمول 

 هذين القانونين. 

 

 

 تاريخ العمل بذلك القانون

 من قانون الضريبة على الدخل   المادة التاسعةب

الرسمية،          الجريدة  فى  القانون  هذا  ي نشر  

مع   نشره،  لتاريخ  التالى  اليوم  من  به  ويعمل 

 مراعاة ما يأتى: 

إلى    -1 بالنسبة  المرافق  القانون  أحكام  تسرى 

أول   من  اعتباراً  حكمها  فى  وما  المرتبات 

الجريدة  في  نشره  لتاريخ  التالى  الشهر 

 الرسمية.

إلى    -2 بالنسبة  المرافق  القانون  أحكام  تسرى 

إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات  

المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية  

الفترة   من  اعتباراً  الطبيعيين  للأشخاص 

 . 2005الضريبية 

  

الأشخاص      أرباح  إلى  بالنسبة  وتسرى 

أو    2005الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية  

الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد  

 تاريخ العمل بهذا القانون. 

  

كقانون      وي نفذ  الدولة،  بخاتم  القانون  هذا  ي بصم 

 من قوانينها. 

  

جمادى     غرة  فى  الجمهورية  برئاسة  صدر 

 هـ  1426الأولى سنة  

 م(. 2005يونيه سنة    8)الموافق 

 رئيس الجمهورية

 ة(  )المادة الثاني

تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على       

 الوجه الآتي: 

 : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين -1

حكمها   -أ فى  وما  المرتبات  من  م  دخل ه  عن 

 .  2005اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 

التجارى   -ب النشاط  من  م  دخل ه  عن 

والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية  

الثروة   من  وإيرادات  اعتبارًا  العقارية 

الضريبية   من    2005الفترة  تبدأ  التى 

العمل    1/1/2005 تاريخ  بعد  وتنتهى 

 بقانون الضريبة على الدخل.

 : بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من  -2

بفترة   -أ تبدأ  التى  الأولى  الضريبية  الفترة 

 . 2005/ 31/12وتنتهى فى  2004من 

من   -ب تبدأ  التى  الضريبية  الفترة 

وتنتهى    1/1/2005 لاحق  تاريخ  أى  أو 

 بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه. 

 )المادة الثالثة(

اللائحة        أو  القرار  هذا  يخالف  ما  كل  ي لغ ى 

رفق ة أو ما يتعارض مع أحكامهما.  الم 

 )المادة الرابعة(

ي نشر  هذا القرار فى الوقائع المصرية، وي عمل       

 به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 م. 2005ديسمبر سنة  27صدر فى     

 وزير المالية 
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 قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

   2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم  
 

صدار قانون الإجراءات الضريبية  إقانون 

وَحَد  الم 

 
  
(1) 

 2021لسنة  286رقم وزير  المالية قرار 

 بإصدار اللائحة التنفيذية 

وَحَد  لقانون الإجراءات الضريبية الم 

ر بالقانون رقم    2020لسنة  206الصاد 
(2) 

 

 وزير المالية  باسم الشعب    

 رئيس الجمهورية    

 

 بعد الاطلاع على الدستور؛     
 وعلى القانون المدنى؛     
رقم       القانون    19581لسنة    133وعلى 

 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة،
فى شأن    1955لسنة    308وعلى القانون رقم      

 الحجز الإدارى؛
والتجارية       المدنية  المرافعات  قانون  وعلى 

      ؛1968لسنة   13الصادر بالقانون رقم 
بالقانون       الصادر  الدمغة  قانون ضريبة  وعلى 
 ؛    1980لسنة  111رقم 
بفرض   1984لسنة    147وعلى القانون رقم      

 رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛     
رقم      بالقانون  الصادر  التجارة  قانون  وعلى 
 ؛     1999لسنة   17
رقم       القانون  بتنظيم    2004لسنة    15وعلى 
صناعة  التو تنمية  هيئة  وبإنشاء  الإلكترونى  قيع 

 تكنولوجيا المعلومات؛
الصادر       الدخل  على  الضريبة  قان ون   وعلى 

 ؛   2005لسنة   91بالقانون رقم 
المضافة       القيمة  على  الضريبة  قان ون   وعلى 

 ؛ 2016لسنة   67الصادر بالقانون رقم 
رقم      بالقانون  الصادر  الاستثمار  قان ون    وعلى 
 ؛ 2017لسنة   72
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير      

 ؛ 2019لسنة  18النقدى الصــادر بالقانــون رقم 
 

 

 .2020أكتوبر سنة  19مُكرر )ج( فى  42العدد   –الجريدة الرسمية     1

 

 .2021يونيه سنة  3تابع )ج( فى  123العدد   –الوقائع المصرية     2
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المتوسطة       نشآت  الم  تنمية  قان ون   وعلى 
والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 2020لسنة  152
د      ح  و  الم  الضريبية  الإجراءات  قان ون    وعلى 

 ؛ 2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم 
على       الضريبة  لقانون  التنفيذية  اللائحة  وعلى 

الما وزير  بقرار  الصادرة  رقم  الدخل    991لية 
 ؛ 2005لسنة 
الدمغة       لقانون ضريبة  التنفيذية  وعلى اللائحة 

رقم   المالية  وزير  بقرار  لسنة    525الصادرة 
 ؛ 2006
على       الضريبة  لقانون  التنفيذية  اللائحة  وعلى 

القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
 ؛ 2017لسنة   66
لسنة    147وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم      

للدولة    1984 المالية  الموارد  تنمية  بفرض رسم 
رقم   المالية  وزير  بقرار  لسنة    547الصادرى 

 ؛ 2020
قرار     رقم    وعلى  المالية  لسنة    593وزير 

على    2020 الضرائب  مأموريات  توزيع  بشأن 
الهيكل  فى  عليها  المنصوص  الضريبية  المناطق 

 التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية؛ 
 

قرر مجلس  النواب القانون  الآتى نص ه، وقد     

 : أصدرناه

 وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛     

 

 قرر

 

رافقالعمل   بأحكام  القانون الم 

 من المادة الأولىبموجب  

ار قانون الإجراءات الضريبية قانون إصد 

 الموحد 

 

 

 

 المادة الأولى  

ل  بأحكام القانون الم رافق فى شأن إجراءات      ي عم 

والضريبة   الدخل،  على  الضريبة  وتحصيل  ربط 

المالية   الموارد  تنمية  القيمة المضافة، ورسم  على 

للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة  

الفرائ ض  هذه  مع  جوهرها  فى  تتفق  أو  ماثلة  م 

لم   فيما  وذلك  محلها،  تحل  أو  بشأنه  المالية  يرد 

نظم لكل منها، وفيما لا   نص  خاص فى القانون الم 

 يتعارض مع أحكامه. 

ل  بأحكـــام اللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون      ي عمـــ 

وحــد الصــادر بالقــانون  الإجــراءات الضــريبية الم 

 المرفقة بهذا القرار. 2020لسنة  206رقم  
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ول بها فى   حة إجراءات الربط والتحصيل المعم  ص 

ظل قوانين سابقة، وسريان أحكام القانون 

المرافق على ما لم ي ستكمل من إجراءات قبل 

  العمل بهذا القانون تاريخ

   المادة الثانيةبموجب 

 ار قانون إصد من

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وتحصيل       ربط  إجراءات  من  إجراء   كل  

الضرائ ب المنصوص عليها فى المادة الاولى من  

به   قانون معمول  تم صحيحا فى ظل  القانون  هذا 

القانون   أحكام  وتسرى  صحيحًا،  رافق  يبقى  الم 

على ما لم ي ستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل  

 بهذا القانون. 

 

 

 من  ( 63استبدال نص فقرة من المادة )

 قانون الضريبة على الدخل

 المادة الثالثة  بموجب 

 ار  قانون إصد من 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

     ( المادة  من  الرابعة  الفقرة  بنص  (  63ي ستبدل 

بالقانون  من   الصادر  الدخل  على  الضريبة  قانون 

 : النص التالى 2005لسنة  91رقم 

لهذا       تطبيقا  المدفوعة  المبالغ  تسوية  "وتتم 

النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه  

( المادة  الإجراءات    31فى  قانون  من  ج(  بند/ 

الجزء   بسداد  الممول  ويلتزم  الموحد،  الضريبية 

الإقرار   واقع  من  الم ستحقة  الضريبة  من  المتبقى 

قدم م  دفعات  من  أداه  أن  سبق  ما  خصم  ة بعد 

لسعر   وفقًا  محسوبًا  سنوى   عائد   إليها  مضافًا 

البنك المركزى، مع  علن من  الم  الإئتمان والخصم 

 استبعاد كسور الشهر والجنيه". 

 

 

 

المادة الثانية من قرار وزير المالية بإصدار  

اللائحة  بشأن احتساب العائ د على الد فعات 

قدمة   الم 

ــو     ــن م ــة م ــادة الثالث ــام الم ــق أحك ــي تطبي اد ف

بإصــدار قــانون  2020لســنة  206القــانون رقــم 

مــول عنــد  الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم  الم 

تقديم إقرار الضريبة على الــدخل الســنوي بســداد 

الضريبة الم ستحقة من واقــع الإقــرار بعــد خصــم 

 : الآتي

ــا  -1 ــبق أن أداهـ ــي سـ ــة التـ قدمـ ــدفعات الم  الـ

 الممول.

اســتبعاد كســور عائد الــد فعات المقدمــة بعــد  -2

فقــا للمعادلــة  الشــهر والجنيــه والمحســوب و 

 :التالية

قيمــة الدفعــة ر ســعر الائتمــان والخصــم 

علن مــن البنــك المركــزى المصــري فــي  الم 

الأول من يناير السابق ر )المدة من تــاريخ 

سداد الد فعة حتى نهاية الفتــرة الضــريبية   

 شهراً(. 12

 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 10 - 
 

الضريبة على إلغاء فقرات ومواد من قانون 

 الدخل 

  من المادة الرابعة فقرة الثانيةالبموجب 

 ار قانون إصد من

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

     ..... 

 

 التنفيذية المادة الثالثة من اللائحة 

 مواد اللائحة التنفيذية  من تضمنت إلغاء  

 لقانون الضريبة على الدخل 

 

 

     ..... 

     ( أرقام  المواد  و)15وت لغ ى  و) 69(،   ،)74  ،)

و)75و) و)76(،  و)77(،  و)78(،  فقرة   79(، 

الثانية(، و)   80أخيرة(، و)  (،  83(، و)82الفقرة 

و) 84و) و)87(،  الأخيرة(،    91(،  الفقرة  عدا 

و)  95و) الأخيرة(،  الفقرة  و) 96عدا   ،)97  ،)

و)98و) و) 99(،  و)100(،  (،  102(، و)101(، 

و)103و) و)104(،  و) 106(،   ،)107 ،)

و)108و) و)112(،  و) 113(،   ،)114 ،)

المادة   السادس عدا  الكتاب  السادس من  و)الباب 

(126( المواد  وت لغى  الفقرة    135(،  عدا 

و)الثالثة( و)137،   ،)138 ( قانون  148(،  من   )

رقم   بالقانون  الصادر  الدخل  على    91الضريبة 

   .2005لسنة 

 

                     ..... (1 ) 

ــام )     ى المـــواد أرقـ ــ  ، 92، 91، 90، 22وت لغـ

93  ،94  ،95  ،96  ،97  ،98  ،99  ،102 ،

103  ،104  ،105  ،106  ،107  ،108  ،112 ،

115  ،116  ،118  ،120  ،121  ،122  ،123 ،

ررًا ، 126، 124 كــ  ررًا ) 126م  كــ  ، 128( ، 1م 

129  ،130  ،131  ،132  ،133  ،134  ،135 ،

136  ،137  ،138  ،139  ،140  ،141  ،142 ،

( من اللائحــة التنفيذيــة 146،  145،  144،  143

لقــانون الضــريبة علــى الــدخل الصــادرة بقــــرار 

 .2005لسنة  991وزيــر المالية رقم 

 

 

 

 

     ..... 

المادة الرابعة من قرار وزير المالية بإصدار   

اللائحة  باستمرار العمل ببعض نصوص اللائحة 

 التنفيذية الحالية لقانون الضريبة على الدخل 

ررًا  99يســتمر  العمــل  بنصــوص المــواد      ــ  ك م 

ررًا ) 99(، 1) كــــ  ررًا ) 99(، 2م  كــــ   99(، 3م 

ك ررًا ) ( من اللائحة التنفيذية لقانون الضــريبة 4م 

على الدخـــل الصادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 

 مــــن ، لحيــن صــدور قــــرار  2005لسنة    991

ه  باكتمــال منظومــة   ضــ  وزير الماليــــة أو مــن ي ف و 

 الفواتير الإلكترونية.

 

استدراك، صادر عن       1 تم تصحيحه بموجب  مواد الإصدار خطأ،  الرابعة من  المادة  الرابعة من  الفقرة  شاب 

الباب السادس من الكتاب  "وعبارة  هيئة مُستشارى مجلس الوزراء، إلى الصواب، وهو    –رئاسة مجلس الوزراء  

  –م نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية  " . وتعدا الفقرة الثالثة(  135(، وتلُغى المواد )126السادس عدا المادة )

 . 2020أكتوبر سنة  19مُكرر )ج( فى  42العدد 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 11 - 
 

إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون  

رافق  المادة الخامسة بموجب  الم 

 ار قانون إصد من

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

 

للقانون         التنفيذية  اللائحة  المالية  وزير  ر   ي صد 

به،   العمل  تاريخ  من  أشهر  ستة  خلال  رافق  الم 

وإلى أن ت صد ر هذه اللائحة يستمر  العمل باللوائح  

والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع 

 أحكامه.

 

 

 

 

 تاريخ العمل بهذا القانون 

 المادة السادسة  بموجب 

 ار قانون إصد من

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

ي نش ر  هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وي عمل      

 به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

كقانون        وي نفذ  الدولة،  بخاتم  القانون  هذا  ي بصم 

 من قوانينها. 

 

فى       الجمهورية  برئاسة  الأول    2صدر  ربيع 

 هـ   1442سنة 

 م( 2020أكتوبر سنة   19)الموافق 

 

 عبد الفتاح السيسى

المادة الخامسـة من قرار وزير المالية بإصدار  

 ر اللائحة التنفيذية بشأن تاريخ العمل بهذا القرا

ي نشــر  هــذا القــرار  فــي الوقائــــع  المصريــــة،     

 وي عمــل  به مــن اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزير المالية                                         

 د/ محمد معيط 

 
 
 
 
 
 
 

 قانون الضريبة على الدخل وبالعودة إلى 
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 قانون الضريبة على الدخل إصدار  قانون رافق لالم  قانون  ال

 الكتاب الأول 
 من ق انون الضريبة على الدخل 

 أحكام عامة 

 الكتاب الأول  
 ق انون  ل التنفيذية ل   اللائحة من      

 أحكام عامة 
 التعريفات 

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 1مادة )بال

بالألفاظ       ي قصد  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  فى 

 : المعنى المبين أمام كل منها والعبارات التالية 

 الضريبة على الدخل. الضريبة: -

 وزير المالية.  الوزير: -

المصلحة:  - الضرائب    رئيس  مصلحة  رئيس 

 المصرية.  

 مصلحة الضرائب المصرية.   المصلحة: -

الشخص    الممول:  - أو  الطبيعى  الشخص 

هذا  لأحكام  وفقا  للضريبة  الخاضع  الاعتبارى 

 القانون. 

الأموال:  - وشركات    شركات  المساهمة  شركات 

المسئولية   ذات  والشركات  بالأسهم  التوصية 

 المحدودة. 

شركات التضامن وشركات   شركات الأشخاص:   -

 التوصية البسيطة. 

 

 

الواقع:  - أشخاص    شركة  بين  تقوم  التي  الشركة 

طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر  

 فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية. 

 

إذا آلت منشأة  فردية  بالميراث ل وارث   (:  1مادة )

ل  و  م  عاملة  الم  م  يبياً  نه م ضر  ل  كل  م  ي عام  أو أكثر، 

 ون.  الفرد المنصوص عليها فى القان

ي زاول    المشروع:  - الذى  الاقتصادى  الكيان 

فى   الدائمة  المنشأة  أو  مصر  فى  الأصلى  النشاط 

 مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج. 

 

بممولٍ    - يرتبط   شخصٍ  كل   المرتبط:  الشخص  

في  بما  الضريبة  وعاء  تحديد  فى  تؤثر   بعلاقةٍ 

 ذلك: 

 الزوج والزوجة والأصول والفروع.  -1

فيها   -2 يملك  الذي  والشخص  الأموال  شركة 
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( على الأقل  %50بشكل مباشر أو غير مباشر )

حقوق  من  أو  الأسهم  قيمة  أو  عدد  من 

 التصويت. 

المتضامنون    -3 والشركاء  الأشخاص  شركة 

 والم وصون فيها. 

آخر   -4 شخص  يملك  أكثر  أو  شركت ين  أى 

( على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو % 50)

 حقوق التصويت في كل منها. 

 

حايد: - قتضاه    السعر الم  ل  ب م  السعر  الذى يتم التعام 

بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا  

 لقوى السوق وظروف التعامل.

 

 

المدفوعة أيا كان نوعها مقابل  : المبالغ  الإتاوات  -

النشر  حقوق  استعمال  في  الحق  أو  استعمال 

الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك  

علامة   أو  اختراع  براءة  وأي  السينما،  أفلام 

تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو  

في  الحق  أو  استعمال  مقابل  أو  سرية  عملية 

معدات صناعية   أو  استعمال  علمية  أو  تجارية  أو 

معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو  

 العلمية. 

 (:  2مادة )

المادة        حكم  تطبيق  فى  عدات،  الم  تأجير  ي عد  

( من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى  1)

التى   المبالغ  جميع  الإتاوات  وتشمل  استعمالها. 

عدات الصناع ية أو التجارية  ت دفع مقابل تأجير الم 

 أو العلمية. 

 

من       نشاط ه  ي باشر  ر   ج  ؤ  الم  كان  إذا  ذلك  ومع 

لأغراض   ي حاسب   فإنه  م سجل  فرع  خلال 

نشأةً دائمة.   الضريبة باعتباره م 

 

 (1) : توزيعات الأرباح -

أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في   

ذلك أسهم الت مت ع  أو حقوق الت مت ع ، وأسهم التعدين،  

حق   تعطي  أخري  حقوق  أية  أو  التأسيس  وأسهم 

المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات  

أو   سندات  شكل  علي  أو  مجانية  أسهم  أو  نقدية 

 حصص تأسيس أو علي أية صورة أخرى. 

 

 

وَحَدقانون  وتضمن  تعريفات الإجراءات الضريبية الم 

 

،  2014لسنة    53( من القانون، بموجب القرار بقانون رقم  1تعريفٌ )توزيعات الأرباح( مُضاف إلى المادة )    1

من   لتاريخ نشره، اعتباراً  التالى  اليوم  به من  يعُمل  العدد    .2014/  1/7على أن  الرسمية  مكررا )أ(    26)الجريدة 

 (. 2014يونيه سنة   30بتاريخ 
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 الأحكام العامة : الباب الأول 

 التعريفات : ( الفصل الأول)

من قانون الإجراءات الضريبة  (1مادة )ال

 :بشأن التعريفات وحدالم  

( لقانون    (1مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

   :بشأن التعريفات الإجراءات الضريبة الموحد

، ي قصد  بالألفاظ       في تطبيق أحكام  هذا القانون 

بين  قرين كل  منها  : والعبارات التالية المعن ى الم 

ي قصد        اللائحة،  هذه  أحكام   تطبيق  في 

المعن ى   التالية  والعبارات  قرين   بالألفاظ  بين   الم 

 :كل  منها

 وزير المالية.  :الوزير وزير المالية.  :الوزير -1

الضرائب  :  المصلحة  رئيس  -2 مصلحة  رئيس 

 المصرية. 

الضرائب    :المصلحة  رئيس مصلحة  رئيس 

 المصرية. 

قانون الضريبة على الدخل   :الضريبى  القانون  -3

تنمية   رسم  أو  المضافة  القيمة  على  الضريبة  أو 

كل  أو  الدمغة  ضريبة  أو  للدولة  المالية  الموارد 

طبيعة    ذات   أخرى  ماليةً  فريضةً  ر  ي قر  قانون 

ها مع هذه الضرائب أو   ماثلة  او تتفق  فى جوهر  م 

ل  محل ها.  تح 

الم    :القانون الضريبية  الإجراءات  وحد  قانون 

 . 2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم 

 مصلحة الضرائب المصرية.  :المصلحة مصلحة الضرائب المصرية.  :المصلحة -4

دائرة     :المنطقة  في  يقع   التي  المنطقة 

ها مأمورية  الضرائ ب الم ختصة.   اختصاص 

التي  :  الم ختصة  المامورية    الضرائب  مأمورية  

دائرتها مركز    أو  يقع  في  مول  الم  نشاط   زاولة  م 

أو   الضريبية  البطاقة   أصدرت  التي  أو  كلف  الم 

مول أو   يل، وإذا تعددت منشآت  الم  شهادة  التسج 

الم ختصة   المأمورية   تكون   وفروع ها  كلف  الم 

المركز    دائرتها  في  يقع  التي  المأمورية  هي 

التجاري،  جل  الس  واق ع  من  للنشاط  الرئ يسي  

ال لرئيس   تعيين   ويجوز   منه   بقرار   مصلحة 

أو   ممولين  أو  لأنشطــة   م ختصة  مأمورية 

حد دين.   مكل فين م 

أى فريضة مالية أيا كان وعاؤها أو    :الضريبة  -5

ربط ها   المصلحة  وتتولى  ي نظمها،  الذى  القانون 

 وتحصيل ها. 

 

 

اى مبلغ بخلاف الضريبة،    :الأخرى  المبالغ  -6

بأى   استقطاعـه  أو  بتحصيله  المصلحة  تلتزم 

السند   أو  م سماه  كان  أيا  الصور  من  صورة 

ذلك   فى  بما  ذلك،  يتم  بموجبه  الذى  القانونى 
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والتعويضات   والضريبة الإضافية  التأخير  مقابل 

 والجزاءات المالية. 

الاعتبارى    :المـ مول  -7 أو  الطبيعى  الشخص 

القانون   يفرض ها  التى  للضريبة  الخاضع 

 الضريبى. 

 

كلَف  -8 ى     :الم  الاعتبار  أو  ى   الطبيع  الشخص  

وتوريد   بتحصيل   كلف   الم  عامًا  أو  كان  خاصًا 

نتجا أو تاجرًا أو   الضريبة  للمصلحة، سواء كان م 

بلغت   للضريبة  عة   خاض  ل خدمة  أو  لسلعة  ؤديًا  م 

مبيعات ه حــ د  التسجيل  المنصوص  عليه فى القانون   

أو   ر   د  م ص  أو  مستورد   وكل   وكيل   الضريبى، 

مهما  للضريبة  خاضعة   ل خدمة   أو  ل سلعة   توزيع  

نت ج  أو مؤد  أو  كان حجم  م[عاملاته، وكذلك كل  م 

فى   عليها  منصوص   ل خدمة   أو  ل سلعة   م ستورد  

رافق للقانون الضريبى مهما كان حجم    الجدول  الم 

 معاملات ه.

 

التى    :الضريبية  الفترة    -9 حدد ة   الم  الزمنية   دة   الم 

للقانون    فقًا  و  الضريب ى   الإقرار   عنها  ي قد م  

 الضريب ى. 

 

الذى    :الضريبى  الإقرار    -10 البيان   أو  النموذج  

المعلومات  جميع   يتضمن  والذى  محل ه ،  ل   ي ح 

عن   الضريبة،  ربط   لأغراض  الم حددة  والبيانات  

عينة.   فترة  ضريبية  م 

 

الإلكتروني  :  الإلكترونى  الإيصال    المحرر 

الخدمة  مؤدي  أو  السلعة  بائع  من  الصادر 

وفقاً   الخدمة  من  المستفيد  أو  للسلعة  للمستهلك 

 للضوابط والأحكام المحددة بهذه اللائحة. 

 

م    قَد  دمة    م  الحاصل   :  الخ  الاعتبارى   الشخص  

النظام    تنفيذ   ترخيص   ويتمثل   على  وني،  لكتر  الإ 

الفواتير    ت ل ق ي  في  كوسيط   الأساسي   ه  دور 

للمصلحة   وإرسال ها  ها،  ر  م صد  من  الإلكترونية 

الشكلية   الشــروط   استيفائ هــا  مــن  ـق   التحق ـ بعد 

قررة قانونًا  . الم 

يدٍ:    التكَو  لع   نظام   الس  تصنيف   في  ي ستخدم   نظام  

لك ل   يز   م  م  كود   تعيين   ب ه   وج  ب م  يتم   والخدمات، 
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أو   الفاتورة  لي ستخد م  في إصدار   ة   أو خدم  سلعة  

ن وع   بتحديد   ويصد ر   الإلكتروني،  يصال  الإ 

يد قرار  من رئيس المصلحة.  التكو 

رتبَ ط  الشخص    مول   :  الم  ب م  يرتبط   شخص   كل  

بشكل  ب   الضريبة  عاء  و  تحديد   في  ت ؤثر   علاقة  

باشر، سواءً من خلال  الإدارة    م  أو غير   باشر  م 

يكون   عام  جه   وب و   ، الملكية  أو  السيطرة   أو 

بينهما   العلاقة   كانت  إذا  مرتبط ين   الشخصان  

ين أو قيام    تصل  إلى حد  إمكانية قيام  أحد  الشخص 

وفقً  ف  بالتصر  ين  الشخص  لا  أو  ك  لتوجيهــات  ا 

طلبــات أو اقتراحــات أو إرادة  الشخص  الآخر   

 أو شخص  ثالث. 

 

فهم        بوص  بيان هم  التالي  الأشخاص   وي عامَل  

 :أشخاصًا مرتبطين

فيما   -1 أو  والف روع  والأصول   والزوجة   الزوج  

هم البعض.  بينهما أو بين  بعض 

والشركاء     -2 الأشخاص   المتضامنون  شركة  

 والم وصون فيها. 

فيها    -3 يملك   الذي  والشخص   الأموال  شركة  

باشر أو غـير  مباشر   على الأقل    % 50بشكل  م 

كة،  الش ر  في  دارة  الإ  أو  التصويت  حقوق   من 

حقوق    من  أو  الأرباح،  توزيع   حقوق   من  أو 

 رأس المال. 

شخص    -4 يحوز   أو  يمل ك   أكثر   أو  شركت ين  أي 

على الأقـــل من حقـــوق  التصويت   %50آخر  

يع  أو الإدارة في الشركت ين، أو من حقوق  توز 

رأس    حقوق   من  أو  الشركت ين،  في  الأرباح 

 المال في الشركت ين. 
 

      ( البنود  تطبيق  )2وعند  أو   )3( أو  من  4(   )

التي   يازة  الح  أو  لكية  الم  فــإن  الساب قــة،  الفقرة  

ما   إلى شخص   لا  ت نس ب   رتبط  م  ق ب ل  شخص   ن  م 

رتبط.   يجــوز  أن ت نس ب  إلى شخص  آخر م 

 

أن        لمجرد  رتبطين  م  ين  شخص  ي عتبر   ولا 

يلاً لدى الشخص  الآخر  أحد ه ما ي عد  عاملاً أو عم 
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لدى شخص   أو عميلاً  عاملاً  يع د   ما  كليه  أن  أو 

وعاء  ثالث، ما لم ي ؤث ر هذا الارتباط  في تحديد   

ر.  باش  ر  أو غير م  باش   الضريبة بشكل  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى( الفصل الثان) 

 والسداد الإخطارات والإعلانات

بشأن البوابة الإلكترونية والسداد عبر   (2مادة ) 

 وسائل الدفع غير النقدى: 

ــ       ــات   الإخطــارات   د  ت ع ــتم   والإعلان ــي ت مــن  الت

هم تطبيقــا لأحكــام كلفــين أو غيــر  مــولين أو الم  الم  

ــر   ــرائب عبـ ــوانين الضـ ــة   قـ ــة  البوابـ الإلكترونيـ

ها إلــى تقــديم    مصلحة الضرائب المصرية بمثابــة  ل  

ختصــة قانونــاً بحســب هــة الم  أو الج   المأموريــة  

 الأحوال.

 

النقــدي   يــر  غ    الدفع    ل  وسائ    عبر    السداد    كما ي عد       

ختصــة هــة الم  أو الج    إلـى المأمورية    بمثابة ســداد  

 قانوناً بحسب الأحوال.

 
 قانون الضريبة على الدخل وبالعودة إلى 

  أحكام الإقامة

 قانون الضريبة على الدخل: من  (2مادة )بال

الشخص       يكون  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  فى 

الأحوال   من  أى  فى  مصر  فى  قيما  م  الطبيعى 

 الآتية: 

 فى مصر.  دائم   إذا كان له موطن   -1

 

 

 (: 3مادة )

يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر      

 فى أى من الحالتين الآتيتين: 

إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء  -1

صفة   بأية  أو  مستأجر  أو  له  مملوك  مكان  فى 

 كانت. 

ل  ت جارى  أو مكتب  مهنى    -2 ح  إذا كان للممول م 

التى   العمل  أماكن  من  ذلك  غير   أو  مصنع   أو 

الشخص فيها  فى    يزاول  نشاطه  الطبيعى 

 مصر.

على  الم    -2 تزيد  مدة  مصر  في  يوماً    183قيم 

 متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً. 

صرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج  الم    -3

 ويحصل على دخله من خزانة مصرية. 
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مصرَ      فى  قيمًا  م  الاعتبارى  الشخص   ويكون  

 فى أىٍ من الأحوال  الآتية: 

 إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.  -1

 

فى   -2 الفعلى  أو  الرئيسى  إدارت ه   مركز   كان  إذا 

 مصر.

للشخص      الفعلى  للإدارة  وتكون  مصر  مركزًا 

الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل 

 من الحالات الآتية: 

قرارات   -1 فيه  ت ت خذ   الذى  المقر  هي  كانت  إذا 

 الإدارة اليومية. 

إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات    -2

 مجلس الإدارة أو المديرين.

على    %50الذى ي قيم فيه  إذا كانت هي المقر     -3

 الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. 

إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو    -4

نصف   على  حصص هم  تزيد  الذين  المساهمون 

 رأس المال أو حقوق التصويت. 

5-  

أحد  -3 أو  الدولة  فيها  تملك  شركة  كان  إذا 

من   أكثر  العامة  الاعتبارية  الأشخاص 

 رأسمالها. ( من % 50)

 

 

د        قواع  القانون  لهذا  التنفيذية   اللائحة   وت ب ي ن  

 تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى. 

 

الشخص       ي عد   لا  الأحوال  جميع  وفي 

لوجود مركز  استنادًا  في مصر  مقيماً  الاعتباري 

أن   الضرائب  لمصلحة  تبين  إذا  فعلي  إدارة 

بقصد   المركز  هذا  اتخذ  الاعتباري  الشخص 

          تجنب الالتزامات الضريبية.

(1 ) 

حَقق فى مصر   الدخل الم 

 الدخل: ( من قانون الضريبة على 3مادة )بال

الم حقق من مصدر فى مصر ما        الدخل  يشمل 

 : يأتى

التى تؤدى في مصر بما    )أ( الدخل من الخدمات 

 في ذلك المرتبات وما فى حكمها.

الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر،    )ب(

 ولو أدى العمل فى الخارج.

 

 

،  2006لسنة    193( من اللائحة التنفيذية مُضافَة بموجب قرار وزير المالية رقم  3الفقرة الأخيرة من المادة )     1

 (.2006أبريل  15فى  83)الوقائع المصرية العدد ويعُملَ به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 
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الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان    )ج(

 ه فى مصر. من النشاط الذى يقوم ب

قيم من  الم    الدخل من الأعمال التى يؤديها غير    )د(

 خلال منشأة دائمة فى مصر.

التي    )هـ(  المنقولات  في  التصرفات  من  الدخل 

 تخص منشأة دائمة فى مصر.

الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات    )و(

من   بها  يلحق  وما  بمصر  الكائنة  حكمها  فى  وما 

 عقارات بالتخصيص. 

لتوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى ا  )ز(

 مصر.

حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص   )ح(

 مقيمة فى مصر. 

العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة   )ط(

أى   أو  العامة  الاعتبارية  الأشخاص  أو  المحلية 

شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من  

مقيم   مالكها غير  كان  ولو  فى مصر  دائمة  منشأة 

 فيها.

والإتاوات    )ى( الترخيص  ورسوم  الإيجار  مبالغ 

التى   أو  فى مصر  مقيم  يدفعها شخص  تدفع  التى 

غير   مالكها  كان  ولو  مصر  فى  دائمة  منشأة  من 

 مقيم فيها. 

فى    )ك( به  القيام  يتم  آخر  نشاط  أى  من  الدخل 

 مصر.

الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى    )ل(

الأوراق   بورصة  فى  المقيدة  المالية  الأوراق 

الرأسمالية  الأرباح  وكذلك  المصرية،  المالية 

الأو فى  التصرف  من  المالية المحققة  راق 

فى   المقيدة  غير  المقيمة  المصرية  للشركات 

كانت  سواء  المصرية،  المالية  الأوراق  بورصة 

  مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.

 

(1 ) 

 

 

يعُمل به من اليوم  و،  2014لسنة    53( من القانون، بموجب القرار بقانون رقم  3لبند )ل( مُضاف إلى المادة )ا    1

  .2014/ 1/7التالى لتاريخ نشره، اعتباراً من 
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  المنشأة الدائمة

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 4مادة )بال

هذا ي        أحكام  تطبيق  فى  الدائمة  بالمنشأة  د   قص 

كل    خلاله  القانون  من  يتم  للأعمال  ثابت   مكان  

الخاصة   المشروعات  أعمال  بعض  أو  كل  تنفيذ 

على   وتشمل  مصر،  فى  قيم   م  غير   بشخص  

 الأخص:

 محل الإدارة. )أ(

 الفرع.  )ب(

 المبنى الم ستخدم كمنفذ للبيع.  )ج(

 المكتب.  )د(

 المصنع.  )هـ( 

 الورشة.  )و(

أو    )ز( الغاز،  بئر  أو  البترول  حقل  أو  المنجم، 

الموارد   المحجر، أو أى مكان آخر لاستخراج 

إنتاج   أي  أو  الأخشاب  ذلك  في  بما  الطبيعية 

 آخر من الغابات. 

 المزرعة أو الغراس.  )ح(

موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو    )ط(

المرتبطة   الإشرافية  الأنشطة  أو  التجهيزات 

 لك. بشىء من ذ

 

الشخص       الدائمة  المنشأة  حكم  فى  وي عتبَرَ  

له   كانت  متى  تابعٍ  مشروعٍ  لحساب  يعمل   الذى 

سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما  

أو   السلع  شراء  على  نشاطه  أوجه  تقتصر  لم 

 البضائع للمشروع. 

 

 ولا ي عتبَرَ  منشأةً دائ مةً ما يأتى:    

الخا  ـ1 بالتسهيلات  لأغراض  الانتفاع  صة 

المملوكة   والسلع  البضائع  وعرض  التخزين 

 للمشروع فقط.

البضائع  2 أو  السلع  من  برصيد  الاحتفاظ  ـ 

أو   التخزين  لأغراض  للمشروع  المملوكة 

 العرض.
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ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة 3

للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة  

 مشروع آخر.

ثا4 بمكان   ر  فقط شراء  ـ الاحتفاظ  ي باش  بت  لنشاط  

المعلومات  تجميع  أو  السلع  أو  البضائع 

 للمشروع.

القيام  5 فقط  ر   ي باش  لنشاط  ثابت  بمكان  الاحتفاظ  ـ 

مساعدة  أو  تمهيدية  صفة  ذى  عمل  بأى 

 للمشروع.

ي قصد بالعمل ذى الصفة التمهيدية أو    (:4مادة )

فى   عليه  المنصوص  للمشروع،  البند  المساعدة 

[5( المادة  من  الثالثة  الفقرة  من  من  4[   )

دخل    تحقيق   فى  ي ساهم  لا  نشاط  كل  القانون، 

 يخضع  للضريبة فى مصر.

أى    ـ6 فيه  اول  ت ز  للعمل  ثاب ت   بمكان   الاحتفاظ  

البنود   في  إليها  المشار  الأنشطة  من  مجموعة  

السابقة بشرط أن يكون النشاط  الإجمالي للمكان  

الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة  

 ذا صفة  تمهيدية  أو م ساعدة  فقط.

 

به  ـ7 تقوم  التي  التجارية  أو  الصناعية  ا  الأعمال 

أو وكيل عام   سمسارشركة أجنبية عن طريق  

ستقلة،   م  طبيعة  ذى  آخر  وكيل  أي  أو  بالعمولة 

ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس  

الضريبية   الفترة  خلال  جهده   أو  وقت ه   معظم 

 لصالح الشركة الأجنبية. 

  

 
 

قيمة على شركة  م    غير    شركة    ولا تعنى سيطرة     

قيمة منشأةً أخرى مقيمة أن   ت صب حَ الشركة  الم 

 دائمة للأخرى. 

 

 (: 5مادة )

أو الوكيل قد كرس معظم وقته   السمساري عتبر    

شركة   لصالح  الضريبية  الفترة  خلال  جهده  أو 

[ من الفقرة الثالثة  7أجنبية، فى تطبيق حكم البند ]

( من القانون، إذا كان نشاطه على  4من المادة )

باس كلى  شبه  أو  كلى  وكانت  نحو  الشركة،  م 

والمالية   التجارية  علاقتهما  تنظم  التى  الشروط 

بين   العلاقة  تنظم  التى  الشروط  عن  تختلف 

 .المؤسسات المستقلة

 

  الفترة الضريبية

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 5مادة )بال

الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ  من     

ديسمبر من كل عام أو    31أول يناير وتنتهى فى  

أى  فترة مدتها اثنا عشر شهرا ت ت خذ  أساسًا لحساب  

 الضريبة. 
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ويجوز  حساب الضريبة عن فترة  تقل  أو تزيد      

التنفيذية   اللائحة  وتحدد  شهرا،  عشر  اثنى  على 

 لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لانتهاء       التالي  اليوم   في  الضريبة   ق   وت ست ح 

أو   الممول  بوفاة   ق   ت ست ح  كما  الضريبية،  الفترة 

 طاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط. بانق 

 (:  6مادة )

يجوز  حساب  الضريبة عن فترةٍ تق ل  أو تزيد       

 :على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية

الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن   -1

 فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:

انتهت   -أ سواء  للممول  الأولى  المالية  الفترة 

فى  هذه   أو  الميلادية  السنة  نهاية  فى  الفترة 

مول نهايةً لسنت ه  المالية.   تاريخ  آخر يتخذ ه  الم 

توقفه عن   -ب أو  إقامته  انقطاع  أو  الممول  وفاة 

قبل   المنشأة  عن  تنازله  أو  النشاط  مزاولة 

 نهاية السنة المالية له. 

خلال   -ج منتظمة  حسابات  ل   مو  الم  أمسك  إذا 

 إحدى سنواته المالية. 

وفى    عند -د المالية  سنت ه   نهاية  الممول  تعديل 

الفترة   عن  الضريبة  حساب  يتم  الحالة  هذه 

حتى   تعديلها  قبل  المالية  السنة  بداية  من 

 تاريخ تعديل السنة المالية. 

الحالات التى يجوز  فيها حساب  الضريبة عن   -2

 :فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً 

الشخص   -أ حسابات  فى  إقفال  الاعتبارى 

نظامه   عليه  ينص  لما  تنفيذاً  ل ه   مالية   سنة   أول 

 الأساسى أو عقد الشركة.

فإذا   -ب المالية،  سنته  نهاية  الممول  تعديل 

تاريخ   حتى  المالية  السنة  بداية  من  المدة  كانت 

تدخل  أشهر   ثلاثةً  ز   ت جاو  لا  المالية  السنة  تعديل 

 هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى. 

 

فى       عليه  المنصوص  الضريبة  سعر  ويكون 

( و)8المادتين  الواجب  49(  هو  القانون،  من   )

عن   الناتجة  للأرباح  بالنسبة  سواء  التطبيق 

كامـلة   ضريبية  فترة  خلال  النشاط  ممارسة 

فترة  12] عن  الضريبة  حساب  تم  إذا  أو  شهراً[ 

عن   تقل  أو  على  دون    12تزيد  وذلك  شهراً، 

تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض    إدخال أى 

بتنسيب ها   الشرائح  فى  تغيير  أو  زيادته  أو  السعر 

 إلى فترة ممارسة النشاط. 
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    (: 7مادة )

الأحوال       جميع  فى  الضرائب  لمصلحة  يجوز 

( رقم  النموذج  على  الممول  طلب  على   1بناء 

الضريبية  الفترة  بتغيير  له  ت رخص  أن  طلبات( 

 :إذا توافرت الشروط الآتية

الاعتبارية    -1 الأشخاص  مـن  يكـون  أن 

( من  48( و )47المنصـوص عليها فى المادتين ) 

 القانون. 

 

 أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة.  -2

 

الفترة    -3 لتغيير  جوهرية  أسباب  وجود 

 الضريبية، منها: 

الأجنبي   -أ الفرع  أو  التابعة  الشركة  طلب 

السنة  مع  يتفق  بما  المالية  سنته  تعديل 

المركز المالية   أو  القابضة  للشركة 

 الرئيسى. 

للشخص  -ب القانونى  الشكل  تغيير 

 الاعتبارى. 

 

عشر    -4 اثنى  الضريبية  الفترة  مدة   تكون   أن 

  شهراً.
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 الثانى الكتاب  
 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 

 

 الثانى الكتاب  
 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 

 
 الباب الأول 

 نطاق سريان الضريبة وسعرها 
 الباب الأول 

 نطاق سريان الضريبة وسعرها 
 

 

 

 

 

 

 ( بشأن المأمورية الم ختصة:8مادة )
فى      المختصة  الضرائب  بمأمورية  ي قصد 

 : تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى
المأمورية   -1 فى حكمها:  وما  للمرتبات  بالنسبة 

فى   عليها  )المنصوص  هذه  10المادة  من   )
 اللائحة. 

من    -2 إ يرادات   على  مول   الم  د خل   اقتصر   إذ ا 
المأمورية   تكون  صناعى  أو  تجارى  نشاط 
دائرتها   يقع فى  التى  المأمورية  المختصة هي 
منشآت  تعددت  وإذا  النشاط،  مزاولة  مركز 
الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة  

دائ فى  يقع  التى  المأمورية  المركز   هى  رت ها 
 الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى. 

من    -3 إ يرادات   على  مول   الم  د خل   اقتصر   إذ ا 
تكون   التجارى  غير  أو  المهني  النشاط 
يقع   التى  المأمورية  هي  المختصة  المأمورية 
النشاط وإذا تعددت  دائرت ها مركز  مزاولة  فى 
المأمورية   تكون  النشاط  مزاولة  مراكز 

دائرتها  المخت يقع فى  التى  المأمورية  صة هي 
 المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.

مول  إ يرادات  من النشاط التجارى    -4 إذا كان للم 
غير   أو  المهني  النشاط  ومن  الصناعي،  أو 
هى   الم ختصة   المأمورية   تكون   التجارى 
ن ى.  ه   المأمورية  التى يق ع  فى دائ رتها النشاط  الم 

من    -5 إ يرادات   على  مول   الم  د خل   اقتصر   إذ ا 
الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي  
إقامته   محل  دائرتها  فى  يقع  التى  المأمورية 
المأمورية   تكون  إقامته  محال  تعدد  حالة  وفى 
دائرتها   يقع فى  التى  المأمورية  المختصة هى 
محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل  
هي   المختصة  المأمورية  تكون  إقامته 
المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقارات ه   
الوحدات   أو  الزراعية  الأراضى  أو  المبن ية 
وإذا كان   ها،  ر  ج  ي ؤ  التى  المفروشة  أو  السكنية 
أو   التجارى  النشاط  من  إيرادات  للممول 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 25 - 
 

هي   المختصة  المأمورية  تكون  الصناعي، 
يقع التى  المركز   المأمورية  دائرتها  فى 

 الرئيسى للنشاط التجارى أو الصناعى.  
النشاط    -6 من  إيرادات   مول   الم  د خل   تضمن  إذ ا 

التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو  
تكون   العقارية  الثروة  ومن  التجار،  غير 
النشاط   مأمورية  هى  المختصة  المأمورية 

 المهنى.  
ا  -7 كان  إذا  الممولين  كبار  ممن مركز  لممول 

 تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
الممول   -8 كان  إذا  الممولين  ى  ط  متوس  مراكز 

 (1)   ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن    -9

   تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
تختص وحدة التصرفات العقارية المركزية   -10

الواردة   العقارية  التصرفات  عقود  بم حاسبة 
قيمة  يبلغ  التى  الخارجية  الجهات  من 
وذلك   فأكثر،  جنيه  المليون  فيها  التصرف 
والجيزة   القاهرة  لمحافظات  بالنسبة 

 (2)              والقليوبية.
 

العقارية       التصرفات  وحدة  وتختص 
عقود   بمحاسبة  الاسكندرية  بمحافظة  المركزية 
الجهات   من  الورادة  العقارية  التصرفات 
مبلغ   فيها  التصرف  قيمة  يبلغ  التى  الخارجية 

بالنسبة 350) وذلك  فأكثر،  جنيه  ألف   )
 (4) ، (3)      لمحافظة الاسكندرية. 

 

1    [ المادة )9[، ]8البندان  إلى  مُضافان  رقم  8[  المالية  قرار وزير  التنفيذية بموجب  اللائحة  لسنة    779( من 

 (.2008يناير  18)تابع( فى  6)الوقائع المصرية العدد  .2007

 

  . 2020لسنة   54( من اللائحة التنفيذية بموجب قرار وزير المالية رقم  8[ مُضاف إلى المادة )10البند ]  2

 (.2020يناير سنة  26)تابع( فى  20)الوقائع المصرية العدد 

إلى      3   595وزير المالية رقم  ( من اللائحة التنفيذية بموجب قرار  8المادة )من  [  10]  رقم   البندالفقرة مُضافة 

 (.2020ديسمبر سنة   6تابع )ب( فى   275العدد  –)الوقائع المصرية .  2020لسنة 

 

خمس وحدات لضرائب المهن الحرة بالمناطق  بشأن إنشاء     2020لسنة    563صدر قرار وزير  المالية رقم       4

، ولائحته التنفيذية،  2005لسنة    91بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم    بدأ:  الضريبية

قانو رقم  وعلى  بالقانون  الصادر  المدنية  الخدمة  الإجراءات  2016لسنة    81ن  قانون  وعلى  التنفيذية،  ولائحته   ،

رقم   بالقانون  الصادر  الموحد  رقم  2020لسنة    206الضريبية  الجمهورية  رئيس  قرار  وعلى    1977لسنة    557، 

رقم   الجمهورية  رئيس  قرار  وعلى  المالية،  وزارة  تنظيم  العامة   2006لسنة    154بإعادة  الضرائب  مصلحتىَ  بدمج 
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الذى       النشاط  مزاولة  مركز  تغيير  حالة  وفى 
ينعقد   المختصة  المأمورية  لتحديد  أساساً  ذ   ي ت خ 
التغيير   لتاريخ  التالية  السنوات  عن  الاختصاص 
السنة   فيها  بما  الجديد  النشاط  مركز  لمأمورية 

 المنتهية بعد تاريخ التغيير. 

 
مركز      تغيير  قبل  المختصة  المأمورية  وعلى 

لنشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار  مزاولة ا
مزاولة   إلى مأمورية مركز  الممول  ملف  وإحالة 
أشهر مع مراعاة مدد   الجديد خلال ثلاثة  النشاط 

   التقادم.
 

  نطاق سريان الضريبة وسعرها
 ( من قانون الضريبة على الدخل: 6مادة )بال
صافى        مجموع  على  سنوية   ضريبة   ض   ت فر 

بالنسبة   قيمين  الم  الطبيعيين  الأشخاص  دخل 
كانت  إذا  ها  أو خارج  فى مصر   حققة   الم  لدخول هم 
أو   الصناعى  أو  التجارى  ه  لنشاط  مركزًا  مصر  
دخل   على  الضريبة  تسرى  كما  المهنى. 

كرراً(:  8مادة )    م 
المادة       من  الأولى  الفقرة  أحكام  تطبيق  فى 
(6( المادة  من  الأولى  والفقرة  والمادة  17(،   ،)
للنشاط  32) مركزاً  مصر   ت ع د   القانون،  من   )

للشخص  المهنى  أو  الصناعى  أو  التجارى 
قرارات  فيه  يتخذ  ق رًاً  م  كانت  إذا  المقيم  الطبيعى 
لمصال حه  ق رًاً  م  أو  لنشاطه  الازمة   الإدارة 

 

مصلحة  رئيس  مذكرة  وعلى  المصرية،  الضرائب  مصلحة  تسَُمى  واحدة  مصلحة  فى  المبيعات  على  والضرائب 

 ، ولصالح العمل ومقتضياته، قرر: 10/11/2020الضرائب المصرية المؤرخة  

بمصلحة الضرائب المصرية خمسُ وحدات لضرائب  (:  المادة الأولى) المهن الحرة بالمناطق الضريبية، وذلك  تنُشَاُ 

 :  على النحو الآتى

العمرانية    –شارع ترعة الزمر    58وحدة مهن حرة الجيزة، ومقرها منطقة ضرائب الجيزة أول، بالعنوان )  -1

 محافظة الجيزة(.  –الغربية 

شارع الجمهورية    –وحدة مهن حرة الدقهيلية، ومقرها منطقة ضرائب الدقهيلية أول، بالعنوان )عمارة الجمل    -2

 محافظة الدقهيلية(. –المنصورة   –

  –شارع صفية زغلول    58وحدة مهن حرة الإسكندرية، ومقرها منطقة ضرائب الإسكندرية أول، بالعنوان )  -3

 محافظة الإسكندرية(.  –محطة مصر 

4-  ( بالعنوان  ومقرها  سيناء،  وشمال  الإسماعيلية  حرة  مهن  حلفا    61وحدة  وادى  مصر    -عرايشية    –شارع 

 محافظة الإسماعيلية(.  –الإسماعيلية 

 محافظة أسيوط(.  –شارع الظافر   2وحدة مهن حرة أسيوط، ومقرها منطقة ضرائب أسيوط، بالعنوان ) -5

الثانية) تختصُ  المادة  بأحكام  (:  المُخَاطَبين  الممولين  ملفات  بفحص  القرار  هذا  من  الأولى  بالمادة  المُنشأةَ  الوحدات 

الضريبة على الدخل المفروضة على صافى إيرادات المهن الحرة، وريط وتحصيل الضريبة المُستحقة، واتخاذ كافة 

التنفيذية المُشار إليهما، وغيره من القوانين   الإجراءات المُقررة فى هذا الشأن طبقا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته

 الحاكمة، وعلى وفق الأسس المحاسبية المعمول بها.

(: على المُختصين بوزارة المالية اتخاذُ ما يلزم لاستكمال إجراءات إنشاء الوحدات المنصوص عليها فى  المادة الثالثة)

ظيمى لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المادة الأولى من هذا القرار، وإدراجُها ضمن الهيكل التن

 المركزى للتنظيم والإدارة. 

 ( 23/11/2020(: يعُملُ بهذا القرار  من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذهُ. )صدر فى المادة الرابعة)
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بالنسبة   المقيمين  غير  الطبيعيين  الأشخاص 
ح   صر. لدخول هم الم            ققة  فى م 

(1 ) 
 

المصادر      من  الدخل  صافى  مجموع  ويتكون 
 الآتية: 
 المرتبات وما في حكمها. -
 النشاط التجارى أو الصناعى.  -
هنى أو غير التجارى.  -  النشاط الم 
 الثروة العقارية.   -
 

          الرئيسية لهذا النشاط. 
(2 ) 

 حق  عليه الضريبة لا ت ستَ  مبلغ  

 من قانون الضريبة على الدخل  (7مادة )بال

 مًلغاة 

(3 ) 

 

 أسعار الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين

 من قانون الضريبة على الدخل:  (8مادة )بال

 يكون سعر الضريبة على النحو الآتى:      

  

يتجاوز    -1 لم  الذى  الدخل  ألف    600لصافى 

 ً  :جنيه سنويا

إلى    1من    - جنيه:                15.000جنيه 

 سعرالضريبة صفر%. 

من    - إلى    15.000أكثر                 جنيه:   30.000جنيه 

 . %2.5عرالضريبة س

 

 

 . 2014لسنة   53رقم ( من القانون مُستبدلةٌ بموجب القرار بقانون 6الفقرة الأولى من المادة )   1

يونيه       فى  القانون  صدور  عند  نصها  دخل    :ان  2005وكان  صافى  مجموع  على  سنوية  ضريبةٌ  )تفُرَضُ 

 الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المُحققة فى مصر(. 

 

، ويعُمَلُ به  2015لسنة     172مُكرراً( من اللائحة التنفيذية مُضافة بموجب قرار وزير المالية رقم    8المادة )   2

 (.2015أبريل  9تابع )ب( بتاريخ   79)الوقائع المصرية العدد   من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

3      ( المادة  نص  رقم  7كان  بالقانون  الصادر  الدخل  على  الضريبة  قانون  حين صدر       : أن  2005لسنة    91( 

 )تسُتحََق الضريبة على ما يجُاوزُ خمسَةَ آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحُقِقهُُ الممولُ المُقيم خلال السنة(.

 .  من قانون الضريبة على الدخل (7المادة )إلغاء   2012لسنة  101القرار بقانون رقم تضمن ثم      

 (.2012يسمبر سنة  د  6تابع )أ( بتاريخ   49العدد   –الجريدة الرسمية )

   :ونصت المادة الأولى منه على أن. 2013لسنة  11القانون رقم ثم صدر    

القرار بقانون رقم   بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل   2012لسنة    101)يعُدل تاريخ العمل بأحكام 

 وتعديلاته، ليسرى اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون....(.   2005لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

 (.2013مايو  18مكررًا بتاريخ   20العدد   –)الجريدة الرسمية 
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من    - إلى    30.000أكثر                جنيه:   45.000جنيه 

 . %10سعرالضريبة 

من    - إلى    45.000أكثر                جنيه:   60.000جنيه 

 . %15سعرالضريبة 

  جنيه:   200.000جنيه إلى    60.000أكثر من    -

 . %20سعرالضريبة 

جنيه:    400.000جنيه إلى  200.000أكثر من    -

 . %22.5سعرالضريبة 

على     - زاد                جنيه:    400.000ما 

 . %25سعرالضريبة 
 

جنيه    600.000تجاوز  لصافى الدخل الذى    -2

ً   700.000ولم يتجاوز   :جنيه سنويا

إلى    1من    -               جنيه:   30.000جنيه 

 . %2.5سعرالضريبة 

من    - إلى    30.000أكثر                جنيه:   45.000جنيه 

 . %10سعرالضريبة 

من    - إلى    45.000أكثر                جنيه:   60.000جنيه 

 . %15سعرالضريبة 

  جنيه:   200.000جنيه إلى    60.000أكثر من    -

 . %20سعرالضريبة 

جنيه:    400.000جنيه إلى  200.000أكثر من    -

 . %22.5سعرالضريبة 

على     - زاد                جنيه:    400.000ما 

 . %25سعرالضريبة 
 

 

جنيه    700.000لصافى الدخل الذى تجاوز    -3

ً   800.000ولم يتجاوز   :جنيه سنويا

إلى    1من    -               جنيه:   45.000جنيه 

 . %10سعرالضريبة 

من    - إلى    45.000أكثر                جنيه:   60.000جنيه 

 . %15سعرالضريبة 

  جنيه:   200.000جنيه إلى    60.000أكثر من    -

 . %20سعرالضريبة 

جنيه:    400.000جنيه إلى  200.000أكثر من    -

 . %22.5سعرالضريبة 
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جنيه   800.000الدخل الذى تجاوز  لصافى    -4

ً   900.000ولم يتجاوز   :جنيه سنويا

إلى    1من    - جنيه:        60.000جنيه 

 . %15سعرالضريبة 

  جنيه:   200.000جنيه إلى    60.000أكثر من    -

 . %20سعرالضريبة 

جنيه:    400.000جنيه إلى  200.000أكثر من    -

 . %22.5سعرالضريبة 

على     - زاد                جنيه:    400.000ما 

 . % 25سعرالضريبة   
 

 

جنيه    900.000لصافى الدخل الذى تجاوز    -5

ً  1000.000ولم يتجاوز   :جنيه سنويا

إلى    1من    - إلى                 جنيه:   200.000جنيه 

 . %20سعرالضريبة 

جنيه:    400.000جنيه إلى  200.000أكثر من    -

 . %22.5سعرالضريبة 

على     - زاد                جنيه:    400.000ما 

 . % 25سعرالضريبة   
 

 

من    -6 أكثر  الدخل  جنيه    1.000.000لصافى 

 سنوياً:

إلى    1من    -                 جنيه:  400.000جنيه 

 . %22.5سعرالضريبة 

   .%25 السعر  جنيه:  400.000ما زاد على    -
 

السنوى       الدخل  صافى  مجموع  تقريب  ويتم 

  عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. 

                             (1) 

 

 

 . 2020لسنة  26( من قانون الضريبة على الدخل هو بموجب القانون رقم 8النص الحالى للمادة )   1

 (.2020مايو سنة   7)تابع( فى   19العدد   –)الجريدة الرسمية 

( مراحل، الأولى حين صدر القانون، والثانية بتعديلها  8( من قانون الضريبة على الدخل بـ) 8وقد مرت المادة )    

القرار بقانون رقم  2011لسنة    51بموجب المرسوم بقانون رقم   بتعديلها بموجب  ،  2012لسنة    101، والثالثة 

القرار بقانون رقم  2013لسنة    11والرابعة بتعديلها بموجب القانون رقم   لسنة    96، والخامسة بتعديلها بموجب 

لسنة   97ابعة بتعديلها بموجب القانون رقم ، والس2017لسنة   82، والسادسة بتعديلها بموجب القانون رقم 2015

 كما يأتى:  2020لسنة  26، والثامنة والحالية بتعديلها بموجب القانون رقم 2019

 

 تنص على أن:  2005لسنة  91( حين صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 8(: كانت المادة )المرحلة الأولى)
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 )تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:     

 %(.  10جنيه )  20.000جنيه حتى    5.000: أكثر من الشريحة الأولى  -

 %(.  15جنيه )  40.000جنيه حتى  20.000: أكثر من الشريحة الثانية -

 %(.  20جنيه                           ) 40.000: أكثر من الشريحة الثالثة  -

 جموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل(.ويتم تقريب م     

     ( المادة  )9وكانت  المادة  تقابل  التنفيذية  اللائحة  من  القانون. 8(  من  ديسمبر    (  فى  نصها حين صدرت  وكان 

 كما يأتى:   2005

تسُتحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دو  - التى لا  الشريحة  للممول )يكون حساب  بالنسبة  ن تخفيض 

المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخُصم  

 تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر(. 

ذلك     فى  البلاد  ظروف  رقم    ونتيجة  بقانون  المرسوم  صدر  الدخل    2011لسنة    8الوقت،  ضريبة  تقسيط  بشأن 

 .  2010ديسمبر  31المستحقة عن الاقرارات الضريبية عن السنة الضريبية المنتهية فى 

 (.2011مارس سنة  2مكرر )أ( فى  8)الجريدة الرسمية العدد 

 

الثانية) رقم  المرحلة  بقانون  المرسوم  صدر  المالية    2011لسنة    51(:  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  بربط 

سنة   2011/2012 يوليو  أول  من  اعتباراً  به  يعُمل  أن  على  الدخل،  على  الضريبة  قانون  أحكام  بعض  وبتعديل 

 ( من القانون ب مُوجَب ه  كما يأتى:8وأصبحت المادة )  .2011

 )تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:     

 %(.   10جنيه )   20.000جنيه حتى  5.000:  أكثر من  يالشريحة الأول  -

 %(.  15جنيه  )  40.000جنيه حتى  20.000: أكثر من الثانيةالشريحة  -

 %(.  20مليون جنيه ) 10جنيه حتى  40.000: أكثر من الثالثة الشريحة  -

 %(.   25مليون جنيه                         ) 10: أكثر من  الرابعةالشريحة  -

   ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيها أقل(.    

 (.2011يونيو  سنة   28مكرر )ب( فى   25)الجريدة الرسمية العدد 

    ( رقم  الدورى  الكتاب  لسنة  22وتضمن  فى  2011(  الصادر  رقم    22/8/2011،  بقانون  المرسوم    51بشأن 

 ما يأتى:  201لسنة 

يوليو   أولاً: أول  لتاريخ  تاريخ لاحق  فى  تنتهى  التي  الضريبية  السنوات  إليها عن  المُشار  الشرائح والاسعار  تسرى 

 بة هى نهاية السنة المالية.  على سند أن الواقعة المنشأة للضري  2011لسنة 

لهذه    ثانيا: بالنسبة  سابقا  المذكورة  الشرائح  تسرى  حكمها،  فى  وما  المرتبات  على  المقررة  الدخل  لضريبة  بالنسبة 

 . 2011الضريبة اعتبارا من مرتب شهر يوليو سنة 

 

الثالثة) رقم  المرحلة  بقانون  القرار  المادة )2012لسنة    101(: صدر  وأصبحت  ال8،  من  كما  (  ب مُوجَب ه   قانون 

( من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على  13[ من المادة )1( ومع عدم الإخلال بالبند ]7)تلُغي المادة )   يأتى: 

 النحو الآتى: 

 جنيه فى السنة مُعفاة من الضريبة. 5.000:  حتى الشريحة الأولي -

 %(.  10جنيه  )     30.000جنيه حتى  5.000: أكثر من الشريحة الثانية -

 %(.    15جنيه )  45.000جنيه حتى  30.000:  أكثر من  الشريحة الثالثة  -

 %(.   20جنيه حتى مليون جنيه     ) 45.000:  أكثر من الشريحة الرابعة -

 %(.  25: أكثر من مليون جنيه                              )الشريحة الخامسة -

   ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيها أقل(.    

 (.2011ديسمبر  سنة  6تابع )أ( فى   49)الجريدة الرسمية العدد 
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 ( من القانون ب مُوجَب ه  كما يأتى: 8، وأصبحت المادة ) 2013لسنة  11(: صدر القانون رقم المرحلة الرابعة)

 )تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي.      

 جنيه في السنة مُعفاة من الضريبة. 5.000: حتى الشريحة الأولي -

 %(.  10جنيه      )  30.000جنيه حتى  5.000: أكثر من الشريحة الثانية -

 %(.    15جنيه     )  45.000جنيه حتى  30.000: أكثر من الشريحة الثالثة  -

 %(.   20جنيه ) 250.000جنيه حتى  45.000كثر من :  أالشريحة الرابعة -

 %(.  25جنيه                         ) 250.000: أكثر من الشريحة الخامسة -

 ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيها أقل(.      

 (.2013مايو سنة  18مُكررًا بتاريخ  20)الجريدة الرسمية العدد 

 

 إلى ما يأتى:  2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية بموجب قرار وزير المالية رقم 9وتعدلت المادة )    

( من القانون، تسُتحق الضريبة على ما يجاوز خمسة الَاف جنيه  8/ فقرة أولى(، و)  6فى تطبيق أحكام المادتين ))    

تنسي أو  تخفيض  أو  تكرار  دون  الممول  دخل  مجموع صافى  لم   من  ولو  المقيم،  غير  أو  المقيم    للممول  بالنسبة   ب 

الشريحة أولاً    عمَلِه أو مزاولةِ نشاطِه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك  تستمر مدةُ 

   من المرتبات وما فى حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد اخَر(.

 

 ان: ( من القانون ب مُوجَب ه  8، وأصبحت المادة )2015لسنة   96القرار بقانون رقم ر صد(: المرحلة الخامسة)

 )تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:     

 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة 6.500:  حتى الشريحة الأولي -

 %(.  10جنيه      )  30.000جنيه حتى  6.500: أكثر من الشريحة الثانية -

 %(.    15جنيه    )  45.000جنيه حتى  30.000: أكثر من الشريحة الثالثة  -

 %(.   20جنيه ) 200.000جنيه حتى  45.000: أكثر من  الشريحة الرابعة -

 %(.    22.5جنيه                        ) 200.000:  أكثر من الشريحة الخامسة -

   ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيها أقل(.    

 

بالمادة )المرحلة السادسة) الخَصم الضريبى، واستبدال  ب مُوجَب   8(: استحداث  الدخل  الضريبة على  قانون  ( من 

 : الآتىك 2017لسنة   82القانون رقم 

الأولى(: ))  )المادة  المادة  بنص  رقم  8يسُتبدل  بالقانون  الصادر  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   2005لسنة    91( 

 النص الآتى: 

 )تكون أسعار الضريبة علي النحو الآتي:  (: 8المادة )

 جنيه فى السنة مُعفاةٌ من الضريبة. 7.200: حتى الشريحة الأولي -

 %(.   10جنيه   )  30.000جنيه حتى   7.200:  أكثر من  الثانيةالشريحة  -

 %(.    15جنيه   ) 45.000جنيه حتى  30.000:  أكثر من  الشريحة الثالثة  -

 %(.   20جنيه ) 200.000جنيه حتى  45.000: أكثر من  الشريحة الرابعة -

   %(.    22.5جنيه                        ) 200.000: أكثر من الشريحة الخامسة -

 ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، علي النحو الآتى:  

 %(  80)   الشريحة الثانية -

 %(   40)   الشريحة الثالثة  -

 %(  5)  الشريحة الرابعة -
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ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح      

 هذا الخصم لمن يَخضعون للشريحة الخامسة.  

   ويتم تقريب صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيها أقل.       

 ة كيفيةً حِساب الضريبة(. وتحَُدِد اللائحةُ التنفيذي    

 )تسري أحكام المادة السابقة علي النحو الآتي:  المادة الثانية(:)

اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة    -بالنسبة للممولى المرتبات وما في حكمها:    أولاً:

 الرسمية.  

إيرادات الثروة العقارية:    ثانياً: المهني أو غير التجاري أو  من الفترة    -بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو  اعتباراً 

 الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(. 

 (2017يونيو   21مكرر )ج( بتاريخ  24الجريدة الرسمية العدد  )

 

 ( من اللائحة التنفيذية إلى ما يأتى: 9تعدلت المادة ) 2017لسنة  195الية رقم وبموجب قرار وزير الم    

 :من اللائحة التنفيذية (9المادة )

تستحق الضريبة على ما يجَُاوز   2017لسنة    82( المعدل بالمادة الأولى بالقانون رقم  8)فى تطبيق حكم المادة )     

مجمو  7.200 من  جنيه(  ومائتا  آلاف  )سبعة  لم  جنيه  ولو  تخفيض،  أو  تنسيب  أو  تكرار  دون  الممول  ع صافى دخل 

تستمر مدة عملِهِ أو مُزاولة النشاط الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً  

 من المرتبات وما في حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر(.  

 (2017يوليو    26تابع )ب( بتاريخ  168لعدد ا –)الوقائع المصرية 

 

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على    2017لسنة    195واستحدث قرار وزير المالية رقم      

 ( من اللائحة التنفيذية بالنصين التاليين: 1مُكَرَرًا  9مُكررًا(، )  9الدخل المادتين )

 

 مُكَرَرًا( من اللائحة التنفيذية:   9المادة )

يكون منح الخصم    2017لسنة    82( الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولي بالقانون رقم  8)في تطبيق حكم المادة )    

 الضريبي وفقاً لما يلي: 

 %(.    80تكون نسبةُ الخصم ) الشريحة الثانية  -1

 %(.   40تكون نسبة الخصم ) الشريحة الثالثة  -2

 %(.    5تكون نسبة الخصم ) الشريحة الرابعة -3

 الخصم لمرة واحدة فقط .  -4

 يتم منح الخصم وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالى الضريبة المُستحقة على الممول. -5

 لا يستفيدُ بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة(.  -6

 لتنفيذية:  ( من اللائحة ا1مُكَرَرًا  9المادة )

 بالنسبة لضريبة المرتبات:  .1

يسُتحَقُ الخصمُ الضرِيبِىُ المُشار    2017لسنة    82فى تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم      

، 30/6/2017حتى    1/1فقط، ولا يسُتحق الخصم عن الفترة الأولى من    31/12/2017حتى     1/7إليه عن الفترة من  

الضريبي  وتلتزِمُ   العام  نهاية  فى  واحدة  تسوية ضريبية  بإجراء  العمل  )2017جهةُ  المادة  لنص  إِعمَالاً  وذلك   ،10  )

 . 2005لسنة  91الفقرة الأولى من القانون رقم  

 بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية:   .2

( المُعدلة اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة  8تسرى أحكام المادة )    

 . (2017يولية  26)تابع( فى  168الرسمية(. )الوقائع المصرية العدد 
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الضريبة على الدخل بموجب القانون  ( من قانون  8(: زيادة الخَصم الضريبى، واستبدال بالمادة )المرحلة السابعة)

 :2018لسنة  97رقم 

الأولى(:   ))المادة  المادة  بنص  رقم  8يسُتبدل  بالقانون  الصادر  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   2005لسنة    91( 

 النص الآتى: 

 تكون أسعار الضريبة علي النحو الآتي:      

 ضريبة.جنيه فى السنة معفاة من ال  8.000: حتى الشريحة الأولي -

 %(.   10)   جنيه    30.000جنيه حتى  8.000:  أكثر من  الشريحة الثانية -

 %(.    15)  جنيه  45.000جنيه حتى  30.000:  أكثر من  الشريحة الثالثة  -

 %(.   20جنيه ) 200.000جنيه حتى  45.000: أكثر من  الشريحة الرابعة -

 %(.     22.5)   جنيه                       200.000: أكثر من الشريحة الخامسة -

 ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتى:     

 %(  85)    الشريحة الثانية -

  %(  45)    الشريحة الثالثة  -

 %( 7.5)   الشريحة الرابعة -

ويكون منحُ الخصم المُشارُ إليه فى الفقرةِ السابقةِ لمرةٍ واحدةٍ وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح      

 هذا الخصم لمن يَخضعون للشريحة الخامسة.  

 ويتم تقريب صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيها أقل.        

 نفيذية كيفيةً حِساب الضريبة. وتحَُدِد اللائحةُ الت    

 تسري أحكام المادة السابقة علي النحو الآتي: المادة الثانية(:  )

اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة    -بالنسبة للممولى المرتبات وما في حكمها:    أولاً:

 الرسمية.  

إيرادات الثروة العقارية:    ثانياً: المهني أو غير التجاري أو  من الفترة    -بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو  اعتباراً 

 23)مكرر( فى    25العدد    –)الجريدة الرسمية  نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(.    الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ

 ( 2018يونيو 

 

 (:  والحالية المرحلة الثامنة)

 .2020لسنة  26( من قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 8وهو النص الحالى للمادة )     

 على أن:  2020لسنة   26فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم     

( من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات  8)يسرِى التعديلُ الوارِدُ على المادة )

يوليو   أول  من  بدءًا  حكمها  فى  الدخل  2020وما  إلى  بالنسبة  ويسرى  أو  ،  والصناعى  التجارى  النشاط  من  المُتحََقِق 

هذا   نشر  تاريخِ  بعد  تنتهى  التى  الضريبية  الفترةِ  من  بدَءًا  العقارية  الثروة  إيرادات  أو  التجارية  غير  المهن  إيرادات 

   القانون فى الجريدة الرسمية(.

  (2020مايو سنة  7)تابع( فى   19العدد   –)الجريدة الرسمية 
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 الباب الثانى 

رتبات وما فى حكمها   الم 

 الباب الثانى 

رتبات وما فى حكمها   الم 

 (: 10مادة ) 

ي قصَد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام     

 الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون: 

المصالح  1 على  التفتيش  ضرائب  مأمورية   .

بحسب   الإسكندرية،  أو  بالقاهرة  الحكومية 

الملتزم   أو  العمل  صاحب  كان  إذا  الأحوال، 

أو  الحكومية  الجهات  إحدى  الإيرادات  بدفع 

ال الإدارة  الهيئات  وحدات  إحدى  أو  محلية 

العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا  

أرباح   على  للضريبة  خاضعاً  نشاطاً  تمارس 

بدفع  م  لتز  الم  إذا كان  أو  الأشخاص الاعتبارية 

فى   العاملة  الخاصة  الهيئات  إحدى  الإيراد 

والنقابات   والرياضة  الشباب  رعاية  ميدان 

الإسكندرية، أو  بالقاهرة  بحسب   العامة 

الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى  

بباقى   السابقة  الجهات  من  أى  دائرتها 

بقرار من رئيس   يتم تحديدها  التى  المحافظات 

 مصلحة الضرائب. 

( من  53. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة )2

الملتزم   العمل أو  إذا كان صاحب  هذه اللائحة 

الجهات من  جهة  الإيراد  المنصوص   بدفع 

 ( من القانون. 48عليها فى المادة )

المادة )3 لحكم  المحددة طبقاً  المأمورية  ( من  8. 

الملتزم   العمل أو  إذا كان صاحب  هذه اللائحة 

بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً  

 خاضعاً للضريبة. 

. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل 4

المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات  الإقامة أو  

وكذلك   السابقة  البنود  فى  ذكرهم  يرد  لم  الذين 

الإيراد   مستحقوا  فيها  يلتزم  التى  الحالات 

المادة  لحكم  طبقاً  بالتوريد  للضريبة  الخاضع 

 ( من القانون. 16)

ممن 5 الممول  كان  إذا  الممولين  كبار  مركز   .

ل ه مع المركز.  تقرر أو يتقرر تعام 
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(1 ) 

الإيرادات التى تسرى عليها الضريبة على  

رتبات   الم 

 : من قانون الضريبة على الدخل (9مادة )بال

تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها      

 : على النحو الآتى

ل نتيجة  عمل ه لدى الغير    -1 و  م  ل لم  ق  ي ست ح  كل ما 
بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية،  

كانت   هذه وأيا  أسباب  أو  صور  أو  مسميات 
المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى  
مقابلها من مصدر   ودفع  الخارج  فى  أو  مصر 
والمكافآت  الأجور  ذلك  فى  بما  مصر،  فى 
والأجور   والمنح  والعمولات  والحوافز 
فى   الأنصبة  و  والحصص  والبدلات  الإضافية 

 الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها. 
عن    -2 أجنبى  مصدر  من  للممول  ي ستحق  ما 

 أعمال أديت فى مصر. 
مجالس    -3 وأعضاء  رؤساء  ومكافآت  رتبات  م 

وقطاع   العام  القطاع  شركات  في  الإدارة 
 الأعمال العام من غير المساهمين.

مجالس    -4 وأعضاء  رؤساء  ومكافآت  رتبات  م 
مقابل  الأموال  شركات  فى  والمديرين  الإدارة 

 عملهم الإدارى.
 

 

أسس      القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  د   وت حَد 

 تقدير قيمة المزايا العينية.

ي قصد بالمزايا النقدية والعينية، فى       (:11مادة )

( من القانون، كل ما يحصل  9تطبيق حكم المادة ) 

عوضاً   يكون  أن  دون  عيناً  أو  نقداً  العامل  عليه 

عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن  

ث ل منفعةً شخصيه له.   ت م 
 

أساس      على  العينية  الميزة  قيمة  وت حَدد  

وم السوقية،  قيمة  القيمة  تقدير  يكون  ذلك  ع 

قرين  المبين  النحو  على  التالية  العينية  المزايا 

 :كل منها

 

 أنه:   2006لسنة  18دورى رقم  الكتاب  تضمن ال   1

تقرر انعقاد الاختصاص فى محاسبة العاملين بالسفارات والقنصليات والمنظمات والمراكز الثقافية، سواء من      

من    2المصريين أو الأجانب من غير الدبلوماسيين والخاضعين للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، وفقًا للبند  

( إلى  9المادة  الدخل،  على  الضريبة  قانون  من  الحكومية  (  المصالح  على  التفتيش  ضرائب  مكتب    –مأمورية 

 ( 2006. )رئيس مصلحة الضرائب فى يوليو الخارجية
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ف   -1 التصر  تحتَ  توضَع   التى  الشركة  سيارات 

 الشَخصى للعامل: 

من قيمة الوقود    % 20ت حدد قيمة الميزة بنسبة       

بهذه   المتعلقة  الدورية  والصيانة  والتأمين 

للشركة مملوكة  كانت  سواء  أو   السيارات، 

 مستأجرة. 

 

  الهواتف المحمولة: -2

بنسبة        الميزة  قيمة  النفقات    % 20ت حدد  من 

 المتعلقة بالهاتف على مدار العام.

 

أصحاب   -3 من  المقدمة  والسلفيات  القروض 

  العمل:

للعامل       قرض  العمل  صاحب  تقديم  حالة  فى 

فيما يجاوز إجمالى ما يحص ل  عليه العامل  خلال  

القرض   على  حصوله  على  السابقة  أشهر  تة   الس 

( عن  يقل  بعائد  أو  عائد  تحديد    7بدون  يتم   )%

( أو بالفرق بين سعر عائد  %7قيمة الميزة بنسبة ) 

كان   إذا  إليه  المشار  العائد  سعر  وبين  القرض 

 .  %7ر عائد القرض أقل من سع

 

بما      ه ،  صور  من  صورة   أى   القرض   ويشمل  

فى   الظاهرة  أو  مقدماً  المدفوعة  المبالغ  ذلك  فى 

دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب 

 العامل.

 

وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو    -4

 ممتلكاته: 

من        العمل  رب  يتحمله  بما  الميزة  قيمة  ت حدد  

 لأقساط المدفوعة خلال العام.ا

 

عن    -5 تقل  بقيمة  ت منح  التى  الشركة  أسهم 

  القيمة العادلة للسهم:

ت حدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة       

وبين   عليه  الحصول  تاريخ  فى  للسهم  العادلة 

ب  عليها العامل.  وس   القيمة التى ح 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 37 - 
 

وفى حالة وجود  قيود  على نقل ملكية الأسهم      

 فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود. 

 

حجز       العمل  رب  على  الأحوال،  جميع  وفى 

للمادة )الضري ( من القانون  14بة وتوريدها طبقاً 

ما   كافة  السنوية  التسوية  كشوف  فى  يدرج  وأن 

للقواعد   طبقاً  مزايا  من  عامل  كل  عليه  يحصل 

حجز  الإيراد  مستحق  عاتق  على  ويقع  السابقة. 

طبقاً   بذلك  ملزماً  كان  إذا  وتوريدها  الضريبة 

 ( من القانون.  16للمادة )

 

الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة على تحديد 

  (10مادة )بال المرتبات

 من قانون الضريبة على الدخل: 

د د  الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن        ت ح 

كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد  

إلى   بنسبة مدته  للضريبة  الخاضعة  من الإيرادات 

عد تحويله إلى  سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى ب

 إيراد  سنوى. 

 

الخاضع       الإيراد  فى  تغيير  حدوث  حالة  وفى 

تاريخ   من  الإيراد  هذا  حساب  يعدل  للضريبة 

التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم  

فى   ويتم  سنوى.  إيراد  إلى  تحويله  بعد  أقل  أيهما 

والقواعد   للإجراءات  وفقا  تسوية  إجراء  سنة  كل 

 ها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. التى تحدد

 

 

   (:13مادة )

فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من      

للضريبة   الخاضعة  حكمها  فى  وما  المرتبات 

المستحقة   الضريبة  حساب  العمل  لجهة  يجوز 

بعد   الجديد  الإيراد  أساس  على  العاملين  على 

الضريبة  تحويله إلى إيراد سنوى، مع حجز فرق  

الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد، واحتفاظ  

الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين، مع عدم 

 احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوية ( من اللائحة التنفيذية بشأن الت14مادة )

 السنوية:

جهة       تلتزم  السابقة  المادة  حكم  تطبيق  فى 

 العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى: 

تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها    (1)

العامل من جهة عمله الأصلي   تقاضاها  التى 

 خلال السنة.

فى    (2) عليها  المنصوص  الإعفاءات  م   ت خص 

 ( من القانون وطبقا لأحكامها.13المادة )

ت حسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف   (3)

حكمها،   فى  وما  المرتبات  صافى  من  جنيه 

يتأثر   هذه ولا  لحكم  وفقاً  الضريبة  حساب   

من  العامل  عليها  يحصل  مبالغ  بأية  المادة 
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تكرار خصم  يجوز  ولا  أخرى،  جهات عمل 

الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى  

 إيراد آخر. 

الضريبة    (4) فروق  من  يستحق  ما  الجهة  ت سدد 

إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى 

 مدين به.  الرجوع على العامل بما هو

 

ها       وتقديم  إليها  الم شار  التسوية   إجراء   ويجب  

ناتج   وتوريد   ، سنة  كل  من  يناير  شهر  خلال 

 التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة. 

 

عن       ناتجة  ضريبية  فروق  وجود  حالة  وفى 

من   اعتباراً  التأخير  مقابل  حساب  يتم  الفحص 

التسوية   لتقديم  المحدد  الأجل  لانتهاء  التالى  اليوم 

 السنوية. 

تجمد الم رتبات والأجور وما فى       ويتم  توزيع  م 

ما على  فى سنة   دةً  واح  د فعةً  ف   ي صر  حكمها مما 

وي عاد   الإجازات،  مقابل  عدا  الاستحقاق  سنوات  

ساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل   ح 

هذا   على  المستحقة  الضريبة  وت س وى  سنة، 

 الأساس. 

 

من        إليها،  الم شار  التسوية  تقديم  ويكون 

ممولى  )خدمة  الإلكترونية  الحكومة  بوابة  خلال 

إلكترونية  قناة  أية  خلال  من  أو  الدخل(  ضريبة 

تقوم   أن  على  المالية،  وزارة  تحددها  أخرى، 

كلمة   على  والحصول  بالتسجيل  العمل  جهة 

عما  مسئولة  الجهة  وتكون  السرية،  المرور 

التسوية  تقدمه مسئولية   تلك  تقديم   وي عَد   كاملة، 

بأى من هذه الطرق بمثابة تقديمها إلى مأمورية 

الضرائب المختصة، ويكون توريد ناتج التسوية 

الميعاد  خلال  المقررة  الدفع  وسائل  بإحدى 

  المنصوص عليه فى هذا المادة.

(1 ) 

 

  2020لسنة    144( من اللائحة التنفيذية مُضافة بموجب قرار وزير المالية رقم  14الفقرة الأخيرة من المادة )   1

 (2020مارس سنة  5)تابع( فى  54العدد  –)الوقائع المصرية  .5/3/2020والصادر بتاريخ 
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عاملة الضريبية لما يحصل عليه غير المقيم  الم  

  رتباتفى مصر من م  

 : من قانون الضريبة على الدخل (11مادة )بال

    ( المادة  أحكام  من  قانون  8استثناءً  من   )

علي   الضريبة  تسرى  الدخل،  على  الضريبة 

غير   من  المقيمون  عليها  يحصل  التى  المبالغ 

بغير أى    % 10جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر  

تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم 

 آخر. 

(1 ) 

 (:  15مادة )

     ( بسعر  الضريبة  لحكم %10تسرى  وفقاً   )

( من القانون على المبالغ التى يحصل  11المادة )

الأصلية   عملهم  جهات  غير  من  المقيمون  عليها 

بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء  

أى خصم ا خر، بما فى ذلك الشريحة المعفاة من  

( المادة  فى  عليها  المنصوص  من  8الضريبة   )

المادة    القانون فى  عليها  المنصوص  والإعفاءات 

 ( من القانون. 13)

الضريبة       حجز  يتم  الأحوال  جميع  وفي 

وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال  

طبقا   شهر  كل  من  الأولى  يوما  عشر  الخمسة 

اللائحة   تحددها  التى  والإجراءات  للقواعد 

 التنفيذية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار     

بحجز  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  فى  إليها 

الضرائب   مأمورية  إلى  وتوريدها  الضريبة 

المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل  

السابق،   الشهر  المدفوعة خلال  المبالغ  شهر عن 

 مرتبات(. 2وذلك على النموذج )

 

بجهة       عين  وي قصد   الم  الجهة   الأصلية  العمل   

نها مرتبَه الأصلى.  فيها العامل  والتى يصرف م 

 

وت ع د  فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى      

( من  أكثر  على  العامل  منها  من  %50يحصل   )

الجهة   هذه  وتلتزم  الضريبية  الفترة  خلال  دخله 

المبالغ   عن  الضريبة  حساب  تحت  مبلغ  بخصم 

(  8التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد )

و) 10و) الحالة 13(  هذه  وفى  القانون،  من   )

)  تطبق المادة  المرتب  11أحكام  على  منه   )

الجهة   من  العامل  عليه  يحصل  الذى  المجرد 

المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً  

 

 .    2013لسنة  11( من القانون مُعدلٌ  بموجب القرار بقانون رقم 11النص الحالى للفقرة الأولى من المادة )   1

القانون رقم       المادة    :أنه  2005لسنة    91وكان نصها عند صدور  القانون، تسرى    8)استثناءً من أحكام  من هذا 

أ المقيمين  لغير  تدفع  التى  المبالغ  جميع  على  تحت  الضريبة  خدمات  لأداء  تستخدمهم  التى  الهيئة  أو  الجهة  كانت  يا 

بسعر   وذلك  الأصلية  عملهم  من غير جهات  المقيمون  عليها  يحصل  التى  المبالغ  على  الضريبة  تسرى  كما  إشرافها، 

 بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.  10%

وتوريدها     الضريبة  حجز  يتم  الأحوال  جميع  يوما    وفي  عشر  الخمسة  خلال  المختصة  الضرائب  مأمورية  إلى 

 الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(. 
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( بالنموذج  ورد  لما  طبقاً  المادة   هذه    3لأحكام 

 مرتبات(. 

 

حكم       تطبيق  فى  المختصة  بالمأمورية  د   وي قص 

( التى  11المادة  المأمورية  القانون  من  فى  (  يقع 

 نطاقها جهة العمل غير الأصلية. 

 

وتسرى الضريبة على المبالغ التى ت دف ع لغير      

المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم 

العامة  لأحكام  وفقاً  إشرافها  تحت  خدمات  لأداء 

وفقاً   حكمها،  فى  وما  المرتبات  على  للضريبة 

( المادة  فى  عليه  المنصوص  الضريبة  (  8لسعر 

 من القانون.  

(1 ) 

 ما لا يخضع للضريبة على المرتبات 

 من قانون الضريبة على الدخل  (12مادة )بال

 لا تخضع للضريبة:    

 المعاشات.  -1

 

 

 

 

 (:  16مادة )

حكم        تطبيق  فى  الخدمة،  نهاية  بمكافأة  د   ي قص 

كافآت نهاية الخدمة.   -2  م 

 

 

1   ( للمادة  الحالى  رقم  15النص  المالية  وزير  قرار  بموجب  مُعدلة  للقانون  التنفيذية  اللائحة  من  لسنة   172( 

 : أن 2005. وكان نصها عند صدور اللائحة التنفيذية فى ديسمبر 7/4/2015ارا من ، ويعُمل به اعتب2015

الضريبة بسعر       )  %10)تسرى  المادة  لحكم  كانت  11وفقاً  أيا  المقيمين  لغير  تدفع  التى  المبالغ  القانون على  من   )

عل  يحصل  التى  والمبالغ  إشرافها،  تحت  خدمات  لأداء  تستخدمهـم  التى  الهيئة  أو  جهات الجهة  غير  من  المقيمون  يها 

عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة الـتى لا تسـتحق  

 ( من القانون.13( والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة )7علـيها ضريبة المنصوص عليها فى المادة )

مأمورية      إلى  وتوريدها  الضريبة  بحجز  السابقة  الفقرة  فى  إليها  المشار  المبالغ  بدفع  تقوم  التى  الجهات  وتلتزم 

الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على  

 مرتبات(.  2النموذج رقم )

 لأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى.ويقُصد بجهة العمل ا    

من وقته أو يحصل منها   % 50وتعُد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من      

المبالغ  من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن    % 50على أكثر من  

( من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة  13( و)10( و)8( و)7التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد )

( من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة  11)

 مرتبات(. 3رد بالنموذج رقم )وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما و

 ( من القانون: 11ويقُصَدُ بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة )    

 بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.  -1

 ( من هذه اللائحة(. 23بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ) -2
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[ )2البند  المادة  من  المكافأة 12[  القانون،  من   )

تحددها   الشركة  التى  أو  الجهة  المطبقة فى  النظم 

أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة  

تنظيمها   أو وجودها وعدم  النظم  عدم وجود هذه 

وفقاً   الخدمة  نهاية  مكافأة  ت حدد  المكافأة  لهذه 

 لأحكام قانون العمل.

 

 الإعفـاءات من الضريبة على المرتبات 

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 13مادة )بال

الضريبية      بالإعفاءات  الإخلال  عدم  مع 

من   ي عف ى  خاصة  بقوانين  قررة  الم  الأخرى 

 ( 1)  :الضريبة 

 

 ( من اللائحة التنفيذية فقرة أولى: 12مادة )

الداخلة فى وعاء      يجب  عند تحديد الإيرادات 

 الضريبة استبعاد المبالغ الآتية: 

عفاة بقوانين خاصة.  -1بند  المبالغ الم 

 

 إعفاء مبالغ مُعينة من الضريبة على إيرادات المرتبات ما يأتى:   من القوانين الخاصة التى تضمنت   1

عام    27عدد   -1 من  اعتبارا  خاصة،  علاوات  عام    1987قانون  العاملين  2013حتى  منح  تضمنت   ،

 المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، علاوات خاصة، مُعفاة من الضريبة.  

2- ( بالمادة  رقم  22ورد  القانون  الشرطة  1971لسنة    109( من  هيئة  يمُنح  بشأن بدلات وحوافز  أن  ؛ 

ا الوظائف  يزيد عن  الضابط من شاغلي  ألا  الجمهورية، على  قرارٌ من رئيس  به  تمثيل يصدر  بدل  لرئيسية 

 من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ... ولا يخضع هذ االبدل للضرائب.   100%

، أن تسُـتحق بشـأن السـلطة القضـائية 1972لسـنة  46ورد بقواعد تطبيق جدول المرتبات بالقانون رقم  -3

فى جدول المرتبات لكل من يصدرُ قرارُ تعيينـه فـى احـدى الوظـائف الـواردة البدلات المُحددة قرين كل وظيفة  

بالجدول، بحيث لا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء، على ألا يخضع بـدل القضـاء وبـدل التمثيـل فـى 

 جدول المرتبات للضرائب ....

ددَُ مُرتبـات ى أن: )علـ بشـأن مجلـس الدولـة 1972لسـنة  47( مـن القـانون رقـم 122المادة )تنص    -4 تحُـَ

أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصـح أن يقُـرر لأحـد مـنهم مرتـب 

بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وتسـرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبـدلات والمزايـا 

يـع الأحكـام التـى تقـرر فـى شـأن الوظـائف المماثلـة بقـانون السـلطة الأخرى وكذلك بالمعاشـات وبنظامهـا جم

 القضائية.

إعفــاء البــدلات الممنوحــة لأعضــاء المحكمــة العليــا وأعضــاء هيئــة  1973لســنة  25تضــمن القــانون رقــم   -5

 مفوضى الدولة.

، بإصدار قـانون نظـام العـاملين المـدنيين بالدولـة  1978لسنة    47القانون رقم    من  (42)  مادةالبموجب    -6

 التـى للقواعـد وفقـا منهـا كـل مسـتوى بحسـب العليـا الوظـائف لشاغلى تمثيل بدل منح الجمهورية لرئيس  يجوز

 للوظيفــة، المقــرر الأجــر بدايــة مـن %100 أقصــى بحــد وذلــك الشــأن هـذا فــى يصــدره  الــذى القــرار يتضـمنها

 هـذا يخضـع ولا بأعبائهـا، يقـوم  لمـن يسـتحق خلوها حالة وفى لها. المقررة  الوظيفة لشاغل البدل هذا  صرفويُ 

 (.1978يوليه سنة   18الموافق   1398شعبان سنة  13صدر برئاسة الجمهورية فى )  للضـرائب.  البدل

؛ بإصدار قـانون نظـام العـاملين المـدنيين بالدولـة  1978لسنة    47( من القانون رقم  42بموجب المادة )  -7

 كـل  فئـة  وتحـدد  الآتيـة  البـدلات  مـنح  المدنيـة  الخدمة  شئون  لجنة  اقتراح  على  بناء  الوزراء  مجلس  لرئيس  يجوز

 يلى: ما  عاة وبمرا  الشأن  هذا فى  يصدره   الذى  القرار  يتضمنها  التى  للقواعد وفقا منها

 للوظيفة.   المقرر  الأجر بداية من %40 أقصى بحد الوظيفة مخاطر أو  ظروف تقتضيها بدلات  (1)
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سنوياً    9.000مبلغ    -  1 شخصياً  إعفاءً  جنيه 

 للممول. 

  

جنيه(    7000مبلغ    -2بند ا لاف  )سبعة  جنيه 

للممول المنصوص عليه   إعفاءً شخصياً سنوياً 

 ( من القانون.  13[ من المادة ) 1فى البند ]

(1 ) 

 

  المناطق،  هذه   فى  إقامتهم  أثناء  البدل  هذا   تقرير  فيها   الحياة   ظروف   تتطلب  مناطق  فى  للعاملين  إقامة  بدل  (2)

 للضرائب. البدل هذا يخضع ولا

  حدود   فى  وذلك  المهنة  مزاولة  من  شاغليها  منع  تستلزم   بذاتها  معينة  ظائفو  آداء  يقتضيها  وظيفية  بدلات  (3)

 بالموازنة.   المخصصة المالية الاعتمادات

 الأساسى. الأجر من %100 على تقدم   لما طبقا للعامل  يصُرَفُ  ما مجموع يزيد  أن يجوز ولا

مـنح بـدل تمثيـل لأعضـاء  العـامبإصـدار قـانون العـاملين بالقطـا     1978لسنة    48تضمن القانون رقم    -8

مـن بـدل التمثيـل المقـرر  %50مجلس الإدارة المعينين وشاغلى الوظائف العليا والوظائف الرئيسية، فى حدود 

 لرئيس مجلس الإدارة، علي ألا يخضع هذا البدل للضريبة.

ة فـى تقريـر زيـاد ؛بتعـديل بعـض أحكـام قـانون تنظـيم الجامعـات  ،2012لسـنة    84تضمن القانون رقم   -9

م  وفقـا لجـدول مرفـق 2012بدلات أعضاء هيئات التدريس بالجامعـات لتسـرى اعتبـارا مـن أول يوليـو عـام 

 1500جنيهـا للمـدرس،    2500جنيها للأستاذ المساعد،    3000جنيها للأستاذ،    3500بالقانون، لتصبح بواقع  

التمثيل وبدل العمادة وبـدل وكالـة جنيها للمعيد. ولا يخضع بدل الجامعة وبدل   1000جنيها للمدرس المساعد،  

 الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب.

 10( من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم  22الفقرة الأولى من المادة )  بموجب  -10

مُ عشرينَ عاملاً فأكثر،  )تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكلُ صاحبِ عمل ممن يستخد   :  2018لسنة  

( نسبة  بتعيين  عملِهم،  طبيعة  كانت  وأيًا  مُتفرقة،  أماكنَ  أو  واحدٍ  مكانٍ  فى  يعملون  كانوا  عدد    5سواءً  من   )%

العاملين على الأقل من الاشخاص ذوى الإعاقة، الذين ترُشِحُهُم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية 

السِ  واقع  من  لها،  )التابعة  المادة  فى  عليه  المنصوص  المُختصة  21جل  الوزارة  مع  بالتنسيق  المجلس  ويقوم   ،)

بمتابعة هذه الجهات، للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة، وظروف العمل الخاصة  

تش شأن  فى  القانون  هذا  ينَُظِمُها  التى  الأخرى  الالتزامات  وجميع  تشغيلهم،  وفرص  يصدر  بهم،  أن  على  غيلِهِم، 

بالقواعد والشروط فى هذه الحالة قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد التنسيق  

 مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذا الفئة(

 (2018فبراير سنة   19مكرر )ج( فى  7العدد   –)الجريدة الرسمية 

على    2018لسنة    10قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم  ( من  23تنص المادة ) -11

أو من   الإعاقة  ذو  الشخص  يمُنح  بقوانين خاصة،  المُقررة  الأخرى  الضريبية  بالإعفاءات  أنه: )مع عدم الإخلال 

فُ أو يرعى شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:   يوَُظ 

عليه -1 المنصوص  الشخصى  الإعفاء  مبلغ  )  يزُادُ  المادة  بند  13فى  الصادر  1/  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

%( من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًا شخصًا    50بنسبة )  2005لسنة    91بالقانون رقم  

 ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المُنظمة لذلك(. 

(  22%( المُشارِ إليها فى المادة )  5ى يوَُظِفُ أشخاصًا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة )لصاحب العمل الذ -2

البند ) المُقرر فى  الحقُ فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى  القانون  المادة ) 1من هذا  قانون الضريبة  13( من  ( من 

 رة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة(. %( عن كل عامل يزيد عن النسبة المُقر 5على الدخل المُشار إليه بنسبة ) 

 

)  2البند     1 المادة  من  الأولى  الفقرة  رقم  12من  المالية  وزير  قرار  بموجب  معدلة  اللائحة  من  لسنة   172( 

   وكان نصه حين صدرت اللائحة التنفيذية: . 2015

 مبلغ )أربعة آلاف جنيه( إعفاءً شخصياً سنوياً للممول(.  -2)بند 
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مما    -2 وغيرها  الاجتماعى  التأمين  اشتراكات 

التأمين   قوانين  لأحكام  وفقاً  ي ست قط ع  

 الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها. 

اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما   -3بند

فقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي   ي ست قط ع  و 

طبقاً   تنشأ  عنها  بديلة  نظم  أية  أو  المصرية 

رقم   القانون  بشأن    1980لسنة    64لأحكام 

 يلة. الخاص البد   ىمة التأمين الاجتماع أنظ  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  من اللائحة التنفيذية (17مادة )

[  2ي قصد بالنظم البديلة، فى تطبيق حكم البند ]     

( المادة  يتم  13من  التى  القانون،النظم  من   )

رقم   القانون  لأحكام  وفقاً  لسنة    64إنشاؤها 

إليه  1980 القوانين    المشار  من  أى  أو 

 المصرية الأخرى. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأمين    -3 صناديق  فى  العاملين  اشتراكات 

الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق  

لسنة    54التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم  

1975 . 

 ( من اللائحة فقرة أولى:12)تابع: مادة  

التأمين    -4بند صناديق  فى  العاملين  اشتراكات 

قانون   لأحكام  طبقاً  تنشأ  التى  الخاصة 

بالقانون   الصادر  الخاصة  التأمين  صناديق 

 . 1975لسنة  54رقم 

الصحى    -4 والتأمين  الحياة  على  التأمين  أقساط 

أو  الزوج  مصلحة  أو  لمصلحته  الممول  على 

القصر،   لاستحقاق  أولاده  تأمين  أقساط  وأية 

 معاش.

والتأمين    -5بند   الحياة  على  التأمين  أقساط 

مصلحة   أو  لمصلحته  الممول  على  الصحى 

تأمين   أقساط  وأية  القصر  أولاده  أو  الزوج 

معاش  حكم  ،  لاستحقاق  مراعاة  مع  وذلك 

 ( من هذه اللائحة.18المادة )

البند ] (:  18مادة ) المادة  4فى تطبيق حكم  [ من 

فى 13) التأمين  يكون  أن  ي شترط  القانون،  من   )  

العامة   المصرية  الهيئة  لدى  مسجلة  شركات 

 للرقابة على التأمين. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مادة  اللائحة 12تابع:  من  أولى  فقرة   )

 التنفيذية: 

 المزايا العينية الجماعية التالية: -5

 للعاملين. الوجبة الغذائية التى تصرف  -أ

من    -ب  يقابله  ما  أو  للعاملين  الجماعى  النقل 

 تكلفة. 

 الرعاية الصحية.  -ج

 الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. -د

 قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:  -6بند 

 الوجبة الغذائية التى ت صرف للعاملين.  -أ

من    -ب ي قابله  ما  أو  للعاملين  الجماعى  النقل 

 تكلفه. 

 الرعاية الصحية.  -ج

 الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. -د



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 44 - 
 

للعاملين    هـ العمل  رب  يتيحه  الذى  المسكن 

 بمناسبة أدائهم للعمل. 

للعاملين    -هـ العمل  رب  ه  ي تيح  الذى  السكن 

 بمناسبة أدائ هم العمل. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:  19مادة )

التالية       العينية  المزايا  لتمتع  ي شترط 

 : بالإعفاء من الضريبة ما يأتى

 العمل.أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع  .1

أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو   .2

سواء   جماعية  نقل  وسائل  فى  منهم  لفئة 

 كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.

أو  .3 العمل  لرب  مملوكاً  المسكن  يكون  أن 

طبيعة   وتستلزمه  الغير  من  مستأجراً 

 العمل.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتقرر    -6 التى  الأرباح  من  العاملين  حصة 

 توزيعها طبقا للقانون. 

( مادة  اللائحة  12تابع:  من  أولى  فقرة   )

 التنفيذية:  

يتقرر    -7بند   التى  الأرباح  من  العاملين  حصة 

 توزيعها طبقاً للقانون. 

 

 ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.   -8بند 

الدبلوماسى   -7 السلكين  أعضاء  عليه  يحص ل  ما 

من   وغيرهم  الدولية  والمنظمات  والقنصلى 

الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق  

و بالمثل  المعاملة  بشرط  الرسمى  فى  عملهم 

 حدود تلك المعاملة. 

 

 

     [ للبندين  بالنسبة  ]3وي شترط  تزيد  4[،  ألا    ]

 ( على  للممول  ي عف ى  ما  صافى  % 15جملة  من   )

ولا   أقل،  أيهما  جنيه(  ا لاف  )عشرة  أو  الإيراد 

والأقساط   الإشتراكات  ذات  إعفاء  تكرار  يجوز 

أى   ضمن  البند ين  هذ ين   فى  عليهما  المنصوص 

( المادة  فى  عليه  منصوص  ا خر  من  6دخل   )

 القانون.  

 

(1)    

   ( من اللائحة التنفيذية فقرة ثانية 12مادة )

     [ للبندين  بالنسبة  ]4وي شترط  هذه 5[،  من    ]

على   للممول  ي عف ى  ما  جملة  تزيد  ألا  المادة 

( من صافى الإيراد أو )عشرة ا لاف جنيه(  % 15)

الإشتراكات   إعفاء  تكرار  يجوز  ولا  أقل،  أيهما 

البندين   هذين  فى  عليها  المنصوص  والأقساط 

المادة   فى  عليه  منصوص  ا خر  دخل  أى  ضمن 

   القانون. ( من 6)

(1 ) 

 

 .   2014لسنة  53( من القانون بموجب القانون رقم 13الفقرة الأخيرة من المادة )    1



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 45 - 
 

مأمورية       إلى  ه   خصم  تم  ما  توريد  ويجب 

يوماً   عشر  الخمسة  خلال  المختصة  الضرائب 

المدفوعة خلال  المبالغ  الأولى من كل شهر عن 

 الشهر السابق. 

 

الخاضع      الإيراد  فى  تغيير  حدوث  حالة  وفى 

( بالمادة  الوارد  الحكم  تطبيق  يتم  (  14للضريبة 

 من هذه اللائحة. 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغاة. ( من اللائحة:20مادة )  م 

(2 ) 

التزام أصحاب الأعمال عند تحقق الواقعة  

  المنشئة للضريبة على المرتبات

 من قانون الضريبة على الدخل  (14مادة )بال

بدفع      والملتزمين  الأعمال  أصحاب  على 

ذلك   فى  بما  للضريبة  الخاضعة  الإيرادات 

المناطق   بنظام  المقامة  والمشروعات  الشركات 

من  د فع ه   عليهم  يكون  مما  يحجزوا  أن  الحرة 

المادة   فى  عليها  المنصوص  هذا   9المبالغ  من 

 (: 21مادة )

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد      

المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه  

للسعر   طبقاً  حسابها  بعد  الضريبة،  حساب  تحت 

 ( من القانون. 11( و)8المحدد بالمادتين ) 

    

 

 

 

 كما يأتى: 2005وكان نصها حين صدر القانون فى عام     

من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف    %15[  ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على  4[، ]3)ويشترط بالنسبة للبندين ]    

من   6يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة  جنيه أيهما أكبر، ولا  

 هذا القانون(. 

 

 . 2015لسنة   172( من اللائحة بموجب قرار وزير المالية رقم 12الفقرة الثانية من المادة )   1

 كما يأتى: 2005وكان نصها حين صدرت اللائحة فى عام     

من صافى الإيراد أو    %15[ من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعُفَى للممول على  5[ و ]4بة للبندين ] )ويشُترط بالنس     

ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى  

 ( من القانون(. 6المادة )

 

 . 2015لسنة  172لتنفيذية للقانون بموجب قرار وزير المالية رقم ( من اللائحة ا 20تم إلغاء المادة )   2

 : أنتنص على   2005حين صدرت فى عام اللائحة التنفيذية ( من   20وكانت المادة )    

( المادة  من  الأخـيرة  الفـقرة  حـكم  تطـبيق  فى  الضـريبة،  من  المعـفى  المبلغ  النحو  13)يحُسَب  على  القانون،  من   )

 الآتي: 

 جنيه.  3000جنيه:  يكون المبلغ المُعفَى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى  3000أقلَ من  %15ا كانت نسبة الـ إذ   -

جنيه: يكون المبلغ المُعفَى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة   3000أكبرَ من    % 15إذا كانت نسبة الـ     -

 (.  %15نسبة الـ 

 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 46 - 
 

القانون مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا  

اللائ تحدده  ويتعين  لما  القانون،  لهذا  التنفيذية  حة 

الضرائب   مأمورية  إلى  يوردوا  أن  عليهم 

المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل  

 شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقامة         والمشروعات  الشـركات  وعـلى 

بتطــبي  الالتزام  الحرة  المناطق  أحكام بنـظام  ق 

( إلى  18( والمواد من )15( إلى )11المواد من )

الواردة 20) النماذج  وتـقديـم  اللائحة  هذه  من   )

 بها. 

 

بدفع      والملتزمين  الأعمال  أصحاب  وعلى 

الإيراد سداد ما ي ستحق من فروق الضريبة وذلك  

م فى الرجوع  على الممول   خلال  ب حق ه  كله دون  الإ 

 بما هو مدين به. 

 

 التزامات أخرى على أصحاب الأعمال

 من قانون الضريبة على الدخل ( 15مادة )بال 

ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  

   2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم 

(1 ) 

   (:22مادة )

لسنة   286ملغاة بموجب قرار وزير المالية رقم 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون    2021

 الإجراءات الضريبية الموحد 

 

( من قانون الضريبة على  15بموجب المادة الرابعة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تم إلغاء المادة )    1

يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا  )   على أصحاب الأعمال بأن:  التزامات أخرىالدخل، وكانت تتناول  

 من هذا القانون بالآتى: 14للمادة 

إلى -1 سنوى  ربع  إقرار  عام    تقديم  كل  من  وأكتوبر  ويوليو  وابريل  يناير  في  المختصة  الضرائب  مأمورية 

 على النموذج المعد لذلك. 

 إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.  -2

 وتبُين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة(. 

 

 ( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد أنه:  31وتضمنت الفقرة الأولى من المادة )    

بُ تقديم الإقرارُ الضريب ىُ المنصوصُ عليه فى المادة )      ( من هذا القانون خلالَ المواعيد  الآتية: 29" يَج 

 :   إ قرارات رُبع سنو يةب/  

مون     مُ أصحابُ الأعمال والمُلتز  عة للضريبة على المُرتبات وما فى حُكمها بما فى    يلَتزَ  ب دفع  الإيرادات الخاض 

 ذلك الشركات والمشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى:  

ىٍ إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عامٍ   - تقديم إقرارٍ رُبع سنو 

 ض....على النموذج المُعد لهذا الغر 

يَة  النهائ يَة فى ن هاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المُختصة خلال شهر   - إعداد إقرارٍ ضريب ىٍ بالتسو 

 يناير من كُل سنة، ... 

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد نموذج الِإقرار رُبع السنوِى.  31وتناولت المادة )    
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ى  التزام العامل لدى صاحب عمل غير المقيم ف

 مصر 

 من قانون الضريبة على الدخل ( 16مادة )بال

 

بدفع الإيراد   العمل أو الملتزم    إذا كان صاحب      

يكن   لم  أو  للضريبة غير مقيم في مصر  الخاضع 

بتوريد   الالتزام  يكون   ، منشأة  أو  مركز  فيها  له 

الخاضع   الإيراد  مستحق  عاتق  على  الضريبة 

تحددها   التى  والإجراءات  للقواعد  طبقا  للضريبة 

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

 

 

 

 

 

 

( لقانون    (23مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

 : الضريبة على الدخل

إلى        بالنسبة  المختصة  المأمورية  تكون 

( 16مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة )

شركات  ضرائب  مأمورية  هي  القانون،  من 

بحسب   الإسكندرية  أو  بالقاهرة  المساهمة 

مقيم،   غير  الإيراد  مستحق  كان  إذا  الأحوال، 

إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة  وعليه أن يقدم  

المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل  

 انقطاع إقامته. 

 

تكون       قيماً،  م  الإيراد  ق  م ستح  كان  وإذا 

فى   يقع  التى  المأمورية   هي  المختصة  المأمورية  

هذه  إلى  يقدم  أن  وعليه  إقامته،  محل  دائرتها 

يناير من كل   أول  بيانا شاملاً  المأمورية فى  عام 

السنة   خلال  عليها  حصل  التى  المبالغ  إجمالى 

 السابقة. 
 

وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار     

  5إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم )

 مرتبات(. 
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 الباب الثالث 

 ناعىجارى والص  النشاط الت  

 

 الباب الثالث 

 ناعىوالص  جارى النشاط الت  

  تحديد إيرادات النشاط التجارى والصناعى

 ( من قانون الضريبة على الدخل 17)مادة بال

ناعي على        والص  الت جاري  النشاط   أرباح   د د   ت ح 

أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية  

الإيرادات   والصناعية  وكذلك  صرَ،  م  فى  حَقَقَة   الم 

مَركزًا   صر   م  كانت  إذا  الخارج  من  المحققة 

،  بما في ذلك للنشاط التجارى والصناعى للممول

المنشأة  أصول  بيع  عن  الناتجة  الأرباح 

(  من  4(، )2(، )1المنصوص عليها في البنود )

( المحققة  25المادة  والأرباح  القانون،  هذا  (  من 

نتيجة   التى يحصل عليها الممول  التعويضات  من 

هذه  من  أصل  أي  على  الاستيلاء  أو  الهلاك 

الماليةالأصول‘   أرباح  والأوراق  وكذلك   ،

التصفية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك  

 (1)    كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

 

 

 

كرراً(  8) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة   م 

  :على الدخل

(،  6فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة )     

( المادة  من  الأولى  )17والفقرة  والمادة   ،)32  )

من القانون، ت ع د  مصر  مركزاً للنشاط التجارى أو  

إذا   المقيم  الطبيعى  للشخص  المهنى  أو  الصناعى 

الازمة  الإدارة  قرارات  فيه  يتخذ  ق رًاً  م  كانت 

ق رًاً لمصال حه  الرئيسية لهذا النشاط.   لنشاطه أو م 

 

ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل     

كما   المصرية،  المحاسبة  لمعايير  وفقا  عدة  الم 

يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون  

 على صافى الربح المشار إليه. 

 

   :من اللائحة التنفيذية (24المادة )

يكون  تحديد  صافى الربح المنصوص  عليه فى       

م الثانية  )الفقرة  المادة  على  17ن  القانون  من   )

وتكون   الف علية،  والتكاليف  الإيرادات   أساس  

المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق  

( البند  فى  عليها  المنصوص  الأصول  بيع  (  3من 

( المادة  المادة 25من  لحكم  وفقاً  القانون  من   )

 ( منه.  26)

 

 

 

 

 .  2014لسنة   53( من القانون معدلة بموجب القرار بقانون رقم 17الفقرة الأولى من المادة )   1

 كما يأتى:  2005وكان نصها حين صدر قانون الضريبة على الدخل فى عام     

الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما ف التجارى والصناعى على أساس الإيراد  ي  )تحُدد أرباح النشاط 

البنود   في  عليها  المنصوص  المنشأة  أصول  بيع  عن  الناتجة  الأرباح  المادة    4و  2و  1ذلك  القانون،    25من  هذا  من 

والأرباح المُحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول 

 بية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم(. وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضري
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فى       بالإستثمار  مقيمة  شركة  قيام  حالة  وفى 

الملكية   حقوق  طريقة  تطبق  مقيمة  غير  شركة 

فى تقييم الإستثمارات، وذلك إذا تحققت الشروط  

 الاتَية: 

أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى    -أ

غير   الشركة  فيها  المسجل  الأخرى  الدول 

سعر  يجاوز  لا  أو  منها،  معفاة  أو  المقيمة 

( فيها  الضريبة  % 75الضريبة  سعر  من   )

 المطبق فى مصر. 

أن تزيد الملكية فى الشركة غير المقيمة على    -ب 

10% . 

)  -ج من  أكثر  يكون  إيرادات  %70أن  من   )

أو   توزيعات    عن  ناتج  المقيمة  غير  الشركة 

أو  إدارة  مقابل  أتعاب  أو  إتاوات  أو  فوائد 

 إيجارات. 

  

وي راع ى فى حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم      

تلك   فى  التصرف  عن  الناتجة  الأرباح  تحديد 

إقتناء   تكلفة  بين  الفرق  أساس  على  الإستثمارات 

 الإستثمار وقيمة بيعه. 

(1 ) 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغاة. ( من اللائحة التنفيذية: 70مادة )     م 

(2 ) 

 

 .2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية بموجب قرار وزير المالية رقم 24النص  الحالى للمادة )   1

 (2015أبريل سنة  6تابع )ب( فى   79العدد  –)الوقائع المصرية 

  : أن 2005وكان نصها حين صدرت فى ديسمبر عام     

( من القانون، ب حكُم  المادة  17شأن تحديد صافى الربح، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة )  )يعُمل فى

. وتكونُ المُعاملةُ الضريبيةُ للأرباحِ الرأسمالية التى تتحققُ من بيع الأصول المنصوص عليها ( من هذه اللائحة70)

 ( منه(.26لمادة ) ( من القانون وفقاً لحكم ا 25[ من المادة )3فى البند ]

 

 . 2005لسنة  991ضمن قرار وزير المالية رقم  ( من اللائحة التنفيذية70ت المادة )ورد   2

لسنة    779، قرار وزير المالية رقم  2006لسنة    193موجب قرار وزير المالية رقم  وتم تعديلها ثلاث مرات، ب     

المالية رقم  2007 المادة )2008لسنة    160، قرار وزير  إلغاء  تم  بموجب قرار وزير ( من اللائحة  70، إلى أن 

 ى: كما يأت، 2015لسنة  172المالية رقم 

 

 كما يأتى: 2005ين صدرت فى ديسمبر ح ( من اللائحة التنفيذية70المادة ): كان نص أولا
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لمعايير  ) وفقاً  المعدة  الدخل  بقائمة  الواردة  الخسارة  أو  الربح  بصافي  والصناعى،  التجارى  النشاط  أرباح  تحُدد 

 المحاسبة المصرية، ويراعَى فى ذلك على الأخص: 

يعُتمََد حساب الإيرادات وفقاً  : بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى  التوزيعات  -1

 لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.

العملة  -2 تقييم  المحاسبة فروق  لمعايير  طبقاً  الدخل  بقائمة  الواردة  والدائنة  المدينة  الفروق  اعتماد  يتم   :

 المصرية.

الأثر الضريبي لهذا  :  يؤُخذ  تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحُمل على قائمة الدخل  -3

 التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون. 

: يؤُخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك  تغيير السياسات  -4

 ى. بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريب

: تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المــتداولة باتباع سـياسة ثابتة )بطريقة القيمة بالنسبة للاستثمارات  -5

 السوقية أو طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل ( وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. 

 التكلفة. يتم اعتماد طريقة  أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل    

 يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية(.  وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة    

 

إلـى  3/4/2006بتاريخ  2006لسنة  193( من اللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم  70: تعدلت المادة )ثانيا

 ما يلى:  

 ( من اللائحة النص الآتى:70من المادة ) 5)يسٌتبدل بنص البند  

تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة بإتبـاع سياسـة ثابتـة )بطريقـة القيمـة  بالنسبة للاستثمارات:  –  5البند  

 السوقية،  أو بطريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل( وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.  

 أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة.. )كالفقرتين الواردتين باللائحة قبل تعديلها(.    

 وتعدلت الفقرة الأخيرة من البند إلى ما يأتى:     

علي  )وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقا لطريقة التكلفة. وتطبق

 هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية متى توافرت الشروط الآتية: 

أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل فيها الشـركة غيـر المقيمـة أو معفـاة  -1

 من سعر الضريبة المطبق في مصر. %75منها أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 

 .%10الشركة غير المقيمة على أن تزيد نسبة الملكية فى  -2

من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجا عن توزيعات أو فوائد أو إتـاوات أو أتعـاب   %70أن يكون أكثر من   -3

 مقابل إدارة او إيجارات(.

 (.4/4/2006ويعُمَل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره. )أى من     

 

 :2007لسنة  779بموجب قرار وزير المالية رقم   حة التنفيذيةمن اللائ( من  70: تعدلت المادة )ثالثا

   ( رقم  الاستثمار  وزير  بقرار  الصادرة  المصرية  المحاسبة  معايير  مع  لسنة  243لتتمشى  تم  2006(  وبموجبها   ،

( رقمى  الوزاريين  بالقرارين  الصادرة  المحاسبة  معايير  لسنة  503إلغاء   )1997( لسنة  345،  ويعمل 2002(   ،

 .  2007يير الجديدة اعتباراً من أول يناير بالمعا

 

 كما يأتى:  2007لسنة   779( من اللائحة التنفيذية بموجب قرار وزير المالية رقم 70وأصبحت المادة )    

لمعايير   وفقاً  المُعدة  الدخل  بقائمة  الواردة  الخسارة  أو  الربح  بصافي  والصناعي  التجاري  النشاط  أرباح  )تحدد 

 ، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع ما يلى: المحاسبة المصرية 

 يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون آخر المدة.    المخزون:  -1
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الدخل:   -2 قائمة  علي  تحل  ولا  الملكية  حقوق  ضمن  تدُرج  التي  الأخطاء  لهذا     تصحيح  الضريبى  الأثر  يؤخذ 

 لك فيما عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفقاً للقانون. التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي، وذ

في حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية علي أساس السياسة ذات الأثر الأقل علي    تغيير السياسات:   -3

الوعاء الضريبي، أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر. ويستثني من ذلك الفروق المدينة أو  

لمعايير المحاس بة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً 

 ، بحيث تدُرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة. 2006لسنة  243

عند حساب إهلاك أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو    الأصول الثابتة:   -4

تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلي  

 الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.  

 يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة والواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.   فروق تقييم العملة: - 5

 الاستثمارات في الأوراق المالية:  - 6

 في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخري يتم مراعاة ما يلي:  اولا:    

تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات    إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو   -أ

الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة  

 عن التصرف علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

ة السابقة، تعُتمََد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقر  -ب

 حسب الأحوال. 

لمعايير    ثانيا:      وفقاً  الاستثمارات  تقييم  طرق  تعُتمََد  مقيمة  غير  شركة  في  بالاستثمار  مقيمة  شركة  قيام  حالة  فى 

 ة: المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط الآتي

معفاة    -أ أو  المقيمة  غير  الشركة  فيها  المسجل  الأخرى  الدولة  في  للضريبة  غير خاضعة  الإيرادات  تكون  أن 

 من سعر الضريبة المطبق في مصر.   %75منها،  أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 

 . %10أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة علي  -ب

أكثر من    -ج يكون  إيرا   %70أن  أو مقابل  من  إتاوات  أو  فوائد  أو  توزيعات  ناتج عن  المقيمة  الشركة غير  دات 

 إدارة أو إيجارات.  

علي       الاستثمارات  تلك  فى  التصرف  عن  الناتجة  الأرباح  تحديد  يتم  أن  الملكية  حقوق  تطبيق  حالة  في  ويراعى 

 أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه. 

 بأحكام البنود السابقة، يراعى ما يأتى:  ومع عدم الإخلال  - 7

 لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر.   -

خاضعة    - إيرادات  من  الملكية  حقوق  إلى  مباشرة  ترحيله  يتم  ما  للضريبة  الخاضع  الوعاء  ضمن  يدخل 

  للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل(.   

 

مارس    18  فى  2008لسنة    160بموجب قرار وزير المالية رقم    من اللائحة التنفيذية  (70: تعدلت المادة )رابعا

 إلى ما يأتى:   2008

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل النص الآتى:70/ أ( من المادة ) 7)يسُتبَدَل بنص البند )    

 ى يتم مراعاة ما يأتى:فى حالة قيام شركة مُقيمة بالاستثمار فى شركة مُقيمة أخُرَ  –)المادة الأولى(: أ  

إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيـرادات الاسـتثمارات     -

الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية. ويرُاعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عـن 

 ناء الاستثمار وقيمة بيعه.التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقت

استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة ، تعتمد طريقة القيمة العادلـة أو التكلفـة المسـتهلكة حسـب    -

 الأحوال.
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  م حاسبة المنشآت الصغيرة

 من قانون الضريبة على الدخل:  (18مادة )بال

الضريبية        المحاسبة  وأسس  بقواعد  يصد ر 

أرباح المنشآت  وإجراءات تحصيل الضريبة على  

الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع 

الصادر   الصغيرة  المنشآت  تنمية  قانون  أحكام 

رقم   يتف ق   2004لسنة    141بالقانون  بما  وذ ل ك    ،

ر  أسلوب معاملتها الضريبية.   مع طبيعت ها وي ي س 

 

 :  من اللائحة التنفيذية (107مادة )

 ملغاة 

  2021لسنة   286المالية رقم بموجب قرار وزير 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  

 وحد  الضريبية الم  

 

 الفصل الأول 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة

  سريان الضريبة

 : من قانون الضريبة على الدخل (19مادة )بال

التجارى        النشاط  أرباح  على  الضريبة   تسرى 

 : والصناعى بما فيها

الصناعية    -1 أو  التجارية  المنشآت  أرباح 

 ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.  

 الفصل الأول 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة

  أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.  -2

أو    -3 التى تتحقق من أى نشاط تجارى  الأرباح 

صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين  

الخاصة   القواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة 

هذا   أحكام  تطبيق  فى  واحدة  صفقة  يعتبر  لما 

 البند 

 :  من اللائحة التنفيذية (25مادة )

     [ البند  حكم  تطبيق  فى  واحدة،  صفقةً  [  3ت عد 

الماد )من  ي جريـه  19ة  شراء  كل   القانون،  من   )

غيـر   منقولة  لأصـول  البيع  بغرض  مقيم   ممول  

تكون   أن  بشرط  الشخصي،  للاستعمال  مشتراة 

الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع  

 خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء. 

الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات    -4

يق بالعمولة  التي  الوكلاء  أو  السماسرة  بها  وم 

شخص  أى  يحققه  ربح  كل  عامة  وبصفة 

أو   بيع  أو  لشراء  الوساطة  بأعمال  يشتغل 

أو   السلع  من  نوع  أى  أو  العقارات  تأجير 

 

 

 

 

 

 

تلٌغَى عبارة )كما هو الحال فى أرباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحـة للبيـع علـى أسـاس القـيم )المادة الثانية(:   

من نماذج الإقـرارات الضـريبية الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة    401و    101، الواردة بشرح الجدولين رقمى  العادلة(

 (.2007لسنة   778رقم  

 

لسنة    172( من اللائحة التنفيذية، بموجب الفقرة الثالثة من قرار وزير المالية رقم  70وأخيرًا تم إلغاء المادة )    

 ( و... من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه(. 70.... و) بأن: )تلٌغَى المواد أرقام 2015
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 الخدمات أو القيم المنقولة. 

أو    -5 تجارى  محل  تأجير  عن  الناتجة  الأرباح 

بعض  أو  كل  الإيجار  شمل  سواء  صناعى 

الأرباح   وكذلك  المعنوية  أو  المادية  عناصره 

الميكانيكية   الآلات  تأجير  عن  الناتجة 

الزراعية   الجرارات  عدا  والكهربائية، 

والمعدات  والآلات  وملحقاتها  الرى  وماكينات 

 المستخدمة فى الزراعة. 

 : من اللائحة التنفيذية (26)مادة 

والكهربائية،        الميكانيكية  الآلات  تشمل 

[ البند  فى  عليها  )5المنصوص  المادة  من   ]19  )

 من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها. 

 

  أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.  -6

أو    -7 تشييد  يزاولون  من  يحققها  التى  الأرباح 

على   بيعها  بقصد  لحسابهم  العقارات  شراء 

بيع   عن  الربح  نتج  سواء  الاحتراف  وجه 

أو  غرف  أو  شقق  إلى  مجزأ  أو  كله  العقار 

 وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.  

الأراضى    -8 تقسيم  الناتجة عن عمليات  الأرباح 

 .  للتصرف فيها أو البناء عليها

 

استزراع    -9 أو  استصلاح  منشآت  أرباح 

تربية   حظائر  استغلال  ومشروعات  الأراضى، 

الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب،  

جاوز   فيما  وتسمينها  المواشى  تربية  وحظائر 

ومصائد   مزارع  ومشروعات  رأسا  عشرين 

 الثروة السمكية.  

 

 

 

الناتجة        الأرباح  على  الضريبة  تسرى  كما 

عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو  

   التصرف فيها.

 

 

 

(1 ) 

 

 

( ثانية  26مادة  فقرة  كررًا(  اللائحة   م  من 

   :التنفيذية

فى       الإستثمار  عن  الناتجة  بالأرباح  د  وي قص 

الثانية من   الفقرة  تطبيق حكم  فى  المالية  الأوراق 

( من القانون توزيعات الأرباح الناتجة  19المادة )

الرأسمالية   والأرباح  المالية  الأوراق  ملكية  عن 

 (2)           الناتجة عن التصرف فيها. 

 

 . 2014لسنة  53( من القانون مُضافة بموجب القرار بقانون رقم 19الفقرة الثانية من المادة )    1

 

 .2015لسنة  172مُكررًا( من اللائحة التنفيذية  مُضافَةٌ بموجب قرار وزير المالية رقم  26المادة )   2
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إعادة التقييم  عدم سريان الضريبة على أرباح 

نشأة الفردية كحصة عينية   عند تقديم أصول الم 

   للإسهام فى رأسمال شركة مساهمة

 : من قانون الضريبة على الدخل (20مادة )بال

 

عن       الناتجة  الأرباح  على  الضريبة  تسرى  لا 

تقديمها   عند  الفردية  المنشأة  أصول  تقييم  إعادة 

شركة   رأسمال  فى  الإسهام  نظير  عينية  كحصة 

المقابلة   الأسهم  تكون  أن  بشرط  وذلك  مساهمة، 

فيها قبل   التصرف  يتم  العينية اسمية وألا  للحصة 

 مضى خمس سنوات. 

 

 

   الضريبية للعقود طويلة الأجلتحديد الأرباح 

 من قانون الضريبة على الدخل:  (21مادة )بال

عن        للمنشأة  الضريبى  الربح  صافى  يتحدد 

ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على   جميع ما 

أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة  

 الضريبية. 

 

على       عقد  كل  من  تنفيذه  تم  ما  نسبة  وت حدد 

التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى  أساس  

إجمالى   إلى  منسوبة  الضريبية  الفترة  نهاية 

 التكاليف المقدرة للعقد. 

 

قيمته       بين  بالفرق  للعقد  المقدر  الربح  ويحدد 

 والتكاليف المقدرة له . 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (27مادة )

للمادة  يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً 

به  21) ترتبط  ما  جميع  على  القانون،  من   )

وفقاً  وذلك  الأجل  طويلة  عقود  من  المنشأة 

 للخطوات الآتية: 

التكلفة    -1 أساس  على  الإنجاز  نسبة  تحديد  يتم 

الفترة   نهاية  حتى  المنفذة  للأعمال  الفعلية 

الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة 

 للعقد .

ي راعى إعا  -2 دة حساب هذه النسبة عند  على أن 

 تغيير هذه التكاليف . 

على    -3 للعقد  المقدرة  الأرباح  إجمالى  تحديد  يتم 

المقدرة  العقد والتكاليف  بين قيمة  الفرق  أساس 

 . له

إجمالى    -4 احتساب  إعادة  ي راعى  أن  على 

 الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد. 

كــل   -5 خـلال  للعـقد  المقدر  الربح  تحديد    يتم 

الأرباح   إجمالى  أساس  على  ضــريبية  فــترة 

نسبة   فى  مضروبة  بالكامل  للعقد  المقدرة 

 [.1الإنجاز المحددة بالبند ] 

 

أو       الربح  صافى  تحديد  يتم  العقد  نهاية  وفى 

الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية  

 مطروحة من الإيرادات الفعلية. 

الربح       فترة  وي حدد  كل  خلال  للعقد  المقدر 

للفقرة   وفقاً  المقدر  الربح  من  بنسبة  ضريبية 

الفترة   خلال  تنفيذه  تم  ما  نسبة  تعادل  السابقة 

الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية  

الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس  

الفعلية   التكاليف  منها  مخصوماً  الفعلية  إيراداته 

 استنزال ما سبق تقديره من أرباح.  بعد
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انتهى       التى  الفترة الضريبية  فإذا اخت ت م  حساب  

الخسارة  هذه  تخصم  بخسارة،  العقد  تنفيذ  خلالها 

السابقة   الضريبية  الفترات  أو  الفترة  أرباح  من 

أرباح   يجاوز  لا  وبما  خلالها  العقد  تنفيذ  المحدد 

ويتم   الفترة.  تلك  خلال  حساب  العقد  إعادة 

ما  الممول  ويسترد  الأساس  هذا  على  الضريبة 

 سدده بالزيادة منها. 

 

 

الضريبية       الفترة  فى  العقد  حساب   اخت ت م   فإذا 

هذه  تخصم  بخسارة  تنفيذه  خلالها  انتهى  التى 

الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح  

الفترات   من  الخسارة  رصيد  يخصم  الفترة 

السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما  الضريبية  

عنها خلال  والمصرح  المقدرة  الأرباح  يجاوز  لا 

على   عقد  ولكل  السابقة  الضريبية  الفترات  تلك 

 حدة.

 

العقد       تنفيذ  الناشئة عن  الخسارة  فإذا تجاوزت 

الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل  

إلى   الخسائر  لأحكام  باقى  طبقاً  التالية  السنوات 

 من هذا القانون.  29المادة 

 

 

 

وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس،      

منها،   بالزيادة  سد د ه   أن  سبق  ما  الممول  ويسترد 

العقد   تنفيذ  عن  الناشئة  الخسارة  تجاوزت  فإذا 

الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية  

إلى  السابقة   الخسائر  باقى  ترحيل  يتم  للعقد، 

( المادة  لحكم  إعمالاً  التالية  من  29السنوات   )

 القانون. 

بالعقد       يقصد  المادة  هذه  أحكام  تطبيق  وفى 

طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء  

أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة  

محدده قيمة  أساس  على  الغير  ويستغرق   لحساب 

 تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة. 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 شروط اعتماد التكاليف وتحديد الإيرادات الداخلة 

  الضريبة فى وعاء

 : من قانون الضريبة على الدخل (22مادة )بال

والصناعية        التجارية  الأرباح  صافى  يتحدد  

بعد   الربح  إجمالى  أساس  على  للضريبة  الخاضع 

اللازمة  والمصروفات  التكاليف  جميع  خصم 

الأرباح،  هذه  التكاليف    لتحقيق  فى  ويشترط 

 والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى: 

أو   -1 التجارى  بالنشاط  مرتبطة  تكون  أن 

 لمزاولة هذا النشاط. الصناعى للمنشأة ولازمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 56 - 
 

وذلك   -2 بالمستندات،  ومؤيدةً  حقيقيةً  تكون  أن 

لم يجر   التى  والمصروفات  التكاليف  فيما عدا 

 العرف على إثباتها بمستندات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (28مادة )

يجر        لم  التى  والمصروفات  بالتكاليف  ي قصد 

أحكام  تطبيق  فى  بمستندات،  إثباتها  على  العرف 

[ )2البند  المادة  من  التكاليف  22[  القانون،  من   )

نظراً   الغالب  فى  يتعذر  التى  والمصروفات 

وتتوافر   خارجية،  بمستندات  إثبات ها  لطبيعتها 

،  بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار

 ومنها: 

 مصروفات الانتقالات الداخلية.  -1

لعملاء   -2 الداخلية  للضيافة  البوفيه  مصروفات 

 المنشأة.

 مصروفات النظافة.  -3

لتسيير   -4 اللازمة  والنقابية  العادية  الدمغات 

 0أعمال المنشأة

 مصروفات الصيانة العادية. -5

أو   -6 الأسبوعية  أو  اليومية  والمجلات  الجرائد 

إذا كانت   المهنة أو  الشهرية  ها طبيعة  تستلزم 

 النشاط. 

  

ي جر       لم  التى  المصروفات   تزيد   ألا  وي شترط  

ذلك   فى  بما  بمستندات،  إثبات ها  على  العرف  

على   المصروفات   % 7الإكراميات،  إجمالى  من 

 العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات. 

ما ي عَد  من التكاليف والمصروفات الضريبية  

   الخصمواجبة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (23مادة )بال

 

ي عد  من التكاليف  والمصروفات واجبة  الخصم      

 على الأخص، ما يأتى:

أيا    -1 النشاط  فى  الم ستخدمة  القروض  عوائد  

الدائنة   العوائد  خصم  بعد  وذلك  قيمتها،  كانت 

منها   عفاة  الم  أو  للضريبة،  الخاضعة  غير 

                  قانونا. 

 

 

 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (29مادة )

الدائنة،     بالعوائد  البند    ي قصد  حكم  تطبيق  فى 

[1( المادة  من  يحصل  23[  ما  القانون، كل  من   )

فى   الاستثمار  مقابل  مبالغ  من  الممول  عليه 

نوعها   كان  أياً  والديون  والسلفيات  القروض 

والتأمينات   والودائع  الخزانة  وأذون  والسندات 

الخاضعة   غير  الدائنة  العوائد  وتخصم  النقدية، 

ا من  منها  المعفاة  أو  المدينة  للضريبة  لعوائد 

 للقروض المستخدمة فى النشاط. 
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والمنصوص    -2 المنشأة،  لأصول  الإهلاكات 

 ( من هذا القانون.  25عليها فى المادة )

 

 

المنشأة عدا    -3 تتحمل ها  التي  الرسوم والضرائب 

 الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون. 

 

 

على    -4 قررة  الم  الاجتماعى  التأمين  أقساط 

ولصالحه،   العاملين  لصالح  المنشأة  صاحب 

للتأمين   القومية  للهيئة  ها  أداؤ  يتم  والتى 

 الاجتماعى. 

 

 

 

من    -5 سنويا  المنشآت  تستقطع ها  التى  المبالغ 

الخاصة   الصناديق  لحساب  ها  أرباح  أو  أموالها 

للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء   

صناديق   قانون  لأحكام  طبقا  نشأةً  م  أكانت 

رقم   الخاصة  أم  1975لسنة    54التأمين   ،

رقم   أنظمة    1980لسنة    64القانون  بشأن 

الاجتماعى   كانت  التأمين  أم  البديلة،  الخاص 

خاصة  شروط  أو  لائحة  له  لنظام  طبقا  منشأة 

ز    ي جاو  من مجموع مرتبات    % 20وذلك بما لا 

للنظام   يكون  أن  بشرط  بها  العاملين  وأجور 

شروط    أو  لائحة   المنشآت  بتنفيذه  ترتبط  الذى 

تؤديه   ما  أن  على  فيها  منصوصا  خاصة 

مكافأة ي قابل  النظام  لهذا  طبقا  نهاية    المنشآت 

هذا   أموال  تكون  وأن  المعاش،  أو  الخدمة 

المنشأة   أموال  عن  مستقلةً  أو  منفصلةً  النظام 

 ومستثمرةً لحسابه الخاص.

 : من اللائحة التنفيذية (30مادة )

أو        منفصلة  النظام  أموال  لاعتبار  ي شترط 

البند   حكم  تطبيق  فى  المنشأة،  أموال  عن  مستقلة 

 ون، ما يأتى: ( من القان23[ من المادة )5]

حساب   -1 الصندوق  أو  النظام  لدى  يكون  أن 

 خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة. 

 أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص. -2

عن   -3 مستقلة  وحسابات   دفاتر   له  تكون  أن 

 حسابات المنشأة. 

 

 

 

 

ه    -6 أقساط  التأمين التى يعقدها الممول ضد عجز 

أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك  

جنيه فى    3000بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط  

 السنة. 

 

 

 

عات  المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة   -7 التبر 

الاعتبارية   الأشخاص  من  وغيرها  المحلية 

 العامة أيا كان مقدارها. 

 

 

للجمعيات  التبر    -8 المدفوعة  والإعانات  عات  

طبقا   المشهرة  المصرية  الأهلية  والمؤسسات 

العلم   ولدور  لها،  المنظمة  القوانين  لأحكام 

الحكومى  للإشراف  الخاضعة  والمستشفيات 

بما   المصرية، وذلك  العلمى  البحث  ومؤسسات 
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ي جاوز   الصافى    %10لا  السنوى  الربح  من 

 للممول.

ت ست حق    -9 التى  والتعويضات  المالية  الجزاءات 

 على الممول نتيجة مسئوليته العقدية. 

 

 

نَ التكاليف  والمصروفات واجبة    ما لا ي عَد  م 

 الخصم 

 : من قانون الضريبة على الدخل (24مادة )بال

واجبة   لا       والمصروفات  التكاليف   من  ي عد  

 الخصم ما يأتى: 

اختلاف     -1بند على  والم خصصات  الاحتياطيات 

ها.                  أنواع 

(1 ) 

غرامات   -2بند من  مول  الم  على  به  ي قض ى  ما 

أو   ارتكابه  بسبب  مالية وتعويضات  وعقوبات 

 ية. عمد   ة  نح  أو ج   ارتكاب أحد تابعيه جناية  

 

 

 

   :( من قانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر35المادة )بموجب   1

    ( التى يكون من ضمن أغراضها ضمانُ    80)تعُدُ نسبة  الكياناتُ  الشركاتُ أو  تكُونهُا  التى  المُخصصات  %( من 

رُه من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه، من   مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون، فى حدود ما تبُاش 

 .2005لسنة   91ة على الدخل الصادر بالقانون رقم التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريب

ويصدرُ بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة      

 وبعدَ موافقة وزير المالية(. 

 

 :2018لسنة  761رقم  ( من قانون تنظيم نشاطَى التأجير التمويل ى والتخصيم67بموجب المادة )و    

)تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على      

  الدخل ما يأتى: 

  .العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل -1

المشكوك في تحصيله وفقا للحد الأدنى الوارد بالمعايير  المُخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل   -2

  .الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص، على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة

( من هذه  2الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند ) -3

ت الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة  المادة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءا

  .الهيئة، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات 

     ( المادة  حكم  مراعاة  والرسوم  31ومع  الضرائب  من  وغيرها  الدمغة  ضريبة  من  تعفى  القانون،  هذا  من   )

القروض  وأرصدة  والتخصيم  التمويلي  التأجير  التي    عمليات  التمويل  صور  من  صورة  وأي  المقدمة  والدفعات 

  تقدمها الشركة لعملائها وفق أحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب على مبالغ      

 .قيمة الإيجار واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد( 
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لهذا    -3بند طبقا  الم ستحقة  الدخل  على  الضريبة  

 القانون. 

 

ي جاوز    -4بند فيما  قروض  على  الم سدد  العائد 

ثل ى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك   م 

المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى  

 فيها الفترة الضريبية. 

   : من اللائحة التنفيذية (31مادة )

القروض،       على  س د د   الم  العائد   احتساب   يتم  

[ البند  فى  عليها  م4المنصوص   ]( المادة  (  24ن 

والخصم   الائتمان  سعر  أساس  على  القانون،  من 

المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول  

 يوم عمل فى بداية السنة الميلادية. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلاف    -5بند على  والديون  القروض  عوائد 

غير   طبيعيين  لأشخاص  المدفوعة  أنواعها 

 خاضعين للضريبة أو معفيين منها. 

   : من اللائحة التنفيذية (32مادة )

لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص      

 [ البند  فى  )5عليها  المادة  من  القانون  24[  من   )

ح  فى إكتتاب  عام.   عوائد السندات التى ت طر 

اختلاف    -5بند على  والديون  القروض  عوائد 

غير   طبيعيين  لأشخاص  المدفوعة  أنواعها 

 خاضعين للضريبة أو معفيين منها. 

 

 

المتعلقة    -6بند والاستثمار  التمويل  تكلفة 

عفاة من الضريبة قانوناً، وتحدد   بالإيرادات الم 

     اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.  

                           (1 ) 

( كرَرًا(  32المادة  التنفيذية  م  اللائحة  بشأن    من 

  تكلفة التمويل والإستثمار:تحديد 

( من  24[ من المادة )6البند ]   فى تطبيق حكم    

المبالغ   ي قصد بتكلفة التمويل والإستثمارالقانون،  

القوائم   على  والمحملة  المدفوعة  أو  الم ستحقة 

المالى(   المركز  قائمة  أو  الدخل  )قائمة  المالية 

الودائع   المدفوعة أو المستحقة على  العوائد  ومنها 

من   صورة  وأية  والديون  والسلفيات  والقروض 

المصاريف   إلى  بالإضافة  بالدين  التمويل  صور 

يتحمل ها التى  والإدارية  بسبب    العمومية  الممول 

الإهلاكات  تدخل  ولا  النشاط،  مزاولة 

العمومية  المصاريف  ضمن  والمخصصات 

 والإدارية. 

 
والاستثمار      التمويل  تكلفة  تحديد  ويتم 

(  24[ من المادة )6المنصوص عليها فى البند ]

 : من القانون وفقاً لأحدى الطريقتين الاتَيتين 

 

 .2013لسنة  11( من القانون، بموجب القانون رقم 24مُضاف إلى المادة )  6بند     1
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 :  طريقة التخصيص  -

من  ويتم       الوحيد  الغرض  كان  إذا  تطبيقها 

تحقيق   فى  الاستثمار  الأموال  هذه  على  الحصول 

إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة  

مقابل   المدفوعة  العوائد  هى  والاستثمار  التمويل 

 الحصول على هذه الأموال.

 

 :  طريقة التقسيم النسبى  - 

من       الوحيد  الغرض  يكن  لم  إذا  تطبيقها  ويتم 

تحقيق   فى  الاستثمار  الأموال  هذه  على  الحصول 

وفى هذه الحالة، يتم تحديد  إيرادات معفاة قانونا،  

بالإيرادات   المتعلقة  والاستثمار  التمويل  تكلفة 

 :المعفاة وفقاً لما يأتى

إجمالي    ÷ قانوناً  المعفاة  لإيرادات  )إجمالي 

ا ×  الإيرادات  العام(  خلال  الشركة  حققتها  لتي 

 . (تكلفة التمويل والاستثمار 

  

 الضريبية حساب إهلاك الأصول 

  :من قانون الضريبة على الدخل (25مادة )بال

على     المنشأة  لأصول  الإهلاكات  حساب  يكون 

 : النحو الآتى

أو    5%  -1 تطوير  أو  إنشاء  أو  تكلفة شراء  من 

نشآت   تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والم 

والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل 

 فترة ضريبية. 

 

من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو    10%  -2

يتم   التي  المعنوية  الأصول  من  أي  تجديد 

شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن  

 ترة ضريبية. كل ف

 : من اللائحة التنفيذية (33مادة )

د  بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى        ي قص 

( من القانون،  25[ من المادة )2تطبيق حكم البند ]

بها   وي حت ف ظ  مادى  وجود  لها  ليس  التى  الأصول 

للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات 

الملكية   وحقوق  كالتراخيص  للغير  للتأجير  أو 

وحقوق التجارى  والاسم  وبراءات    الفكرية  النشر 

المتحركة  الطبع وأفلام الصور  الاختراع وحقوق 

من   مبلغ  دفع  نظير  المنشأة  عليها  تحصل  التى 

يتم   التى  المعنوية  للأصول  بالنسبة  أما  المال، 

للبند   طبقاً  إهلاكها  فيتم  المنشأة  بمعرفة  إنشاؤها 
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[2 ( المادة  من  مراعاة  25[  مع  القانون  من   )

الأص إنشاء  تكاليف  تم  استبعاد  التى  المعنوى  ل 

تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك  

 طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.  

يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة    -3 

طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين  

 كل منها:

)أ( الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج  

نسبة  وأجهزة   البيانات  من    %50تخزين 

 أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. 

نسبة   الأخرى  النشاط  أصول  جميع  )ب( 

سنة    25% لكل  الإهلاك  أساس  من 

 ضريبية. 

الفنية     -4 والأعمال   للأرض   إهلاك   ي حس ب   لا 

ى  الأ خر  والأصول   والمجوهرات  ية   والأثر 

نشأة غير  القابلة  بطبيعت ها للاستهلاك.    للم 

 

 

 الضريبى نظام أساس الإهلاك 

 : من قانون الضريبة على الدخل (26مادة )بال
 

د  بأساس  الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة        ي قص 

للأصول  25) الدفترية   القيمة   القانون  هذا  من   )

للفترة   الافتتاحية  الميزانية  فى  درجة   م  هى  كما 

تكلفة   يوازى  بما  الأساس  هذا  ويزيد   الضريبية، 

التحسين   أو  التطوير  وتكلفة  الم ستخدمة  الأصول 

و البناء  إعادة  أو  التجديد  الفترة  أو  خلال  ذلك 

الضريبية، ويقل  الأساس بما ي وازى قيمة الإهلاك  

السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها  

نتيجة   عليه  الحصول   تم  الذى  التعويض  وبقيمة 

ها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.   فقد 

 

فإذا كان أساس  الإهلاك بالسالب، ت ضاف  قيمة      

أو   الأصل  فى  إلى  التصرف  عنه  التعويض 

لم   إذا  أما  للممول،  والصناعية  التجارية  الأرباح 

يعد   جنيه،  آلاف  عشرة  الإهلاك  أساس  يجاوز 

واجبة   التكاليف  من  بالكامل  الإهلاك  أساس 

 الخصم.

 : من اللائحة التنفيذية (34مادة )

الإهلاك       أساس  لنظام  بالنسبة  ي راعى 

( من  26( و )25المنصوص عليه فى المادتين )

 القانون، ما يأتى:

أساس    -1 على  للإهلاك،  القابلة  القيمة  تحدد 

الفترة   أول  فى  أصول  مجموعة  كل  رصيد 

وكافة   الأصول  مشتريات  إليه  مضافاً 

الأصل  نقل  كتكلفة  العام  خلال  الإضافات 

وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر 

قيمة   منه  مخص ومًا  للأصل  الإنتاجى 

 التصرفات فى الأصول أو التعويضات. 

  

 وي عامَل  هذا الرصيد على النحو الآتى :   

للفقرة السابقة    -أ إذا كان الرصيد الناتج وفقاً 

أرباح   إلى  الرصيد  هذا  إضافة  يتم  سالباً 

 النشاط. 

فأقل   -ب الرصيد عشرة آلاف جنيه  إذا كان 

من  وي عد   الدخل  قائمة  على  بالكامل  ل   ي حم 

 التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة. 
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كا  -ج آلاف  إذا  يزيد على عشرة  الرصيد  ن 

وفقاً   مجموعة  لكل  الإهلاك  يحسب  جنيه 

( من  25[ من المادة )3للنسب الواردة بالبند ]

أصول   استخدام  مدة  إلى  النظر  دون  القانون 

كانت   أياً  المتبقى  الرصيد  المجموعة، ويرحل 

كأساس   التالية  الضريبية  الفترة  إلى  قيمته 

 للإهلاك.

 

مخالفة     -2 يجوز   المنصوص   لا  هلاك   الإ  نسب  

( المادة  فى  وذلك  25عليها  القانون  من   )

ساب الضريبة.  لأغراض  ح 

 

قيمت ها    -3 ت درج   التى  هداة   الم  الأصول   تخضع   لا 

ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها  

( بالمواد  قرر  الم  و)25الإهلاك   و)26(   )27  )

 من القانون، بحسب الأحوال.

 

عجل الضريبىالإهلاك      الم 

 : من قانون الضريبة على الدخل( 27مادة )بال

مول  يجَوز       م  نسبة    بناءً على طلب  الم  أن ت خص 

عدات المستخدمة في % 30) ( من تكلفة الآلات والم 

الاستثمار في مجال الإنتاج، سواءً كانت جديدة أو  

مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها  

أساس   حساب  ويتم  الأصول،  تلك  استخدام 

( من هذا  25الإهلاك المنصوص عليه في المادة )

الز الفترة  تلك  عن  نسبة  القانون  خصم  بعد  منية 

  ( المذكورة.  %30الـ)

 

لب الم شار إليه تطبق  طوفي حالة عدم تقديم ال    

( بالمادتين  الواردة  الإهلاك  من  26،  25نسب   )

 هذا القانون.  
 

أن       السابقتين  الفقرتين  أحكام  لتطبيق  وي شترًط  

 لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.  يكون

(1 ) 

 :  من اللائحة التنفيذية (35المادة )

حكم       تطبيق  فى  الضريبة،  حساب  )لأغراض 

  % 30استبعاد  نسبة    يجب  ( من القانون،  27المادة )

مجال  فى  المستخدمة  والمعدات  الآلات  تكلفة  من 

الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة،  

استخدام  خلالها  يتم  ضريبية  فترة  أول  فى  وذلك 

تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس  

( المادة  فى  عليه  المنصوص  من  26الإهلاك   )

 القانون(.  

 

 . 2015لسنة   17( من القانون، مُستبدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27المادة )   1
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 ن المعدومة  خصم الديو

 : من قانون الضريبة على الدخل( 28مادة )بال

قام        التى  المعدومة  الديون  بخصم   ي سمح 

وحساباتها   المنشأة  دفاتر  من  باستبعادها  الممول 

المقيدين   المحاسبين  أحد  من  بتقرير  تقدم  ما  إذا 

توافر   يفيد  والمراجعين  المحاسبين  بجدول 

 الشروط الآتية: 

 المنشأة حسابات منتظمة. أن يكون لدى  -1

 

 أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.  -2

 

للدين   -3 المقابل  المبلغ  إدراج  سبق  قد  يكون  أن 

 ضمن حسابات المنشأة. 

 

 

جادة  -4 إجراءات  اتخذت  قد  المنشأة  تكون  أن 

بعد   تحصيله  من  تتمكن  ولم  الدين  لاستيفاء 

 شهرا من تاريخ استحقاقه. 18

 

 

 

 

الدين       الجادة لاستيفاء  وي عتبَر من الإجراءات 

 ما يلى:

الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز    -أ

 فيها ذلك.

بالزام    -ب درجة  أول  محكمة  من  حكم  صدور 

 المدين بأداء قيمة الدين. 

حكم    -ج تنفيذ  إجراءات  فى  بالدين  طالبة  الم 

من   واقيا  صلحا  إبرامه  أو  المدين  بإفلاس 

 الإفلاس.

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (36مادة )

الدين،         لاستيفاء  الجادة  الإجراءات  من  ي عد  

[ البند  حكم  تطبيق  )4فى  المادة  من  من  28[   )

من   واقياً  قضائياً  ص لحاً  المدين  إجراء  القانون، 

التفليسة   لقاضى  المدين  طلب  على  بناءً  الإفلاس 

 

 (2015مارس  12تابع قى   11العدد   –)الجريدة الرسمية 

 : أن 2005لسنة  91وكان نصها حين صدر القانون رقم     

من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو    %30)تخُصم نسبة     

 مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. 

    ( المادة  المنصوص عليه فى  الزمنية بعد خصم  25ويتم حساب أساس الإهلاك  الفترة  القانون عن تلك  ( من هذا 

 المذكورة.  %30نسبة الـ

 ويشُترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة(.     
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وجب        نه   م  زء   ج  أو  الد ين  تحصيل  تم  وإذا 

فى  المنشأة  إيرادات  تحصيله ضمن  تم  ما  إدراج  

 السنة التى تم التحصيل فيها.

الدائنين   موافقة  بشرط  الدائنين  جماعة  مع 

ا ويتم  الديون،  قيمة  ثلثي  على  لصلح  الحائزين 

التجارة   قانون  لأحكام  وفقاً  الإفلاس  من  الواقي 

 . 1999لسنة   17الصـــادر بالقـانون 

 

    ى للخسارة مس  الترحيل الخَ 

 : من قانون الضريبة على الدخل (29مادة )بال

م        ت م  حساب  إحدى السنوات ب خسارة  ت خص  إذا خ 

ت بق ى   فإذا  التالية،  السنة  أرباح  من  الخسارة  هذه 

إلى   سنويًا  ن ق ل   الخسارة  من  جزء   ذلك  بعد 

يجوز  ولا  الخامسة،  السنة  حتى  التالية  السنوات 

سنة   إلى حساب  الخسارة  من  نقل شىء   ذلك  بعد 

 أخرى.

 (: 37مادة )

الأشخاص       دخل  على  الضريبة  وعاء  يتحدد 

( المادة  لحكم  وفقاً  القانون،  6الطبيعيين  من   )

إيراداته   مصادر  تتعدد  الذى  للشخص  وبالنسبة 

المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة  

عند   ي راع ى  حكمها،  فى  وما  المرتبات  عدا  فيما 

اء   تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم  إجر

منها،   الدخل  حدود  صافى  فى  إلا  ى   بر  الج  مع   الج 

بشأن ه    ي ط بق   الخسـائر  هـذه  مـن  جزء  تبقى  وإذا 

( المادة  من  29حكم   الثانية  والفقرة  القانون  من   )

 ( منه، بحسب الأحوال.35المادة )

 

خصم الخسائر الرأسمالية الم حققة نتيجة  

 للمنشأة، وترحيلها التصرف فى الأوراق المالية 

كرراً(  29مادة )بال  من قانون الضريبة على م 

 : الدخل

كم المادة )      ( من هذا القانون  29إستثناءً من ح 

نتيجة   حققة  الم  الرأسمالية  الخسائر  م   ت خص 

الأرباح  حدود  فى  المالية  الأوراق  فى  التصرف 

الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية  

 الضريبية ذاتها. خلال السنة 

 

حققة       الم  الرأسمالية  الخسائر  زيادة  حالة   وفى 

عن   المادة  هذه  من  السابقة  الفقرة  لأحكام  وفقاً 

حققة خلال السنة الضريبية   الأرباح الرأسمالية الم 

الأرباح  من  الخسائر  فى  الزيادة  بترحيل  ح   ي سم 

فى   المالية  الأوراق  فى  التصرف  نتيجة  المحققة 

 لتالية حتى السنة الثالثة. السنوات ا

(1 ) 

 

 

 .2014لسنة  53، مُضافة بموجب القرار بقانون رقم 2005لسنة  91مُكررًا( من القانون رقم  29المادة )   1
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 حايد عر الم  والس   ونالأشخاص المرتبط  

 : من قانون الضريبة على الدخل( 30مادة )بال

المرتبطون بوضع شروط       الأشخاص   قام  إذا 

عن   تختلف  المالية  أو  التجارية  معاملاتهم  فى 

الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من  

من   عبئ ها  نقل   أو  الضريبة   وعاء   خفض   شأنها 

أو   منها  معفى  آخر  إلى  للضريبة  ع   خاض  شخص  

الربح   تحديد  للمصلحة  يكون  لها،  خاضع  غير 

 . للضريبة على أساس السعر المحايدالخاضع 

 

 

   : من اللائحة التنفيذية (38مادة )

الأشخاص       تطبيق  من  ق ق   الت ح  للمصلحة  

التجارية   المعاملات  فى  المحايد  للسعر  رتبطة  الم 

والمالية التى تتم بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع 

المشتركة  المصروفات  وتوزيع  والخدمات 

المعاملات  من  ذلك  وغير  والعوائد  والإتاوات 

 التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.  

(1 ) 

 

 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (39مادة )

عليه      المنصوص  المحايد،  السعر  تحديد  يتم 

( المادة  من  30فى  لإىٍ  طبقاً  القانون،  من   )

 : الطرق الآتية

ر المقارن.  -1  طريقة السعر الح 

إليها    -2 م ضافا   الإجمالية  التكلفة  طريقة 

 هامش ربح. 

 طريقة سعر إعادة البيع. -3

 تقسيم الأرباح. طريقة  -4

                  طريقة هامش صافى ربح المعاملات. -5

 

(2 ) 

أشخاص      مع  اتفاقات  إبرام  المصلحة  ولرئيس 

السعر    ل تحديد   أكثر   أو  إتباع طريقة   رتبطة علي  م 

حايد فى تعاملات ها.   الم 

 

ط رق       القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة   وت حدد  

حاي د.   تحديد السعر الم 

 

 

 

 . 2018لسنة  221وزير المالية رقم  مُستبدلَة بموجب قرارمن اللائحة التنفيذية ( 38المادة )  1

 (2018مايو  22)تابع( بتاريخ  117العدد  –)الوقائع المصرية 

 أن:  2005( حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر 38وكان نص المادة )    

والخدمات       السلع  تبادل  بشأن  معاملاتهم  فى  المحايد  للسعر  المرتبطين  الأشخاص  تطبيق  من  التحقق  )للمصلحة 

المعاملات  من  ذلك  وغير  والعوائد  والإتاوات  المشتركة  المصروفات  وتوزيع  الرأسمالية  والمعدات  الخام  والمواد 

 التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم(. 

 

 المُشار إليه.  2018لسنة  221مُستبدلَة بموجب قرار وزير المالية رقم  (39) المادة     2

 أن:  2005( حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر 39وكان نصُ المادة )    

 ( من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية: 30)يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة )    

وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس  حر المقارن:  طريقة السعر ال  -1

 سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين. 
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( تطبيق  40مادة  بشأن  التنفيذية  اللائحة  من   )

  السعر المحايد:

حاي د أن ي طبق  أى        عر الم  ل  فى تحديد الس  و  م  للم 

السابقة،   المادة  فى  عليها  المنصوص  الط رق  من 

وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية، وظروف  

 التعامل.

 

هذه       من  أى   تطبيق  إمكان  عدم  حالة  وفى 

ى   آ خر  طريقة  أى  اتباع  مول  للم  يجوز  الطرق، 

ا إمساك  بشرط  التى  م لائمة،  ستندات  والم  لدفاتر 

 ت ؤيد ملاءمةً هذه الطريقة. 

 

المصلحة        بين  سبقًا  م  الاتفاق   يجوز   كما 

فى   مول  الم  يتبعها  التى  الطريقة  على  ل  و  م  والم 

الأشخاص   مع  ل ه   تعام  عند  حايد  الم  السعر  تحديد 

 المرتبطة. 

 

للمادة )     الوزير  دليلًا تطبيقياً  ر   ( من  30وي صد 

ون، يتضمن كيفية  تطبيق ط رق تحديد  السعر  القان

كل   تطبيق  عند  مراعات ه  يجب  وما  المحايد، 

إمساك ها،  الواجب  والمستندات  والدفاتر  طريقة، 

تحقق   عند  ى  الاساس  ع   المرج  الدليل  هذا  ويكون 

يجوز   ولا  المحايد،  السعر  تطبيق  من  المصلحة 

 

 ويعُتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:     

 الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.  -أ

 ظـروف السوق. -ب

 الظروف الخاصة بالعملية المعنية.  -ج

ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما  طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح:    -2

أساس   على  المرتبطة  الأطراف  ربح  بين  كهامش  معينة  مئوية  نسبة  إليها  مضافاً  الخدمة  أو  السلعة  تكلفة  إجمالى 

لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى  

معاملا فى  آخر  مستقل  عليه طرف  الذى يحصل  الربح  هامش  أو  مستقلة  أطراف  مع  تتم  التى  أخرى  معاملاته  ت 

 مشابهة.

ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة  طريقة سعر إعادة البيع:    -3

على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش  

الر هامش  ويحدد  الوسيط،  للطرف  مناسب  من خلال  ربح  البائع  نفس  عليه  الذى يحصل  الهامش  أساس  علــى  بح 

معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة 

 مماثلة(.
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ذلك   تقتضى  التى  الأحوال  فى  إلا  عنه   الخروج  

رئيس    بناء موافقة  وبعد  مول  الم  طلب  على 

 المصلحة.

(1)  ، (2) 

 الفصل الثالث 

 الإعفاءات 

 الفصل الثالث 

 الإعفاءات 

من الضريبة على أرباح النشاط  الإعفاءات

 التجارى والصناعى  

 : من قانون الضريبة على الدخل( 31مادة )بال

 : ي عف ى من الضريبة     

استزراع    -1 أو  استصلاح  منشآت  أرباح 

الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من  

 تاريخ بدء مزاولة النشاط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2018لسنة  221مُستبدلَة بموجب قرار وزير المالية رقم من اللائحة التنفيذية للقانون  (40مادة )ال   1

 أن:  2005( حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر 40وكان نصُ المادة )    

)تكونُ ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق      

 هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة. 

إليها       المشار  الثلاث  الطرق  من  أى  تطبيق  إمكانية  عدم  حالة  من وفى  طريقة  أى  إتباع  يجوز  السابقة،  المادة  فى 

 الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد      

 تعامله مع الأطراف المرتبطة(. السعر المحايد عند  

 

( من قانون الضريبة على  30بإصدار الدليل التطبيقى للمادة )  2018لسنة  547وقد صدر قرار وزير المالية رقم     

   ، وتضمن:2005لسنة  91الدخل الصادر بالقانون رقم 

لسنة   91الدخل الصادر بالقانون رقم  ( من قانون الضريبة على30يصدر الدليل التطبيقى لنص المادة )  )المادة الأولى(:

2005. 

الثانية(: تحقق   )المادة  عند  الأساسىَ  المرجِعَ  هو  القرار  هذا  من  السابقة  المادة  فى   إليه  المُشار  التطبيقى  الدليلُ  يكون 

وعلى   المرتبطين،  الأشخاص  بين  فيما  تتم  التى  المالية  أو  التجارية  المعاملات  فى  المُحايد  السعر  تطبيق  من  المصلحة 

ركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية او  الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المُشت

 المالية: 

الثالثة(: على طلب   )المادة  بناء  ذلك،  تقتضى  التى  الأحوال  فى  إلا  إليه  المُشار  التطبيقى  الدليل  الخروجُ عن  يجوزُ  لا 

 الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

لتطبيقى المُشار إليه على موقع مصلحة الضرائب المصرية على شبكة الإنترنت، وعلى ينُشر الدليل ا  )المادة الرابعة(:

 المصلحة أن توفر نسخة ورقية منه للممول عند طلبه ذلك منها.

 ينُشر هذا القرار فى  الوقائع المصرية.   )المادة الخامسة(:

 (2018أكتوبر سنة  21تابع )ج( فى  236العدد  –)الوقائع المصرية 

 

المادتين       2 وغيرهم(  الممولين  )التزامات  ضمن  )(12)انظر  المُ   (13،  الضريبية  الإجراءات  قانون    وحدمن 

 .( التزامات الأشخاص الاعتبارية التى لديها معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة)
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   : من اللائحة التنفيذية (41مادة ) 

)ي        المادة  حكم  تطبيق  عند  يلى  ما  (  31راع ى 

 : من القانون

يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى    -  1

ألبان   من  المواشى  هذه  تنتجه  ما  وتسمينها 

الألبان   تجارة  نشاط  مزاولة  عدم  بشرط 

 ومنتجاتها بصفة مستقلة. 

م  -2 لمشروعات  المقرر  الإعفاء  راكب  يسرى 

الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة 

عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد  

الصيد سواء بمركب   بالمشروع مزاولة نشاط 

 واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.

ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة            

 عن نشاط الصيد. 

لمنشآت    -3 المقرر  الإعفاء  النحل  يسرى  تربية 

على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها  

عشــر   مدة  بالقانون  العمل  تاريخ  قبل  النشاط 

هذه  من  تبقى  ما  حدود  فى  وذلك  سنوات، 

المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط  

مدة  بكامل  فتتمتع  بالقانون  العمل  تاريخ  بعد 

 الإعفاء. 

الداج  -2 الإنتاج  النحل،  أرباح منشآت  نى وتربية 

وتسمينها،   المواشي  تربية  وحظائر 

الأسماك،  ومزارع  مصايد  ومشروعات 

وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة  

 عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 

لغى.  -3   (1)              بند م 

لغى. -4   ( 2)                بند م 

 

البند       1 إلغاء  )  3تم  المادة  رقم  31من  القانون  من  رقم  2005لسنة    91(  بقانون  القرار  بموجب  لسنة    53، 

 أن:  )يعُفَى من الضريبة(:  2005لسنة   91وكان نصه حين صدر القانون رقم . 2014

ا  -3بند   فى سوق  المقيدة  المالية  الأوراق  فى  استثماراتهم  الطبيعيين عن  الأشخاص  تعامل  المالية ناتجُ  لأوراق 

 المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية(. 

 

البند       2 إلغاء  )  4تم  المادة  رقم  31من  القانون  من  رقم  2005لسنة    91(  بقانون  القرار  بموجب  لسنة    53، 

 )يعُفَى من الضريبة(:  أن: 2005لسنة   91وكان نصه حين صدر القانون رقم .  2014

 ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:  -4بند 

على    - التمويل  وصكوك  السندات  التى  عوائد  المصرية  المالية  الأوراق  سوق  فى  المقيدة  أنواعها  اختلاف 

 تصدرها الدولة أو شركات الأموال.

 التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.  -

التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة الأشخاص وحصص الشركاء   -

 ركات التوصية بالأسهم. غير المساهمين فى ش

 التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصُدِرُها صناديق الاستثمار(.  -
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الأشخاص     -5 عليها  يحصل   التى  العوائد 

التوفير   وحسابات  الودائع  عن  الطبيعيون 

العربية،   فى جمهورية مصر  الم سجلة  بالبنوك 

التى   والإيداع  والادخار  الاستثمار  وشهادات  

وحسابات   الودائع  وعن  البنوك،  تلك  ت صدرها 

الأوراق   وعن  البريد،  صناديق  فى  التوفير 

الإيداع  وشهادات  البنك    المالية  ها  ر  ي صد  التى 

 المركزى.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

الجديدة   -6 المشروعات  تتحقق من  التى  الأرباح 

نشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية   الم 

المال   رأس  إلى  التمويل  هذا  نسبة  حدود  في 

يعادل   ما  أقص ي  وبحد   من    %50المستثمر، 

ألف   خمسون  ي جاوز  لا  وبما  السنوى،  الربح 

جنيه وذلك لمدة خمس سنوات إبتداءً من تاريخ  

أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال،    مزاولة النشاط 

 وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.  

(1 ) 

   : من اللائحة التنفيذية (42مادة )

لتطبيق        )ي شترط   بالبند  المقرر  ( من  6الإعفاء 

( المشروعات  31المادة  لأرباح  القانون  من   )

الإجتماعى   الصندوق  من  بتمويل  نشأة  الم  الجديدة 

 للتنمية ما يأتى:  

أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج   -1

على   الحصول  لتاريخ  لاحقاً  بالمشروع 

 التمويل. 

عن   -2 ناتجة  المشروع  أرباح  تكون  مباشرة  أن 

 النشاط التجارى والصناعى فقط. 

 أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.  -3

تتفق   -4 مبسطة  منتظمة  وحسابات  دفاتر  إمساك 

 وطبيعة النشاط. 

 

   

سنوات        خمس   الضريب ى  الإعفاء   دة   م  وتكون  

الإنتاج   بدء  أو  النشاط  مزاولة  تاريخ  من  تبدأ 

 

 

)  6البند      1 المادة  رقم  31من  القانون  من  رقم    2005لسنة    91(  القانون  بموجب  مُستبدل  لسنة    11الحالى 

 )يعُفَى من الضريبة:    أن: 2005لسنة   91وكان نصه حين صدر القانون رقم  . 2013

الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود    -  6)بند  

نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا  

 من أبُِرمَ قرضُ الصندوق باسمه(.يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح 

  )يعُفَى من الضريبة(:إلى أن:  2012لسنة  101وتم تعديله بموجب القرار بقانون رقم        

الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية في حدود    -6)بند   

المستث المال  رأس  إلى  التمويل  هذا  يعُادل  نسبة  ما  أقصي  وبحد  يجاوز    %50مر،  لا  وبما  السنوى،  الربح  من 

 خمسون ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات إبتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. 

وبالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون      

 الإعفاء بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه. 

 ر قرارٌ من الوزير بتحديد المقصودِ برأسِ المال المُستثمر(.  ويصدُ     
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تم   إذا  الإعفاء  سريان  ويتوقف  الأحوال،  بحسب 

تغيير نشاطه،   أو  للمشروع  القانونى  تغيير الشكل 

 كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع. 

 

إلا         الإعفاء  يسرى  لا  الأحوال  جميع  وفى 

بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق  

إلى   التمويل  نسبة  وفى حدود  للتنمية،  الإجتماعى 

رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة 

منح   عليها  بناءً  تم  والتى  للصندوق  الممول  من 

خلال النسبة  هذه  تتغير  سنوات    التمويل،ولا 

الإعفاء ، حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك  

( ي جاوز  لا  بما  أو  % 50كله  السنوى  الربح  من   )

 )خمسين ألف جنيه( أيهما أقل.     

 

المستثمر مجموع صافى       المال  برأس  د   وي قص 

إليه الأصول المتداولة بعد  الأصول الثابتة م ضافاً 

   خصم قيمة الخصوم المتداولة.

         

(1 ) 

  

 

 

 

 

 

 . 2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية، مُعدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 42المادة )  1

 كما يأتى:  2005وكان نصها حين صدرت اللائحة فى ديسمبر     

( من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من 31[ من المادة )6)يشُترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ]

 دوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى: الصن 

 أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية. -1

 أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.  - 2

 أن يتخذَ المشروعُ شكلَ المُنشأة الفردية.  - 3

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف      

 سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني. 

ويل من الصندوق الإجتماعى  وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التم    

 للتنمية(. 
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 الباب الرابع 

 إيرادات المهن غير التجارية  

 الفصل الأول 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

المهن الحرة الإيرادات الخاضعة للضريبة على 

 وغيرها من المهن غير التجارية 

 من قانون الضريبة على الدخل: ( 32المادة )ب

 ت فرض  الضريبة  على:   

من   -1 وغيرها  الحرة  المهن  إيرادات  صاف ى 

مول بصفة   المهن غير التجارية التى ي مارسها الم 

العمل،  فيها  الأساسي  العنصر  ويكون  مستقلة، 

إذا كانت ناتجةً عن مزاولة المهنة أو النشاط في  

مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من  

إذا   الخارج  فى  المحققة  التجارية  غير  المهن 

 مصر مركزا لنشاطه المهنى.   كانت

 

الملكية    -2 حقوق  أصحاب  يتلقاه  الذى  الدخل  

الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو 

 خارجها.   

 

أية  إيرادات  ناتجة  عن أية مهنة أو نشاط غير    -3

( من هذا القانون،  6منصوص عليه في المادة )

أو   فى مصر  حق قةً  م  الإيرادات  سواء كانت هذه 

أو   للمهنة  مركزا  مصر  كانت  إذا  الخارج  فى 

   النشاط. 

                          (1) 

 

 

 الباب الرابع 

 إيرادات المهن غير التجارية

 الفصل الأول 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

 

 

 

 

 

 

كرراً( 8مادة )    :من اللائحة التنفيذية م 

(،  6فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة )     

( المادة  من  الأولى  )17والفقرة  والمادة   ،)32  )

من القانون، ت ع د  مصر  مركزاً للنشاط التجارى أو  

إذا   المقيم  الطبيعى  للشخص  المهنى  أو  الصناعى 

الازمة  الإدارة  قرارات  فيه  يتخذ  ق رًاً  م  كانت 

ق رًاً لمصال حه  الرئيسية لهذا النشاط.   لنشاطه أو م 

 

بشأن الإيرادات الخاضعة للضريبة على إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير    ( من القانون32المادة )     1

 . 2014لسنة  53، مُستبدلة بموجب القرار بقانون رقم التجارية

 تفُرَض الضريبة على:) أن:  2005وكان نصُها حين صدر القانون فى يونيه     

إيرادات  -1 ويكون   صافى  مستقلة،  بصفة  الممول  يمارسها  التى  التجارية  غير  المهن  من  وغيرها  الحرة  المهن 

 العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر. 

 الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.  -2

 من هذا القانون(.   6أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة أية إيرادات ناتجة عن  -3



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 72 - 
 

 الفصل الثانى  

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 : من قانون الضريبة على الدخل (33مادة )بال 

الضريبة         وعاء  فى  الداخلة  الإيرادات  ت حدد 

السنة   سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال 

التجارية   غير  المهن  من  الإيراد  ويشمل  السابقة، 

عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات  

نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة  

نتيجة   محصلة  مبالغ  وأية  جزئيا  أو  لإغلاق  كليا 

 المكتب.

أساس       على  الإيرادات  صافى  تحديد  ويكون 

المختلفة طبقا لأحكام   العمليات  الناتج عن  الإيراد 

التكاليف   جميع  خصم  بعد  القانون  هذا 

فيها   بما  المهنة  لمباشرة  اللازمة  والمصروفات 

إهلاكات الأصول وذلك ك ل ه وفق أصول محاسبية  

   مبسطة يصدر بها قرار من الوزير. 

 

 الفصل الثانى  

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (43)ةماد

ي قصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية      

كلياً  المهنة  زاولة  م  مكاتب  التنازل عن  وعائدات 

 ً جزئيا الأولى  أو  الفقرة  فى  عليها  المنصوص    ،

القانون، الأرباح الرأسمالية  ( من  33مــن المادة )

الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة 

فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو  

 جزء منه. 

الخبرات     نقل  بعائدات  التى    وي قصَد   الأرباح  

لبعض   الاستشارات  أو  التدريب  نتيجة  تتحقق  

 مزاولى المهنة أو لأى جهة أخرى. 

 

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  من اللائحة التنفيذية (44مادة )

الخصم، فى تطبيق      التكاليف واجبة  ي عَد  من 

 :( من القانون، ما يأتى33حكم المادة )

ورسوم   -  1 السنوية  والاشتراكات  القيد  رسوم 

 مزاولة المهنة. 

 

 : التكاليف  واجبة  الخَصم ما يلىوي عَد  من     

 

ورسوم    -1 السنوية  والاشتراكات  القيد  رسوم  

 مزاولة المهنة. 

الضرائب  التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة   -2

لأحكام   وفقاً  يؤديها  التى  الضريبة  عدا  المهنة 

 هذا القانون. 

الضرائب  التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة    -2

 المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون. 

وفقاً    -3 نقابته  إلى  الممول  يؤديها  التى  المبالغ  

 لنظامها الخاص بالمعاشات.

فقاً    -3 و  نقابت ه   إلى  الممول  يؤديها  التى  المبالغ  

 لنظامها الخاص بالمعاشات.

 

الصحى    -4 والتأمين  الحياة  على  التأمين  أقساط  

زوجه  ومصلحة  لمصلحته  الممول  على 

 وأولاده القصر. 

التأمين  -4 الصحى    أقساط   والتأمين  الحياة  على 

زوجه   ومصلحة  لمصلحته  الممول  على 

فى   التأمين  يكون  أن  على  القصر،  وأولاده 

الإشراف   قانون  لأحكام  خاضعة  شركات  

الصادر   مصر  فى  التأمين  على  والرقابة 

 . 1981( لسنة 10بالقانون رقم )
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    [ البند ين  أحكام  تطبيق   و]3وفى  ي شترط  4[   ]

ألا تزيد جملة ما ي عفى للممول من صافى الإيراد 

 جنيه سنوياً.  3000الخاضع للضريبة على  

 

 

[ من هذه  4[ و ]3وفى تطبيق أحكام البندين ]    

من  للممول  ي عفى  ما  جملة  تزيد  ألا  يجب  المادة، 

ثة آلاف  صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلا

جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى 

( المادة  فى  عليه  منصوص  آخر  من  6دخل   )

 القانون.  
 

دخل       أى  من  الخصم  ذات  تكرار  يجوز  ولا 

 ( المادة  فى  عليه  منصوص  هذا  6آخر  من    )

 القانون. 
 

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف     

الجهات   عن  الصادرة  الإيصالات  واقع  من 

 المختصة. 

 ما ي خصَم  من صافى الإيرادات المهنية 

 : الدخلمن قانون الضريبة على  (34مادة )بال

 

ي خص م من صافي الإيرادات المنصوص عليها       

( المادة  التبرعات  32فى  القانون  هذا  من   )

المحلية  الإدارة  ووحدات  للحكومة  المدفوعة 

والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها  

وكذلك  السنوى،  الإيراد  صاف ى   ز   ي جاو  لا  بما 

للجمعيات  المدفوعة  والإعانات  التبرعات 

طبقا  والمؤس المشهرة  المصرية  الأهلية  سات 

العلم  ولدور  لها  المنظمة  القوانين  لأحكام 

الحكومة  لإشراف  الخاضعة  والمستشفيات 

ولمؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا  

ز   من صافى الإيراد السنوى.  % 10ي جاو 

 

عات من أى إيراد        وز  خصم  ذات  التبر  ي ج  ولا 

ال الإيرادات  من  المادة آخر  فى  عليها  منصوص 

 ( من هذا القانون. 6)

 

 

هنية  يراد الإمن إجمالى ما ي خصَم   فى الحالات الم 

 التقديرية

 من قانون الضريبة على الدخل:  (35مادة )بال

 

جميع        الممول  إيراد  إجمالى  من  م   ي خص 

الإيراد   لتحقيق  اللازمة  والمصروفات  التكاليف 

بالمستندات   المؤيدة  المنتظمة  الحسابات  واقع  من 

 

 : من اللائحة التنفيذية (45مادة )

والمصروفات       التكاليف  جميع  لخصم  ي شترط  

اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة  

 ( من القانون، ما يأتى:35)

وحسابات    -1 دفاتر  مسكا  م  الممول  يكون  أن 

 منتظمة. 
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يجر    لم  التى  والمصروفات  التكاليف  ذلك  فى  بما 

د ه    ت حد  ا  ل م  بقًا  وط  بمستندات  إثبات ها  على  الع رف  

القانو لهذا  التنفيذية  الخصم  اللائحة   ويكون  ن، 

 فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.  % 10بنسبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة    

كاً 29) مس  م  الممول  كان  إذا  القانون  هذا  من   )

 لدفاتر منتظمة. 

 

لازمة   -2 والمصروفات  التكاليف  تكون  أن 

حقيقية   تكون  وأن  النشاط،  أو  المهنة  لمزاولة 

التكاليف   عدا  فيما  بالمستندات  ومؤيدة 

والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها  

 بمستندات. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  من اللائحة التنفيذية (46مادة )

بالتكاليف        المقصود  تحديد  شأن  فى  يسرى 

إثباتها   على  العرف  يجر  لم  التى  والمصروفات 

( المــادة  فى  إليها  المشار  من  35بمستندات   )

كم  المادة )  هذه اللائحة. ( من 28القانون ح 

 

منتظمة       دفاتر  الممول  إمساك  عدم  حالة  وفى 

نسبة   مقابل    %10تخصم  الإيرادات  إجمالى  من 

 جميع التكاليف. 

 

 الفصل الثالث 

 الإعفاء من الضريبة

 الفصل الثالث 

 الإعفاء من الضريبة

رة  هن الح   الإعفاء من الضريبة على الم 

 : الدخلمن قانون الضريبة على  (36مادة )بال 

 

 ت عفى من الضريبة:     

              بند ملغى.  -1

(1 ) 

 

والمقالات    -2 الكتب  وترجمة  تأليف  إيرادات 

ما   عدا  والأدبية،  والثقافية  والعلمية  الدينية 

الترجمة   أو  المؤلف  بيع  عن  ناتجا  يكون 

ه فى صورة مرئية أو صوتية.   لإخراج 

 

 

 

 

 

 :  من اللائحة التنفيذية (47مادة )

بالجامعات    -3 التدريس  هيئة  أعضاء  إيرادات 

ومصنفاتهم   مؤلفاتهم  عن  وغيرهم  والمعاهد 

للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص    ي شترط       

[ بالبند  )3عليـه  المادة  من  القانون،  36[  من   )

 

ا من  به اعتبارً   على أن يعُملَ ،  2008لسنة    114( من القانون مُلغَى بموجب القانون رقم  36من المادة )  1بند     1

 (2008مايو  5)تابع( بتاريخ  18الجريدة الرسمية العدد ) يخ نشره(. تار 

رقم       القانون  صدر  حين  نصه  غير أن:    2005لسنة    91وكان  والمهن  الحرة  المهن  على  الضريبة  من  )يعُفَى 

المُنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف    -1بند  التجارية:   

 القطاع العام أو قطاع الأعمال العام(. 
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وفقا   الطلاب  على  لتوزيعها  أصلا  تطبع  التي 

الجامعات   تضعها  التي  والأسعار  للنظم 

 والمعاهد.

الجامعات  الالتز تضعها  التى  والأسعار  بالنظم  ام 

  والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع  

   هذا الإيراد للضريبة. 

(1 ) 

التشكيليين من    -4 الفنانين  نقابة  إيرادات أعضاء 

والنحت   التصوير  فنون  مصنفات  إنتاج 

 والحفر.

 

 

 

الحرة  -5 المهن  أصحاب  إيرادات  صافى 

قيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى   الم 

وذلك   تخصصهم،  سنوات مجال  ثلاث    لمدة 

الحرة   المهنة  مزاولة  تاريخ  أقصى من  وبحد 

سنويا جنيها  ألف  يلزمون خمسون  ولا   ،

التالى   الشهر  أول  من  اعتباراً  إلا  بالضريبة 

ضافًا إليها لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر م  

مدة  التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة  

أو   التجنيد  أو  العامة  الخدمة  وفترات 

الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء  

قررة للإعفاء   مزاولة المهنة، وت خف ض  المدة  الم 

مرة  لأول  المهنة   ي زاول  لمن  واحدة   سنة   إلى 

أكثر من خمسة إذا كان قد مضى على تخرجه  

 (2)               عشر عاما.  

كررًا( 47مادة )  : من اللائحة التنفيذية م 

الأقصى       الحد  الإيرادات  صافى  تجاوز  إذا 

( البند  حكم  فى  عليه  المنصوص  من  5للإعفاء   )

( سنوات  36المادة  من  سنة  أية  فى  القانون  من   )

ما   على  الضريبة  بتوريد  الممول  التزم  الإعفاء 

تعلق بالسنة   ز هذا الحد عند تقديم الإقرار الم  ي جاو 

 الضريبية الخاصة بها. 

 

 

 .  2015لسنة  172ررًا( من اللائحة التنفيذية، مُضافة بموجب قرار وزير المالية رقم مك 47المادة )   1

 

  5وقد مر البند    .2013لسنة    11( من القانون هو بموجب القانون رقم  36من المادة )  5النص الحالى للبند/       2

( من القانون بمراحل ثلاث، الأولى حين صدر قانون الضريبة على الدخل، والثانية بتعديله بموجب  36من المادة )

 كما يأتى:   2013لسنة    11، والمرحلة الثالثة بتعديله بموجب القانون رقم 2012لسنة  101بقانون رقم 

 أن:  2005لسنة  91( حين صدر القانون رقم 36من المادة ) 5: كان نص البند (المرحلة الأولى)

 )يعُفَى من الضريبة على المهن الحرة والمهن غير التجارية(:         

نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك    -5بند    المقيدين كأعضاء عاملين فى  الحرة  المهن  إيرادات أصحاب 

يلُزَمون ولا  الحرة،  المهنة  مزاولة  تاريخ  من  سنوات  ثلاث  التالى    لمدة  الشهر  أول  من  اعتباراً  إلا  بالضريبة 

الخدمة  وفترات  المهنة  مزاولة  قانون  يتطلبها  التى  التمرين  مدة  إليها  مضافا  الذكر  سالفة  الإعفاء  مدة  لانقضاء 

العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء  

لى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً. ويشترط  إ

 لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.

 

 ، إلى أن: 2012ة لسن 101بموجب القرار بقانون رقم   5: تعدل البند (المرحلة الثانية)

 )يعُفَى من الضريبة على المهن الحرة والمهن غير التجارية(:         
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 الباب الخامس 

 إيرادات الثروة العقارية 

 الباب الخامس 

   إيرادات الثروة العقارية

 الفصل الأول 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة

 الفصل الأول 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

 إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (37مادة )بال

 

 تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:      

وفقاً   . 1 المؤجرة  المبنية  العقارات  إيرادات 

 لأحكام القانون المدنى. 

 إيرادات الوحدات المفروشة.   . 2

(1 ) 

 

 الفصل الثانى 

 الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبةتحديد 

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

الضريبة على إيرادات الأراضى الزراعية 

   والاستغلال الزراعى

 : من قانون الضريبة على الدخل( 38مادة )بال

لغاة.   م 

(1 ) 

 : من اللائحة التنفيذية (48مادة )

لغاة.   م 

 

 

(2 ) 

 

إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة    -5

ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء  

يتطلبها التى  التمرين  مدة  إليها  الذكر مضافا  سالفة  الإعفاء  أو   مدة  العامة  الخدمة  وفترات  المهنة  مزاولة  قانون 

التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة  

واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً. وفي جميع الأحوال  

 للتمتع بالإعفاء الضريبي أن يزاول الممول المهنة منفرداً.  يشترط  

 

 .2013لسنة  11بموجب القانون رقم  :(الثالثة والحاليةالمرحلة )

 

 196( من قانون الضريبة على الدخل، مُستبدلة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  37المادة )    1

  .1/7/2013به فى ، اعتباراً من تاريخ العمل 2008لسنة 

 (2008يونيه سنة   23( بتاريخ ج)مكرر  25العدد ب  الرسمية الجريدة )

 : كما يلى 2005لسنة  91وكان نصها عند صدور القانون رقم     

 )تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:     

 إيرادات الأراضى الزراعية. -1

 إيرادات العقارات المبنية.  -2

 الوحدات المفروشة(.إيرادات  -3
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  إيرادات العقارات المبنية

 : من قانون الضريبة على الدخل( 39مادة )بال

من      المحقق  للضريبة  ع   الخاض  الإيراد   ي حد د  

زء  منها وفقاً لأحكام   تأجير العقارات المبنية أو ج 

الفعلية،   المدنى علي أساس مقدار الأجرة  القانون  

منها   التكاليف    % 50مخصوماً  جميع  مقابل 

          والمصروفات. 

 

 

   : من اللائحة التنفيذية (49مادة )

لغاة.   م 

(2 ) 

 

 

  196، مُلغاة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  2005لسنة    91( من القانون رقم  38المادة )   1

 .2013يوليو  1، اعتباراً من تاريخ العمل به فى 2008لسنة 

 : كما يلى  2005لسنة   91وكان نصها عند صدور القانون رقم     

يحُدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا     -1

 %30الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم    1939لسنة    113للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم  

 والمصروفات.مقابل جميع التكاليف 

إ  -2 الزراعتحُدد  ما يجاوز مساحة  يرادات الاستغلال  المنتجة على  الفاكهة  البسُتانية من حدائق  للمحاصيل  ي 

ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية 

ذلك على أساس  أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، و

رقم   بالقانون  المفروضة  الضريبة  لربط  أساسا  المتخذة  الإيجارية  القيمة  إليه،    1939لسنة    113مثل  المشار 

وذلك إذا كان حائز الغراس مُستأجِرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالِكًا للأرض فتحدد الإيرادات على  

دخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند/  أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها، ولا ت 

 من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.  %20من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم  1

وبيان       مُنتِجةً  بعدها  تعُتبَرُ  التي  الفاكهة  أشجار  أعمار  بتحديد  الزراعة  وزير  مع  بالاتفاق  الوزير  من  قرار  ويصُدِر 

 أنواع المحاصيل البستانية. 

ويحُدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائزِ الغِراس سواء كان مِالكًا للأرض أم مُستأجِرا لها، ولا يسرى     

 المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك.  فى حق

البند       أحكام  تطبيق  في  للغراس  واحدا  حائزا  القصر  وأولاده  وزوجه  الممول  وتحدد    2ويعُتبر  المادة،  هذه  من 

بحسب   الوالد  أو  الزوج  طريق  غير  عن  القصر  الأولاد  أو  الزوجة  إلى  آلت  قد  الملكية  تكن  لم  ما  باسمه  الإيرادات 

 الأحوال. 

تزم حائز الغراس، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات  ويل    

بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة  

بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل  منتجة، كما  يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة  

 البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة. 

من     المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً  وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائِزُ بأن يخُطِر مأمورية الضرائب 

 . (تاريخ حدوثها

 

للقانون رقم  ( من ا 48المادة )   2 التنفيذية  المالية رقم  2005لسنة    91للائحة  مُلغاة، بموجب قرار وزير   ،172  

 : ما يأتىوكان نصها عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون  . 2015لسنة 

الخامسة        الفقرتين  المنصوص عليها فى  بالبيانات والوقائع،  المختصة  والسادسة  )يكون إخطار مأمورية الضرائب 

 عقارى(.  6( من القانون، على النموذج رقم ) 38( من المادة )2من البند)
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(1 ) 

 القياس الفعلى 

  لإيرادات الأراضى الزراعية والعقارات المبنية 

 : من قانون الضريبة على الدخل (40مادة )بال

لغاة.   م 

(3 ) 

 : من اللائحة التنفيذية (50مادة )

لغاة   .م 

 

  إيرادات الوحدات المفروشة

 : الضريبة على الدخلمن قانون  (41مادة )بال

من        الناتجة  الإيرادات  على  الضريبة  تسرى 

سواء   منها  جزء  أو  مفروشة  وحدة  أى  تأجير 

أو   تجارى  نشاط  لمزاولة  أو  ل لسك ن  ع د ةً  م  كانت 

غرض   لأى  أو  تجارية  غير  مهنة  أو  صناعى 

 آخر.

 

أساس       على  للضريبة  الخاضع  الإيراد  وي حدد 

منه   مخصومًا  الفعلى  الإيجار  مقابل    %50قيمة 

 جميع التكاليف والمصروفات.

 

 

  172، مُلغاة، بموجب قرار وزير المالية رقم  2005لسنة    91( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  49المادة )    2

 للقانون كما يأتى: . وكان نصها عند صدور اللائحة التنفيذية  2015لسنة 

( من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده 39)يقُصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة )    

لربط   أساساً  المتخذة  الإيجارية  القيمة  إجمالى  من  المسكن  لهذا  المحددة  الإيجارية  القيمة  استبعاد  ويراعى  القصر، 

 الضريبة(. 

 

1   ( رقم  39المادة  المبنية  العقارات  الضريبة على  قانون  بموجب  مُعدلة  تاريخ  2008لسنة    196(  من  اعتباراً   ،

 : ما يأتى 2005لسنة  91. وكان نصها عند صدور القانون رقم 1/7/2013العمل به فى 

العقارات  )     الضريبة على  لربط  أساسا  المتخذة  الإيجارية  القيمة  إجمالى  أساس  المبنية على  العقارات  إيرادات  تحُدد 

مقابل    % 40فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم    1954لسنة    56المبنية المفروضة بالقانون رقم  

الإيجارية   القيمة  والمصروفات فضلا عن  التكاليف  وتعامل جميع  وأسرته،  الممول هو  فيه  يقيم  الذى  الخاص  للمسكن 

 الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

منه       مخصوما  الفعلية  الأجرة  مقدار  أساس  على  للضريبة  الخاضع  الإيراد  التكاليف   %50ويحَُدد  جميع  مقابل 

 (. ات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنىوالمصروف

 

  196، مُلغاة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  2005لسنة    91( من القانون رقم  40المادة )   3

العمل به فى  2008لسنة   من تاريخ  القانون رقم  2013يوليو  1، اعتباراً  لسنة   91.     وكان نصها عند صدور 

(، والفقرة الأولى من  38المادة )  )للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى    أن:  2005

( الزراعية  39المادة  الممول  عقارات  جميع  الطلب  يتضمن  أن  بشرط  الفعلى،  الإيراد  أساس  على  القانون  هذا  من   )

 والمبنية.

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول مُمسِكًا دفاتر منتظمة على      

 وجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون(. ال
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الضريبة على التصرفات العقارية التى يقوم بها 

 الطبيعى  الشخص  

 : من قانون الضريبة على الدخل( 42مادة )بال

 

بسعر        ضريبة   أى    %2.5ت فرض   وبغير 

تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات  

الق رى،   عدا  عليها،  للب ناء   الأراضى  أو  المبنية 

سواء أنصب التصرف  عليها بحالت ها أو بعد إقامة  

شاملاً   التصرف   هذا  كان  وسواء  عليها،  نشآت   م 

سكنيةً  وحدةً  أو  منه  جزءً  أو  كل ه  أو    العقار   منه 

قامةً على أرض    نشأةً م  غير  ذلك، وسواء كانت الم 

مملوكة  للممول أو للغ ير، وسواء كانت م شهرة أو 

 غير م شهرة.

 

لهذه        الخاضعة  التصرفات  من  ثن ى  وي ست ـ

الضريبة تقديم  العقار كحصة عينية فى رأس مال  

فى   التصرف  عدم  بشرط  المساهمة  شركات 

 الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. 

 

خلال       الضريبة  بسداد  الم تصرف   ويلتزم  

ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل 

قرر الم  )  التأخير  القانون 110بالمادة  من   )

دة الم حددة.  اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الم 

 

المادة       هذه  حكم  تطبيق  تصرفا  وفى  ي عتبَر 

بالوصية أو التبرع أو التصرف    خاضعا للضريبة

أو ال هبة   الفروع  أو  الأزواج  أو  الأصول  لغير 

تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد  

 خمسين عاما. على 

 

البيوع       للضريبة  خاضعا  تصرفا  ي عت ب ر   ولا 

نزع   وكذلك  قضائية،  أو  كانت  إدارية  الجبرية 

للتحسين،   أو  العامة  للمنفعة  الاستيلاء  أو  الملكية 

التصرف   للضريبة  خاضعا  فًا  ت صر  ي عت ب ر   لا  كما 

الإدارة   وحدات  أو  للحكومة  بالهبة  أو  بالتبرع 

ال الاعتبارية  الأشخاص  أو  أو  المحلية  عامة 

 

 

   : من اللائحة التنفيذية (51مادة )

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون  42فى  من   )

المختصة   الضرائب  مأمورية  إخطار  يكون 

( النموذج  على  الضريبة  بأداء    8للمتصرف 

لمأمورية   المتصرف  إخطار  ويكون  عقارى( 

العقارية  بالتصرفات  المختصة  الضرائب 

 ( النموذج  على  للضريبة  مكرراً    16الخاضعة 

 حصر(.  

 

الضرائب     مأمورية  تسليم    وعلى  المختصة 

المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً  

العقارى  الشهر  مكاتب  لدى  التصرف  شهر  عند 

كرراً  تصرفات عقارية(    8مع تسليمه النموذج ) م 

 مبيناً به سداده للضريبة. 

 

حالة       فى  العقارى  الشهر  مكاتب  على  ويجب 

وتسليم صاحب   الضريبة  التصرف تحصيل  شهر 

ء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما الشأن لقا

م نموذج رقم ) ي قد  كررًا تصرفات عقارية(    8لم  م 

مأمورية   إلى  الضريبة  سداد  سبق  يفيد  بما 

 الضرائب المختصة. 

 

وعلى كل  مكتبٍ من تلك المكاتب توريد  قيمة      

ما حصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز ثلاثين  

تقديم طلب   تاريخ  من  بموجب شيك يوماً  الشهر 

  38عقارى( و)  9مصحوب بالنموذجين  رقمى )

إلى  الضريبة  سداد  تم  قد  يكن  لم  ما  عقارى( 

مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد  

 وفقاً لما يأتى:

محافظة   -1 نطاق  فى  جغرافياً  تقع  التى  المكاتب 

 القاهرة تورد الضريبة على النحو الا تى:  

لشرق وغرب   ( أ) يتم  بالنسبة  القاهرة  وشمال 

 التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن. 

يتم    ( ب) القاهرة  ووسط  لجنوب  بالنسبة 
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 المشروعات ذات النفع العام.

م      من    وي خص  الضريبة  هذه  من  سداده  تم  ما 

ستحقة علي الممول في حالة  إجمالى الضرائب الم  

 ( البند  )7تطبيق  المادة  من  قانون  19(  من   )

   الضريبة علي الدخل وتعديلاته. 

(1 ) 

 التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع. 

ضريبية   -2 منطقة  بها  توجد  التى  المحافظات 

 عامة واحدة ت ورد الضريبة إلى هذه المنطقة.  

منطقة   -3 من  أكثر  بها  يكون  التى  المحافظات 

عامة، المنطقة    ضريبية  إلى  الضريبة  تورد 

 الضريبية الأولى.  

 

 . 2021لسنة  5( من القانون هو بموجب القانون رقم 42النص الحالى للمادة )   1

 (2021مارس سنة  6)مكرر( فى   9العدد  –الجريدة الرسمية )  

المادة  مرتوقد       يونيه    بخمس  تلك  فى  الدخل  الضريبة على  قانون  أولها حين صدر  والمرحلة  2005مراحل،   ،

( المادة  بتعديل  رقم  42الثانية  بقانون  القرار  بموجب  القانون  من  بتعديلها  2012لسنة    101(  الثالثة  والمرحلة   ،

المرحلة الأخيرة  ، و2018لسنة    158بموجب القانون رقم  والمرحلة الرابعة  ،  2013لسنة    11بموجب القانون رقم  

 ، كما يأتى: 2021لسنة   5بموجب القانون رقم 

 

 :أنب 2005لسنة  91( حين صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 42لمادة ): نصت ا(المرحلة الأولى)

وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية   %2.5تفُرض ضريبة بسعر  )    

الأراض هذا أو  كان  وسواءٌ  عليها،  مُنشآت  إقامةِ  بعد  أو  بحالتِها  عليها  التصرفُ  انصبَ  المدن، سواءٌ  كردون  داخل  ى 

أرضٍ   على  المنشآت  إقامة  كانت  وسواءٌ  ذلك،  غيرَ  أو  منهُ  سكنيةً  وحدةً  أو  منه  جزءاً  أو  كلَه  العقارَ  شاملاً  التصرف 

 مملوكة للممولٍ أو للغير.

الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند    وتسُتثنى من التصرفات    

الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المُقابلة لها 

 لمدة خمس سنوات. 

وعلى مكاتبِ الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تسُتحََق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون     

 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر. 

وفى تطبيق حكم هذه المادة يعُتبَر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو      

قرير حق انتفاع على العقار أو تأجِيرِه لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعُتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية  ت

خاضِعا  تصرُفًا  يعُتبَرُ  لا  كما  للتحسين،  أو  العامة  للمنفعة  الاستيلاء  أو  الملكية  نزع  وكذلك  قضائية  أو  كانت  إدارية 

حكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات  للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة لل

 ذات النفع العام(. 

 على أن : 2005(  من اللائحة التنفيذية عند صدورها فى ديسمبر سنة  51ونصت المادة )    

الأراضى التى تمثل أصلا مـن ( من القانون العقارات المبنية أو 42)لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة )     

 أصول المنشأة .

عقارى(، ويتم إخطار مصلحة الضرائب    8ويكون الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية على النموذج رقم  )    

 عقارى(  9بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم )

 

 أن: إلى  2012لسنة  101بموجب القرار بقانون رقم  ( من القانون42المادة ) : بتعديلالثانية(المرحلة )

وبغير أى تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء   %2.5)تفُرض ضريبة بسعر      

التصرف  إقامة منشآت عليه وسواء كان هذا  العقار كله أو    عليها، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد  شاملاً 

للغير، وسواء   أو  للممول  المنشأة مقامة علي أرض مملوكة  جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت 

 كانت مُشهرةً أو غيرَ مُشهرةٍ، وسواء كانت هذا العقارات داخلَ أو خارجَ كردونِ المدينة. 
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صرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند  وتسُتثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة ت     

الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المُقابلة لها 

 لمدة خمس سنوات. 

 ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف.      

الضرائب    وفي     مصلحة  إلي  وتوريدها  الضريبة  تحصيل  العقاري  الشهر  مكاتب  علي  يكون  التصرفات  شهر  حالة 

 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.  

هبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو  وفى تطبيق حكم هذه المادة يعُتبَر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بال    

تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجِيرِه لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعُتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية  

خ تصرُفًا  يعُتبَرُ  لا  كما  للتحسين،  أو  العامة  للمنفعة  الاستيلاء  أو  الملكية  نزع  وكذلك  قضائية  أو  كانت  اضِعا إدارية 

للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات  

 ذات النفع العام. 

    ( بالمادة  المقرر  التأخير  مقابل  بالفقرتين  110ويسري  المحددة  المدة  لانتهاء  التالي  اليوم  من  اعتباراً  القانون  من   )

 ابعة من هذا القانون الثالثة والر 

    ( البند  الممول فى حالة تطبيق  المستحقة على  الضريبة من إجمالى الضرائب  ما تم سداده من هذه  ( من  7ويخُصم 

 ( من هذا القانون(. 19المادة )

 

 إلى النص التالى:  2013لسنة   11بموجب القانون رقم  (  من القانون42المادة ) : بتعديلالثالثة(المرحلة )

وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء   %2.5)تفُرض ضريبة بسعر      

شاملاً   التصرف  هذا  كان  وسواء  عليه  منشآت  إقامة  بعد  أو  بحالتها  عليها  التصرف  أنصب  سواء  القري،  عدا  عليها، 

مقامة   المنشأة  كانت  وسواء  ذلك،  أو غير  منه  أو وحدة سكنية  منه  أو جزء  كله  أو العقار  للممول  مملوكة  على أرض 

 للغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة. 

إليه من مورثه بحالتها        ويسُتـَثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفاتُ الوارث فى العقارات التى آلت 

عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة 

 لها لمدة خمس سنوات. 

بسدا       المُتصرفُ  بالمادة  ويلتزم  المُقرر  التأخير  مقابل  ويسري  التصرف.  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  خلال  الضريبة  د 

 ( من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة. 110)

الضرائب       مصلحة  إلى  وتوريدها  الضريبة  تحصيل  العقارى  الشهر  مكاتب  على  يكون  التصرفات  شهر  حالة  وفى 

 ماً من تاريخ الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.   خلال ثلاثين يو

وفى تطبيق حكم هذه المادة يعُتبَر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو      

ولا يعُتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية  تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما،  

خاضعا  تصرفا  يعتبر  لا  كما  للتحسين،  أو  العامة  للمنفعة  الاستيلاء  أو  الملكية  نزع  وكذلك  قضائية  أو  كانت  إدارية 

ات  للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروع

 ذات النفع العام. 

    ( البند  الممول في حالة تطبيق  المستحقة علي  الضريبة من إجمالى الضرائب  ما تم سداده من هذه  ( من  7ويخُصَمُ 

 ( من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته(. 19المادة )

 

بما يتفق مع تعديل مادة    2015نة  لس  172( من اللائحة التنفيذية، بموجب قرار وزير المالية رقم  51وتعدلت المادة )    

 . القانون

 

بتعديلالرابعة(المرحلة  )  :  ( القانون42المادة  من  رقم    (  القانون  الفقرات   2018لسنة    158بموجب  إلى 

 الثمانية الآتية: 
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 الفصل الثالث 

 الإعفاء من الضريبة

 الفصل الثالث 

 الإعفاء من الضريبة

الإعفاء من الضريبة على ايردات الثروة 

 العقارية 

 : من قانون الضريبة على الدخل( 43مادة )بال

لغاة.   م 

(1 ) 

 

 

وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى   %2.5تفُرضُ ضريبةٌ بسعر      

هذا   كان  وسواء  عليها،  مُنشآتٍ  إقامةِ  بعد  أو  بحالتِها  عليها  التصرفُ  أنصب  سواء  القرُى،  عدا  عليها،  للبِناءِ 

نه أو غيرَ ذلك، وسواء كانت المُنشأةً مُقامةً على أرضٍ  التصرفُ شاملاً العقارَ كلَه أو جزءً منه أو وحدةً سكنيةً م

 مملوكةٍ للممول أو للغيَر، وسواء كانت مُشهرة أو غير مُشهرة.

العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة       الخاضعة لهذه الضريبة تقديمُ  ويسُتـَثنَى من التصرفات 

 ة خمس سنوات.بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمد

ويلتزمُ المُتصرفُ بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المُقرر بالمادة      

 ( من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المُدة المُحددة. 110)

ووحداتُ الإدارة المحلية وغيرُها من الجهات عن  وتمتنعُ مكاتبُ الشهر العقارى وشركاتُ الكهرباء والمياه      

دمة محل  التصرُف  ما لم يقُدَم صاحبُ الشأن ما يفيدُ سدادُ الضريبة على هذا العقار.   شَهر  العقار أو تقديم  الخ 

الأصول  لغير  بالوصية أو التبرع أو الِهبة  التصرف    يعُتبَر تصرفا خاضعا للضريبةوفى تطبيق حكم هذه المادة      

 أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.

الاستيلاء  أو  الملكية  نزع  وكذلك  قضائية،  أو  كانت  إدارية  الجبرية  البيوع  للضريبة  خاضعا  تصرفا  يعُتبََرُ  ولا 

للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات  للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعُتبََرُ تصَرُفًا خاضعا  

 الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. 

(  7ويخُصَم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند )    

 ة علي الدخل وتعديلاته. ( من قانون الضريب19من المادة )

 . (ولا تقُبلُ الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثُبتُ سداد الضريبة المشار إليها 

):  الخامسة(المرحلة  ) المادة  الرابعة والثامنة من  الفقرتين  القانون رقم  42بإلغاء    221لسنة    5( بموجب 

بتنظيم    1946لسنة    114بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2020لسنة    186بإرجاء العمل بالقانون رقم  

   .2005لسنة  91الشهر العقارى وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 (2021مارس سنة  6)مكرر( فى  9العدد   –)الجريدة الرسمية 

 

، مُلغاة بموجب قانون الضريبة على العقارات  2005لسنة    91( من قانون الضريبة على الدخل رقم  43المادة )   1

 .  2013يوليو  1، اعتباراً من تاريخ العمل به فى 2008لسنة  196المبنية رقم 

 (2008يونيه  23)مكرر( ج بتاريخ   25العدد   –)الجريدة الرسمية 

 أن:   2005لسنة   91وكان نصها عند صدور القانون رقم     

 تعُفَى من الضريبة: )    

 إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوصٌ عليه فى هذا القانون.  -1

التاريخ الذى  إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من   -2

ويصدُ  منتجة،  الأرض  فيه  قرارٌ تعتبر  لتحديد    ر  الاسترشادية  بالمعايير  الزراعة  وزير  مع  بالاتفاق  الوزير  من 

 (. التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض مُنتجة
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 الفصل الرابع 

 أحكام متنوعة
 الرابع الفصل 

 أحكام متنوعة
  تقديم بيان بالثروة العقارية

 : من قانون الضريبة على الدخل (44مادة )بال

لغاة.   م 

(1 ) 

 

قانون  من اللائحة التنفيذية ل (52مادة )

 : الضريبة على الدخل

لغاة.  م 
(2 ) 

   خصم الضريبة العقارية الم سددة

 : من قانون الضريبة على الدخل( 45مادة )بال

الضرائب        من  الممول  سدده   ما  ل  ي ستنز 

العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام  

على   يزيد  لا  وبما  القانون  هذا  من  الثانى  الكتاب 

 هذه الضريبة.  

(3 ) 

 

 

 

  196، مُلغاة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  2005لسنة    91( من القانون رقم  44المادة )   1

فى  2008لسنة   به  العمل  تاريخ  من  اعتباراً  رقم  2013يوليو    1،  القانون  صدور  عند  نصها  وكان  لسنة   91.  

   أن: 2005

زراعية  ) أراضى  أو  أكثر  أو  مبنيا  عقارا  يملك  من  كل  الإيجارية  على  قيمتها  من  إيراداته  صافى  مجموع  يزيد 

البند   فى  عليها  المادة    1المنصوص  )  38من  المادة  من  الأولى  المعفاة  39والفقرة  الشريحة  على  القانون  هذا  من   )

( المادة  فى  عليها  وقيمتها 7المنصوص  يملكها  التي  الزراعية  والأراضي  المبنية  العقارات  بجميع  بيان  تقديم  منه،   )

التى تقع الإ الزراعية  التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضى  يجارية إلى أحد مكاتب 

 (. فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

 . 2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية للقانون، مُلغاة بموجب قرار وزير المالية رقم 52المادة )  2

ديسمبر       فى  التنفيذية  اللائحة  صدور  عند  نصها  المبنية  )   أن:  2005وكان  العقارات  بجميع  بيان  تقديم  يكون 

الماد فى  عليها  المنصوص  الممول،  يملكها  التى  الزراعية  )والأراضي  عـلى  44ة  الإيجارية  وقيمتها  القانون،  من   )

 (. عقارى 10الـنموذج رقم )

 

  196، مُستبدلة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  2005لسنة    91( من القانون رقم  45المادة )   3

  ..2013يوليو  1اعتباراً من تاريخ العمل به فى وذلك ، 2008لسنة 

 (2008يونيه سنة    23( بتاريخ ج)مكرر  25الرسمية العدد  الجريدة )

   أن:  2005لسنة  91وكان نصها عند صدور القانون رقم     

الخاص بضريبة    1939لسنة    113يسُتنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقـم  )

حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه   فى شأن الضريبة على العقارات المبنية،  1954لسنة    56الأطيان ورقم  

 (.طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة

 ( النص التالى:  45بالمادة ) 2010لسنة  73واستبدل القانون رقم     

   (.قاريةتخٌصَم الضريبة العقارية من وعاء الضريبة على إيرادات الثروة الع)

 ( 2010مايو  27)تابع( بتاريخ  21الرسمية العدد  الجريدة )
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عدم سريان الضريبة على إيرادات الثروة 

 العقارية 

 على العقارات الداخلة  

 ضمن أصول المنشأة  

  أو الشركة

 : من قانون الضريبة على الدخل (46مادة )بال

 

    ( المادة  كم  ح  يسرى  القانون  39لا  هذا  من   )

أصول   ضمن  الداخلة   المبن ية  العقارات  على 

نشأة او الشركة.    الم 

 

(1 ) 

 

 

 196، مُعدلة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم  2005لسنة    91( من القانون رقم  46المادة )   1

 . 1/7/2013، اعتباراً من تاريخ العمل به فى 2008لسنة 

( من هذا القانون  39( و )38لا يسرى حكم المادتين ))   :أنه  2005لسنة    91وكان نصها عند صدور القانون رقم      

 (. ى الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركةعل
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 الباب السادس 
 توزيعات الأرباح   

(1 ) 

 الباب السادس
     توزيعات الأرباح

 الفصل الأول  
 الإيرادات الخاضعة للضريبة 

 الفصل الأول  
 الخاضعة للضريبةالإيرادات 

سريان الضريبة على توزيعات الأرباح التى  

قيمل عليها يحص   عن   الشخص  الطبيعى  الم 

  الأسهم والحصص

كررًا( 46المادة )ب من قانون الضريبة على  م 

 : الدخل

الضريبة        توزيعات    تسرى  عن    على  الأرباح 

والح  الأسه   يحص  م  التى  الشخص  صص  عليها   ل 

قيم    الطبيعى   الأموال أو    فى مصر من شركات    الم 

قامة  شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات الم  

الطبيعة الخاصة،   المناطق الاقتصادية ذات  بنظام 

مجانية،    أسهم    فى صورة    عدا التوزيعات التى تتم  

التوزيعات   هذه  تحققت  فى    سواء  أو  مصر  فى 

 يع. التى يتم بها التوز الخارج، وأيا كانت الصورة  

 

 

 

 

 

كررًا( 52مادة )   :من اللائحة م 

ح       تطبيق  )فى  المادة  من    46كم  مكرراً( 

الواقعة القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، ت عتبر  

هى   الأرباح  توزيعات  على  للضريبة  المنشئة 

المساهم تصرف  تحت  التوزيعات  وذلك    وضع 

بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة  

الإدارة  مجلس  من  التوزيع  تقرر  سواء  المساهم، 

أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة  

بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على 

وفقاً   المجانية  للأسهم  الاقتناء  تكلفة  تحديد  يتم  أن 

( المادة  الاسمية  4  مكررًا  46لحكم  بالقيمة   )

 للسهم.

 

تحديد    العبرة    وتكون       وزَعة   الأرباح    فى  الم 

الم   الربح  توزيع  بقيمة  الأسهم  قرر  عن  ه 

أية صورة  ثابت فى    والحصص فى  لما هو  طبقاً 

مجالس   قرارات  أو  العمومية  الجمعية  قرارات 

أية   أو  وحساباتها  الشركة  تقارير  فى  أو  الإدارة 

بإ يقدمه الشخص المسئول  وثائق أخرى، أو  قرار 

تاريخ   من  يوماً  ثلاثين  خلال  الشركة  إدارة  عن 

المقرر   الأرباح  بيان  يتضمن  المالية  السنة  إنتهاء 

 توزيعها. 

 

 

  انمُضاف والباب السابع بشأن )أرباح بيع الحصص والأوراق المالية(  الباب السادس بشأن )توزيعات الأرباح(،      1

رقم   الدخل  الضريبة على  قانون  رقم  2005لسنة    91إلى  بقانون  القرار  ويعُمل به2014لسنة    53، بموجب    ما ، 

 .2020لسنة  199، وذلك قبل تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 2014يوليو   1اعتبارا من 

بو     الخاصة  التنفيذية  اللائحة  اللائحة  هامواد  إلى  مُضافة  رقم  ،  المالية  وزير  قرار  بموجب  لسنة    172التنفيذية 

2015 . 
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كل      تقد    تقوم    هة  ج    وعلى  أن  إلى    م  بالتوزيع 

التى   القرارات  وملحقات  محاضر  المصلحة 

تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التى  

بتوزيع   الخاصة  الإدارة  مجالس  من  تصدر 

تاريخ   من  يوماً  ثلاثين  خلال  وذلك  الأرباح 

 صدورها.
 

وتوريد   ويجب       الأشخاص حجز  على شركات 

الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب  

أقصاه   الحصص موعد  فى  المصلحة  إلى  فيها 

 حدد  لتقديم إقرار الشركة.نهاية الأجل الم  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :من اللائحة التنفيذية (1ا رً رَ كَ م   52مادة ) 

الأرباح    سعر    يكون      توزيعات  على  الضريبة 

( المادة  فى  عليها  من    46المنصوص  مكرراً( 

طبقاً   السنة  خلال  الخارج  فى  حققة  الم  القانون 

( من القانون، وللشخص الطبيعى المقيم  8للمادة )

الضريبة    الحق   خصم  عن  الم    الأجنبية    فى  سددة 

الضريبة   حدود  فى  وذلك  الأرباح،  توزيعات 

لح وفقاً  )المحسوبة  المادة  من 6مكرراً    46كم   )

 القانون. 
 

 الفصل الثانى  

 تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة 

 الفصل الثانى  

 تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة 

التى  تحديد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح 

قيمل عليها يحص   عن   الشخص  الطبيعى  الم 

  الأسهم والحصص

من قانون الضريبة على  (1ا رً رَ كَ م   46المادة )ب

 : الدخل

الأرباح    يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات        

( بالنسبة  ارً كر  م    46عليها فى المادة )  المنصوص  

قيم    الطبيعى    ل عليه الشخص  لما يحص   فقًا لما    الم  و 

ه  السلطة  المختصة بالتوزيع.  ر   ت قر 

(1 ) 

 

 

 

 

 

   :من اللائحة التنفيذية ا(رً رَ كَ م   26مادة )

    ( المادة  حكم  تطبيق  من  1مكررًا    46فى   )

فى   المالية  الأوراق  فى  الإستثمار  ي عتبر  القانون، 

 الخارج أو التصرف  فيها نشاطاً ت جارياً. 

 

 

بتعديل   2020لسنة    199( هى بموجب المادة الثانية من القانون رقم  1مُكررًا    46الفقرة الأولى من المادة )     1

رقم   بالقانون  الصادر  الدمغة  ضريبة  قانون  أحكام  الصادر   1980لسنة    111بعض  الدخل  على  الضريبة  وقانون 

 (  2020سبتمبر سنة  30مُكرر )ز( فى  39العدد    –)الجريدة الرسمية . 2005لسنة  91نون رقم بالقا
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د       فى    وي قص  الإستثمار  عن  الناتجة  بالأرباح 

الثانية من   الفقرة  تطبيق حكم  المالية فى  الأوراق 

( من القانون توزيعات الأرباح الناتجة  19المادة )

الرأسمالية   والأرباح  المالية  الأوراق  ملكية  عن 

 الناتجة عن التصرف فيها. 

 

ولا يسرى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة     

كررًا    46) توزيعات    (1م  على  القانون  من 

يحص   التى  الطبيعى    ل  الأرباح  الشخص  عليها 

الخارج،   فى  المالية  الأوراق  إستثمار  من  قيم  الم 

الشخص   كان  أو    ي زاول    سواء  تجارياً  نشاطاً 

 صناعياً أو أى نشاط ا خر. 

 

الطبيعى       للشخص  بالنسبة  الوعاء  ذلك  ويشمل 

وفقاً  الم   للضريبة  خاضعاً  نشاطاً  يزاول  الذى  قيم 

لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون  

ل عليها، سواء  كامل توزيعات الأرباح التى يحص  

 من مصدر فى مصر أو فى الخارج. 

 

 الفصل الثالث 

 سعر الضريبة وتحصيلها  

 الفصل الثالث 

 سعر الضريبة وتحصيلها 

ل  يحص  سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التى 

قيمعليها  عن الأسهم   الشخص  الطبيعى  الم 

  والحصص

من قانون الضريبة على  (2 ارً رَ كَ م   46المادة )ب

 : الدخل

ح    استثناءً      )من  المادة  من8كم  القانون،    هذا  ( 

سعر   الأرباح    يكون  توزيعات  على  الضريبة 

حققة  اكررً م    46المنصوص عليها فى المادة )   ( الم 

السنة   خلال  مصر  فى  مصدر  يحص    من  ل  التى 

شخص   )مقيم    طبيعى    عليها  دون (  % 10  وذلك 

 (% 5)  إلى  هذا السعر    خفض  خصم أية تكاليف، وي  

المالية   إذا   الأوراق   بورصة  كانت  فى  قيدةً  م 

صرية  . الأوراق المالية الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية ا(   ارً رَ كَ م   26مادة )

كررًا    46،  18فى تطبيق أحكام المادتين )     (  2م 

توزيعات   على  الضريبة  حساب  يتم  القانون  من 

الأرباح التى يحصل عليه الشخص الطبيعى الذى  

يزيد   لا  أو  يتعامل  ولا  مالية  اوراق  محفظة  لديه 

وشراءً   بيعاً  المالية  الأوراق  فى  تعاملاته  رقم 

الضريبية على   الفترة  على    ملايين جنيه  5خلال 

م   ) أساس ضريبة  بنسبة  ) %5ستقطعة  أو   )10%  )

تدخ   ولا  الأحوال،  مرة    ل  بحسب  التوزيعات  هذه 

وفقاً   للضريبة  الخاضع  الوعاء  تحديد  عند  أخرى 

 ( من القانون. 6لحكم المادة )
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أن:   2014لسنة  53وكان نصها بموجب القرار بقانون رقم     

(( المادة  فى  عليها  المنصوص  الأرباح  توزيعات  على  الضريبة  وعاء  عليه  مُ   46يتحدد  يحصل  لما  بالنسبة  كرراً( 

قيم الذى لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون  الشخص الطبيعى المُ 

ً لا آ عشرةَ  زُ جاوِ وذلك فيما يُ خلال السنة الضريبية فى مصر، وفقاً لما تقرره السلطةُ المُختصة بِالتوزيع،   . (ف جنيه سنويا
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ت       التى  هات  الج  هذهذ  نف  وعلى  أن  الم      عاملة 

الإدارة  بحجز    تقومَ  إلى  ها  وتوريد  الضريبة   

حساب  تحت  والتحصيل   للخصم   المركزية 

أيام   الضريبة بالمصلحة فى موعدٍ أقصاه  خمسة  

فيه  عملٍ من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم  

عد  لذلك.   التحصيل، وذلك على النموذج الم 

 

(1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

   :من اللائحة التنفيذية (2ا رً رَ كَ م   52مادة )

  ( المادة  من  الثانية  الفقرة  حكم  تطبيق    46فى 

كررًا ( من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد  2  م 

لهم   المرخص  بمزاولة المركزى، وبنوك الإيداع 

الجهة   أو  الأحوال  بحسب   وزعة  الم    النشاط 

التوزيعات   على  للضريبة  الخاضعة  للأرباح 

حجز    بتوريد   تم  ما  المركزية  قيمة  الإدارة  إلى  ه 

حساب   تحت  والتحصيل  الخصم  نماذج  لتجميع 

موعد   فى  من   أقصاه    الضريبة  عمل  يوم  خامس 

وذلك  ،  الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل

) عل النموذج  أرباح(   42ى  به  م  ،  توزيعات  رفقاً 

الدفع   وسائل  خلال  من  أو  نقداً  أو  شيكاً 

 الإليكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة. 

 

يجب       بكل    كما  إيصالاً  مول  الم  تسليم   عليها 

يتم   أو    ه  حجز    مبلغ  الضريبة،  هذه  حساب  تحت 

 ه بذلك. إخطار  

 
 

 

 .  2020لسنة  199( هى بموجب المادة الثانية من القانون رقم 2مُكررًا  46المادة )   1

 أنه:   2014لسنة  53وكان نصها بموجب القرار بقانون رقم     

المادة ))     ( من القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 8استثناء من حكم 

وذلك دون خصم    %10قة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم  مكرراً( المُحق   46)

من رأس المال  %25مة بالتوزيع على المساهمة فى الشركة القائِ  إذا زادت نسبةُ  %5إلى  هذا السعرُ  خفضُ أية تكاليف، ويُ 

وذل سنتين،  عن  الحصص  أو  الأسهم  حيازة  مدة  تقل  ألا  بشرط  التصويت  حقوق  تكاليفأو  أية  دون خصم  وعلى  .  ك 

من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد    %1الجِهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز  

 . (التى تحددها اللائحة التنفيذية
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 الباب السابع  
صَص والأوراق  المالية    أرباح  بيَع الح 

 الباب السابع  
صَص والأوراق  المالية    أرباح  بيَع الح 

 الفصل الأول  
 الإيرادات الخاضعة للضريبة

 الفصل الأول  
 الخاضعة للضريبة الإيرادات  

سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى  

المالية أو ف فى الأوراق تتحقق من التصر  

 صص بالشركات، فى مصر أو فى الخارج  الح  

من قانون الضريبة على  (3ا رً رَ كَ م   46المادة )ب

 : الدخل

 

التى      الرأسمالية  الأرباح  على  الضريبة  تسرى 

أو   المالية  الأوراق  فى  التصرف  من  تتحقق 

بالشركات، الأرباح    سواء    الحصص  هذه    تحققت 

 فى مصر أو فى الخارج. 

 

 

فى     عليها  المنصوص  الضريبة  تسرى  ولا 

الأرباح   على  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة 

من  قيم  الم  غير   ي حققها  التى  الرأسمالية 

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف 

الأوراق   ببورصة  قيدة  الم  المالية  الأوراق  فى 

 المالية المصرية.  

 

 

الأر    على  الضريبة  هذه  تسرى  لا  باح  كما 

ف    قيم من التصر  الرأسمالية التى ي حق ق ها غير  الم 

                فى أذون  الخزانة.

(1 ) 

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة 

   الخاضعة للضريبة  الأرباح الرأسماليةتحديد 

كررًا  46المادة )ب قانون الضريبة على من ( 4م 

 : الدخل

للضريبة        الخاضعة  الرأسمالية  الأرباح  ت حدد 

محفظة   فى  الأرباح  هذه  قيمة صافى  أساس  على 

 

 

 199ثالثة من القانون رقم  ( مضافتان بموجب المادة ال3مُكررًا    46الفقرة )الثانية( والفقرة )الثالثة( من المادة )    1

 .2020لسنة 
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الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية  

على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى  

صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو  

عمولة   الحصص،   خصم  بعد  اقتنائ ها،   وتكلفة 

   الوساطة.

(1 ) 

 الفصل الثالث 

 سعر الضريبة، وكيفية تحصيلها 

 

 الفصل الثالث 

 سعر الضريبة، وكيفية تحصيلها 

سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة 

من الأوراق المالية المقيدة فى البورصة  

  المصرية

كررًا  46المادة )ب قانون الضريبة على من  (5م 

 : الدخل

المادة )      القانون،  8استثناء من حكم  ( من هذا 

الأرباح   للضريبة  المنصوص    الرأسمالية    تخضع 

( المادة  فى  حققة  4  م كررًا  46عليها  الم  من    ( 

الم   المالية  الأوراق  الأوراق  بورصة  فى  قيدة 

ق يم    ل عليها الشخص  المالية التى يحص   الطبيعى الم 

وذلك دون  (  %  10)  فى مصر بسعر  من مصدر  

 خصم أية تكاليف. 

 

 

 

 

 

كررًا 52مادة )  : من اللائحة التنفيذية (4 م 

  ( المادتين  حكمى  تطبيق  كررًا    46فى  (،  5م 

( المادة  من  والخامسة  الرابعة   56والفقرتين 

الخاضع   الوعاء  ي حدد  القانون  من  كررًا(  م 

من   الثالث  الباب  فى  عليها  المنصوص  للضريبة 

بعد   القانون،  من  الثالث  والكتاب  الثانى،  الكتاب 

المالي  بالأوراق  تعلقة  الم  التكاليف  جميع  ة  استبعاد 

المصرية   المالية  الأوراق  بورصة  فى  قيدة  الم 

فقاً لإحدى الطريقتين الا ت يت ين:   وذلك و 

التخصيص  -1 -1 كان    :طريقة  إذا  تطبيقها  ويتم 

الأموال   هذه  على  الحصول  من  الوحيد  الغرض 

فى   إليها  المشار  المالية  الأوراق  فى  الاستثمار 

التمويل   تكلفة  وتكون  الذكر،  سالفتى  المادتين 

تثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول  والاس

 على هذه الأموال. 

النسبى  -2 -2 التقسم  لم    :طريقة  إذا  تطبيق ها  ويتم 

الغرض    هذه  يكن  على  الحصول  من  الوحيد 

 

 .لم يتضمن قانون الضريبة على الدخل تحديد تكلفة الاقتناء   1

 :  بإنه 2014لسنة  53المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ولكن تناولته      

المشار إليه يعتد في تحديد  مكرراً(، من قانون الضريبة على الدخل    56(، )4مكرراً    46)فى تطبيق حكمى المادتين )

بسعر  البورصة  فى  المقيدة  المالية  للأوراق  الرأسمالية  الارباح  على  الضريبة  أساسه  على  تحسب  الذى  الإقتناء  تكلفة 

إلى   بالنسبة  الاقتناء  تكلفة  أو  أعلى  أيهما  الاقتناء  تكلفة  أو  القانون  بهذا  العمل  تاريخ  على  السابق  اليوم  فى  الإغلاق 

 تى تتم بعد تاريخ العمل به(.التعاملات ال
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المشار   المالية  الأوراق  فى  الاستثمار  الأموال 

الحالة   هذه  وفى  الذكر،  سالفى  المادتين  فى  إليها 

المتعلقة بهذه يتم تحديد تكلفة   التمويل والاستثمار 

الإيرادات وفقاً لما يأتى:  إيرادات الأوراق المالية  

نشاط   إيرادات  إجمالي  للضريبة    الخاضعة 

التمويل   تكلفة  ر  العام(  خلال  ككل  الممول 

 والاستثمار. 

 ــ ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهات       ت    وعلى    إخطار    المعاملة    ذ  نف  التى 

الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب  

عاملة، وذلك على النموذج   الضريبة بالمصلحة بالم 

يناير من   نهاية  شهر   عد لذلك فى موعد  أقصاه   الم 

 كل عام.
      

الفقرة       فى  إليها  الم شار  الجهات   على  أن  كما 

ببيان    المصحة  إخطار   المادة  هذه  من  الثانية 

الأوراق   فى  التصرف  ناتج  بإجمالى  تفصيلى 

الضريبية،   الفترة  نهاية  فى  ل  مو  م  لكل  المالية 

الخاضعة   السنوية  الرأسمالية  الأرباح  وت حد د  

الأرباح  صافى  قيمة  أساس  على  للضريبة 

فى  الرأ حققة  الم  المالية  الأوراق  لمحفظة   سمالية 

نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر 

ف   بيع أو استبدال أو أى صورة من ص ور  التصر 

تكلفة   وبين  صص  الح  أو  المالية  الأوراق  فى 

 اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة. 
 

كررًا 52مادة )    :من اللائحة التنفيذية (3 م 

تط     ) فى  المادة  من  الثانية  الفقرة  حكم    46بيق 

يصد ر  5مكررًا   التى  الجهة  تقوم  القانون  من   )

التى   الجهة  أو  المالية   وزير  من  قرار  بتحديدها 

لتجميع    ذ  ت نف   المركزية  الإدارة  بإخطار  المعاملة 

الضريبة   حساب  تحت  والتحصيل  الخصم  نماذج 

( نموذج  على  وذلك  أرباح    43بالمعاملة، 

موعد    رأسمالية( كل   أقصاه    فى  من  يناير  نهاية 

 عام. 

 

 الفصل الرابع 

 ى تجنب الإزدواج الضريب 

 

 الازدواج الضريبى  ب  تجن  

كررًا 46المادة )ب من قانون الضريبة على  (6 م 

 : الدخل

يؤد    ي خصم        الإيرادات  ما  على  ضريبة  من  ى 

( المواد  فى  عليها  ) 17المنصوص   ،)19  ،)

(32 (  ،)46   ( هذا  3مكرراً    46مكرراً(،  من   )

الطبيعى   الشخص  عليها  يحصل  التي  القانون 

على   المستحقة  الضريبة  من  الخارج  من  قيم  الم 

 الفصل الرابع 

 ى تجنب الإزدواج الضريب 

 

من اللائحة التنفيذية لقانون   (1ا رً رَ كَ م   52مادة )

   :الضريبة على الدخل

الأرباح      توزيعات  على  الضريبة  سعر  يكون 

( المادة  فى  عليها  من    46المنصوص  مكرراً( 

طبقاً   السنة  خلال  الخارج  فى  حققة  الم  القانون 

( من القانون، وللشخص الطبيعى المقيم  8للمادة )

الم الأجنبية  الضريبة  خصم  فى  عن  الحق  سددة 

الضريبة   حدود  فى  وذلك  الأرباح،  توزيعات 
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الثالث والرابع   البابين  تلك الإيرادات وفقاً لأحكام 

لقانون، وفى حدود تلك من الكتاب الثانى من هذا ا

التي   التوزيعات  وت ستبعد  المحسوبة،  الضريبة 

من   قيم  الم  الطبيعى  الشخص  عليها  يحصل 

قيمة من وعاء ضريبة الدخل  أشخاص اعتبارية م 

التكاليف  خصم  بعد  الشخص  هذا  له  الخاضع 

   المتعلقة بها، وفقاً لما ت حدده اللائحة التنفيذية. 

                          (1) 

د       المحسوبة  وي قص  حكم    بالضريبة  تطبيق  فى 

الإيرادات   نصيب  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة 

الوعاء   على  المستحقة  الضريبة  من  إليها  المشار 

الثالث   البابين  لأحكام  وفقاً  للضريبة  الخاضع 

د ه  اللائحة التنفيذية.   د   والرابع طبقاً لما تح 

 

 

 

الخارج      فى  حققة  الم  الخسائر  خصم  يجوز  ولا 

الفترة  ذات  مصرعن  فى  الضريبة  وعاء  من 

إجراء   يجوز  كما لا  تالية،  فترة  أى  أو  الضريبية 

أى   فى  الخارج  فى  المحققة  الأرباح  بين  مقاصة 

حققة فى دولة أخرى.   دولة والخسائر الم 

 

( المادة  لحكم  وفقاً  من 6مكرراً    46المحسوبة   )

 القانون. 

 

 

 

 

 

 

( كررًا    52المادة  التنفيذية 5م  اللائحة  من   )  

  :لقانون الضريبة على الدخل

    ( المادتين  حكم  تطبيق  كررًا    46فى  (،  6م 

القانون،    56) من  اخيرة(  فقرة  كررًا  دد  تتحم 

 الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلى: 

الضريبة   عنها  المدفوع  الايرادات  )إجمالي 

المستقطعة ÷ إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل 

   خلال العام( × الضريبة الم ستحقة على الممول(.

 الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية  وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية

صرية، وإعادة تأجيلها   قيدة فى بورصة الأوراق المالية الم   الم 

رقم   بقانون  القرار  فى  عليها  المنصوص  بالأحكام  العمل  وقف  بعض   2014لسنة    53تم  بتعديل 

الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى أحكام قانون الضريبة على الدخل فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح  

، 2015لسنة    96الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك بموجب المادة الثانية من القرار بقانون رقم  

بتعديل بعض أحكام    2019لسنة    138، وبموجب القانون رقم   2017لسنة    76وبموجب القانون رقم  

 . 1980سنة ل 111قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

 

 

 . 2015لسنة   96( مُستبدلة بموجب القرار بقانون رقم 6مُكررًا   46الفقرة الأولى من المادة )  1

 (2015أغسطس سنة  20فى تابع  34العدد  –الجريدة الرسمية )

رقم       بقانون  القرار  بموجب  الدخل،  على  الضريبة  قانون  إلى  مُضافة  التالى:   2014لسنة    53وكانت    بالنص 

(( المواد  فى  عليها  المنصوص  الإيرادات  على  من ضريبة  يؤُدىَ  ما  )19(،)17يخُصم   ،)32(  ،)46  (   46مكرراً(، 

ج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً  ( من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخار3مكرراً  

    لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة(.
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القانون رقم       ، وتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية 2020لسنة    199ثم صدر 

ببورصة   المقيدة  المالية  الأوراق  من  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص  من  المقيمون  يحُقِقهُا  التى 

عام   نهاية  المصرية حتى  المالية  الت2021الأوراق  هذه  يسرى  وبحيث لا  على ،  الضريبة  على  أجيل 

فى   التصرف  من  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص  من  المقيمون  يحققها  التى  الرأسمالي  الأرباح 

 كما يأتى:  كله  ذلكالسندات الحكومية، و

 

  96بموجب المادة الثانية من القرار بقانون رقم  العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية  فوق: أولا

 : 2015لسنة 

رقم   بقانون  القرار  فى  عليها  المنصوص  بالأحكام  العمل  بعض    2014لسنة    53)يوُقفُ  بتعديل 

أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة  

 (.  17/5/2015عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 

 ( 2015أغسطس سنة  20تابع فى  24)الجريدة الرسمية العدد 

 ،  2015لسنة  28دورى رقم الكتاب ورد بالبند )ثالثاً( من الوقد 

    2014لسنة  53قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم وقف العمل بأحكام  بشأن

 مراعاة الآتى: المقيدة بالبورصة،  فى الأوراق المالية من التعامل على الأرباح الناتجة بشأن الضريبة 

عدم استحقاق أو تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالبورصة والمُدرجة  -1

،    17/5/2015بقائمة دخل المُمول عن الفترة الضريبية التى تنتهى بعد العمل بالوقف اعتبارًا من  

قبل الأرباح  هذه  تحققت  يتعلق    سواء  فيما  للمُمول  القانونى  المركز  أن  حيث  الوقف،  تاريخ  بعد  أو 

بالمُعاملة الضريبية يتحدد عند نهاية الفترة الضريبية، ووفقًا للنصوص المعمول بها فى هذا التاريخ، 

 إذ أنها ضريبة سنوية.

2- ( البند  بحكم  العمل  إلى  المادة )8العودة  الضريبة على  50( من  قانون  إعفاء ( من  فى شأن  الدخل 

اعتماد   عدم  مع  بالبورصة،  المُقيدة  المالية  الأوراق  فى  التعامل  من  المُحققة  الرأسمالية  الأرباح 

الخسائر الناتجِة عن هذه التعاملات أو ترحيلها، سواء تحققت هذه الأرباح قبل، أو بعد الوقف، مع  

ط المُعفاة،  الأرباح  وتمويل  استثمار  تكلفة  استبعاد  )مراعاة  المادة  لحكم  قانون 6بند     24بقاً  من   )

 : الضريبة على الدخل، وفقًا لما يأتى 

 تكلفة الاستثمار والتمويل =  -3

  ÷ )الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة وتم إعفاؤها 

 تكلفة الاستثمار والتمويل( ×إجمالى الإيرادات( 

الرأسمالية  -4 الأرباح  على  الضريبة  حساب  تحت  المقيمة  غير  الأشخاص  من  المخصومة  المبالغ 

ب المُقيدة  التعامل فى الأوراق  تاريخ وقف الناتجة عن  بعد  المُنتهية  الفترات الضريبية  البورصة عن 

يحقُ للممول، سواء كان شخصًا طبيعياً أو اعتبارياً،    17/5/2015العمل بالأحكام المُشار إليها فى  

 طلب استردادها، وسواء تم الخصم عن تعاملات تمت قبل أو بعد العمل بتلك الأحكام. 

فإن القانون    17/5/2015قبل وقف العمل بتلك الأحكام فى  بالنسبة للفترات الضريبية التى تنتهى   -5

ضريبى   وعاء  تحديد  يتم  ثم  ومن  التطبيق.  الواجب  هو  يكون  الضريبية،  الفترة  نهاية  فى  السارى 

المخصومة   المبالغ  وتعُدَُ  الفترات،  لهذه  الراسمالية  وُجِدتَ    –للأرباح  الضريبة   –إن  حساب  تحت 

 على وعاء الأرباح الرأسمالية. 
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لا تسرى أحكام الوقف المؤقت على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية   -6

 ( 2015غير المقيدة بالبورصة. )عن رئيس المصلحة فى نوفمبر 

 

لسنة   28، بتعديل بعض ما ورد فى كتاب دورى رقم 2016لسنة  1صدر كتاب دورى رقم  ثم 

2015 . 

 

    2015لسنة   28دورى رقم الكتاب والآتى مقارنة بين  ال

 2016لسنة   1دورى رقم الكتاب الو

 ، 2014لسنة  53شأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ب

 الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصةبخصوص 

 16/5/2017حتى  17/5/2015اعتبارا من 

   2016لسنة  1بالكتاب الدورى رقم    2015لسنة  28الدورى رقم  بالكتاب

عـــدم اســـتحقاق أو تحصـــيل ضـــريبة علـــي   -1

ــل  ــن التعامـ ــة عـ ــمالية الناتجـ ــاح الرأسـ الأربـ

بالبورصة والمدرجة بقائمة دخــل الممــول عــن 

الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بــالوقف 

ســواء تحققــت هــذه ،  17/5/2015اعتبارا من  

الأربـــاح قبـــل تـــاريخ الوقـــف أو بعـــد العمـــل 

 بالوقف،

القانوني للممول بفيمــا يتعلــق ركز  حيث أن المَ 

بالمعاملــة الضــريبية يتحــدد عنــد نهايــة الفتــرة 

الضريبية، ووفقا للنصوص المعمول بها فــى هــذا 

 .التاريخ، إذ أنها ضريبة سنوية

 

عـــدم اســـتحقاق أو تحصـــيل ضـــريبة علـــي   -1

ــاح الرأســـمالية الناتجـــة عـــن التعامـــل  الأربـ

بالبورصة والمدرجة بقائمــة دخــل الممــول عــن 

لفترة الضريبية التي تنتهى بعــد العمــل بــالوقف ا

وذلــك فيمــا يخــص ، 17/5/2015اعتبــارا مــن 

 .الأرباح التى تحققت بعد هذا التاريخ

( مــن المــادة 8العودة إلى العمــل بحكــم البنــد )  -2

من قانون الضريبة على الــدخل فــى شــأن   50

إعفاء الأرباح الرأسمالية المُحققة من التعامــل 

ــدة بالبورصــة، مــع فــى الأوراق ال ــة المُقي مالي

عدم اعتماد خسائر ناتجة عن هــذه التعــاملات 

سواء تحققت هذه الأرباح قبــل أو أو ترحيلها،  

، مع مراعاة استبعاد تكلفة اســتثمار بعد الوقف

ــادة  ــم الم ــا لحك ــاة طبق ــاح المُعف ــل للأرب وتموي

( من قانون الضريبة على الدخل، وفقا 24/6)

 لما يأتى:

 

( مــن المــادة 3البندين )العودة إلى العمل بحكم   -2

ــد )  (31) ــادة 8والبن ــن الم ــانون  50( م ــن ق م

دخل فــى شــأن إعفــاء الأربــاح الضريبة علــى ال ــ

ــى الأوراق  ــل ف ــن التعام ــة م ــمالية المُحقق الرأس

، مع خلال مدة الوقفالمالية المُقيدة بالبورصة،  

عدم اعتماد خسائر ناتجة عن هذه التعــاملات أو 

ــا،  ــد ترحيله ــق بع ــى تتحق ــاح الت ــبة للأرب بالنس

ــف ــتثمار الوق ــة اس ــتبعاد تكلف ــاة اس ــع مراع ، م

 ــ اة طبقــا لحكــم المــادة وتمويــل للأربــاح المُعف

( من قانون الضريبة علــى الــدخل، وفقــا 24/6)

 لما يأتى:
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ــاح      ــل   )الأربــ ــتثمار والتمويــ ــة الاســ تكلفــ

ــى أوراق  ــل ف ــمالية الناتجــة عــن التعام الرأس

مالية مقيدة بالبورصة وتم إعفاؤها ÷ إجمــالى 

 الإيرادات(× تكلفة الاستثمار والتمويل.

 

المتعلقــة بالأربــاح تكلفــة الاســتثمار والتمويــل     

  )الأربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن  المُعفــاة

التعامل فــى أوراق ماليــة مقيــدة بالبورصــة وتــم 

إعفاؤها ÷ إجمالى الإيرادات(× تكلفة الاستثمار 

 والتمويل.

 

المبـــالغ المخصـــومة مـــن الأشـــخاص غيـــر  -3

المقيمة تحــت حســاب الضــريبة علــى الأربــاح 

الرأســمالية الناتجــة عــن التعامــل فــى الأوراق 

الماليـــة المقيـــدة بالبورصـــة عـــن الفتـــرات 

ــل  ــف العم ــاريخ وق ــد ت ــة بع الضــريبية المنتهي

يحــق   17/5/2015بالأحكام المُشار إليهــا فــى  

و اعتباريا، للممول، سواء كان شخصا طبيعيا أ

وســواء تــم الخصــم عــن طلــب اســتردادها، 

 م. تعاملات تمت قبل أو بعد العمل بتلك الأحكا

المبالغ المخصومة من الأشخاص غير المقيمة    -3

الرأسمالية   الأرباح  على  الضريبة  تحت حساب 

المقيدة  المالية  الأوراق  فى  التعامل  عن  الناتجة 

المنتهية   الضريبية  الفترات  عن  بعد بالبورصة 

فى  إليها  المُشار  بالأحكام  العمل  وقف  تاريخ 

للممول، سواء كان شخصا   2015/ 17/5 يحق 

استردادها،   طلب  اعتباريا،  أو  وذلك  طبيعيا 

بأحكام   العمل  بعد  تمت  التى  للتعاملات  بالنسبة 

رقم   بقانون  للممولين   2015لسنة    96قرار 

 .  المقيمين

تنتهــى قبــل بالنســبة للفتــرات الضــريبية التــى  -4

فإن   17/5/2015وقف العمل بتلك الأحكام فى  

ــرة الضــريبية،  ــة الفت ــى نهاي ــانون الســارى ف الق

يكون هو الواجب التطبيق، ومــن ثــم يــتم تحديــد 

وعاء ضريبى للأرباح الرأسمالية لهذه الفترات، 

دتَ  –وتعد المبــالغ المخصــومة   تحــت  –إن وُجــِ

 ة.حساب الضريبة على وعاء الأرباح الرأسمالي

 

 

  1لم ترد هذه العبارة فى الكتاب الدورى رقم (

 ( 2016لسنة 

لا تسرى أحكام الوقف المؤقت علــى الأربــاح   -5

الرأســمالية الناتجــة عــن التعامــل فــى الأوراق 

 المالية غير المقيدة بالبورصة.

لا تسرى أحكام الوقف المؤقــت علــى الأربــاح   -4

ــى  ــل ف ــن التعام ــة ع ــمالية الناتج الأوراق الرأس

، وكذلك لا تسرى المالية غير المقيدة بالبورصة

ــى  ــمالية الت ــاح الرأس ــى الأرب ــام عل ــذه الأحك ه

 تتحقق من التصرف فى الحصص بالشركات.

 

 

 : 2017لسنة   76بموجب القانون رقم  يبة على الأرباح الرأسمالية العمل بالضر فوق: ثانيا

بتعديل  2014لسنة  53يستمرُ وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم   )المادة الأولى(:

، فيما يتعلق بالضريبة 2005لسنة    91بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم  

 ام.علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعو
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ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق )المادة الثانية(:   

رقم   القانون  لأحكام  تطبيقاً  البورصة  في  المقيدة  من   2014لسنة    53المالية  ابتداءً  إلا  إليه  المشار 

 هذا التاريخ(. ، ويسقط أى حق للدولة فى الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل 2020/ 17/5

الثالثة(: بالقانون رقم    )تضافُ   )المادة  الصادر  الدمغة  قانون  إلى   1981لسنة    111مادتان جديدتان 

 "(، نصاهما الآتى: 1مكررًا " 83مكررًا( و ) 83برقمى )

 

)تفُرَض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها  :كررًا(مُ  83مادة )

سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مُقيدَة بسوق الأوراق المالية أو غير مُقيدَة بها، وذلك دون 

 خصم أى تكاليف.  

 

 ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتى:    

و    1.25     المشترى،  يتحمَلهُا  الألف  بهذا    1.25فى  العمل  تاريخ  من  البائع،  يتحمَلهُا  الألف  فى 

 .5/2018/ 31القانون وحتى 

البائع، من    1.50فى الألف يتحمَلهُا المشترى، و    1.50     وحتى    1/6/2018فى الألف يتحمَلهُا 

31/5 /2019  . 

 (. 1/6/2019فى الألف يتحملها البائع، من   1.75فى الألف يتحملها المشترى، و  1.75    

 

( المادة )   :(1مكررًا     83مادة  المنصوص عليها فى  القانون   83)تخضع للضريبة  مكررًا( من هذا 

فى   تتم  التى  التخارج  أو  الاستحواز  عمليتى  من  كل  تكاليف،  أى  بدون خصم  الألف  فى  ثلاثة  بسعر 

 الحالتين الآتيتين: صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك فى 

( أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو %33إذا وقع التعامل على ) -1

 القيمة فى شركة مقيمة. 

2- ( على  التعامل  وقع  شركة  %33إذا  بمعرفة  التزاماتها،  أو  مقيمة  شركة  أصول  من  أكثر  أو   )

 مُقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المُشترية.

ه     المشترى عبء وفى  ويتحملا  الألف،  فى  ثلاثة  بواقع  الضريبة  البائع عبء  يتحمل  الحالتين  اتين 

 الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف.

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة      

ل سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل حد الاستحواذ أو التخارج المُشار إليه فى هذه المادة خلا

بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء 

الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة  

 ، مع خصم ما سبق أن أداهُ كلٌ منهُمَا من هذه الضريبة. فى الألف عند بلوغه حد الاستحواذ

التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق      ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من 

 قانون الضريبة على الدخل.

إليها       المُشار  العمليات  تسوية  عن  مسئولة  تكون  أخرى  جهة  أى  أو  للمقاصة  مصر  شركة  وتلتزم 
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يحددها بح التى  المواعيد  وفى  للإجراءات  وفقا  المصرية،  الضرائب  لمصلحة  وتوريدها  الضريبة  جز 

الضريبة   أداء  التعامل عن  لصالحه  مع من صدر  بالتضامن  مسئولة  وتكون  منه،  بقرار  المالية  وزير 

 ومقابل التأخير(.

 يخُالف أحكام هذا القانون، ويصُدِر وزير المالية القرارات المنفذة له(.  )يلُغَى كلُ حكمٍ  )المادة الرابعة(:

 ينُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعُمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره(.   )المادة الخامسة(:

    (2017يونيه سنة  19مكرر )ب( فى  24العدد   -)الجريدة الرسمية 

 

   2017لسنة   196وورد بقرار وزير المالية رقم 

  1980لسنة  111بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 

 : 2006لسنة  525وتعديلاته والصادر بقرار وزير المالية رقم 

ا  (:المادة الأولى)  لسنة    525لمالية رقم  تضُاف أربع مواد جديدة إلى اللائحة الصادرة بقرار وزير 

2006: 

( ):  مُكرر(  36المادة  المادة  تطبيق حكم  رقم  كررمُ   83فى  بالقانون  المُضافة  من   2017لسنة    76( 

أنواعها،   بكافة  المالية  للأوراق  والشراء  البيع  عمليات  جميع  للضريبة  تخضع  الدخل،  قانون ضريبة 

سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مُقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، دون خصم أية تكاليف،  

المالية لأغراض تشمل هذه الأوراق  العامة،    ولا  الخزانة  أدون وسندات  ويتحملُ عبءَ هذه الضريبة 

 الضريبة كلٌ من البائع والمشترى على النحو التالى:

، من تاريخ العمل بهذا القانون  عُ فى الألف يتحمَلهُا البائِ   1.25ى، و  شترِ فى الألف يتحمَلهُا المُ   1.25    

 . 31/5/2018وحتى 

حتى     1/6/2018  تاريخ  ، منعُ فى الألف يتحمَلهُا البائِ   1.50ى، و  رِ شتفى الألف يتحمَلهُا المُ   1.50    

31/5 /2019  . 

 (. 1/6/2019 تاريخ ، منعُ فى الألف يتحملها البائِ  1.75ى، و شترِ فى الألف يتحملها المُ  1.75    

لسنة   76( من قانون الضريبة على الدخل رقم  كررمُ   83فى تطبيق حكم المادة )  (:1مُكرر    36المادة )

تخضع للضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أية تكاليف   2017

تعُدُ   المادة  هذه  بأحكام  الإخلال  عدم  ومع  واحدة،  صفقةٍ  فى  تتمُ  التى  التخارج  أو  الاستحواز  عمليتىَ 

 لال الفترة الضريبية. %( أو أكثر خ 33الصفقةُ استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المُشار إليها )

ويتحمل البائعُ عبءَ الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف، ويتحمل المشترى عبءَ الضريبة بواقع ثلاثة     

 فى الألف.

الثالثة من المادة  :  (2مُكرر    36المادة ) الفقرة  القانون    1مكرر    83فى تطبيق حكم  لسنة    76من 

 : تتُبع الخطوات التالية )القواعد( 201

 ديد مجموع عمليات البيع والشراء التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة. يتم تح -1

 يرُاعى النسبة المُحددة بالقانون للوصول إلى حد الاستحواذ. -2

بعد  -3 أول عملية شراء  تاريخ  من  سنتيَن  إليه خلال  المُشار  الاستحواذ  حد  النسبة  هذه  بلغت  إذا 

تحواذ للضريبة بواقع ثلاثة فى الألف يتحملهُا العمل بهذا القانون تخضع عملية التخارج أو الاس
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البائع عند بلوغ حد التخارج، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغ 

 حد الاستحواذ. 

 يتم خصمُ ما سبق سدادهُ من كل من منهما من هذه الضريبة.  -4

( بتحصيل   (:3مُكرر    36المادة  الأحوال  بحسب  البورصة  إدارة  أو  للمقاصة  مصر  شركة  تلتزم 

بداية   من  أيام  خمسة  )خلال(  المختصة  الضرائب  لمأمورية  وتوريدها  العمليات  جميع  على  الضريبة 

 /خ/دمغة( المُرفق. 20الشهر التالى للعملية على النموذج )

 المصرية، ويعُملُ به من اليوم التالى لتاريخ نشره.ينُشرُ هذا القرار فى الوقائع  (:الثانيةالمادة )

 ( 2017يولية سنة  26تابع )أ( فى  168العدد  –. )الوقائع المصرية 26/7/2017صدر فى 

 

    2019لسنة   138بموجب القانون رقم   ثالثاً:

 :1980لسنة   111بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

مكررًا( من قانون ضريبة    83يسُتبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة )    (:الأولىالمادة  )

 ، النص الآتى: 1980لسنة  111الدمغة الصادر بالقانون رقم 

 مكررًا / البند الثالث(: 83المادة )

و    1.50     المشترى  يتحمَلهَا  الألف  من    1.50فى  البائع  يتحملها  الألف  وحتى    1/6/2019فى 

16/5 /2020 . 

الثانية) من (:  المادة  الثالث  البند  لحكم  طبقاً  المُستحقة  الضريبة  بين  الفرق  تحصيل  عن  التجاوز  يتم 

مُكررًا( من قانون الضريبة على الدمغة المُشار إليه قبل التعديل والضريبة    83الفقرة الثانية من المادة )

وحتى اليوم السابق على تاريخ   1/6/2019ل الفترة من المستحقة إعمالاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلا

 العمل به.

الثالثة) لتاريخ (:  المادة  التالى  اليوم  من  به  ويعُملُ  الرسمية،  الجريدة  فى  القانون  هذا  ينُشَرُ 

يولية سنة   30مُكرر )ب( فى    30العدد    –)الجريدة الرسمية    م(.2019يوليو سنة    30نشرِه...)الموافق  

2019 ) 

  

   2020لسنة  199بموجب القانون رقم   العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية فوق: ارابعً 

   1980لسنة   111بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  

 :2005لسنة  91وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  

)يسُتبدل بنص  ))المادة الأولى(:   بالقانون رقم  مُ   83المادة  الصادر  الدمغة  قانون ضريبة  كررًا( من 

 الآتى: ، النصُ 1980لسنة  111

 :كررًا(مُ  83مادة )

الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق  بيع  على إجمالى عمليات    ضريبةٌ   تفُرَضُ )    

المالية أو غيرَ   ، مُقيدَةً أو أجنبيةً   مصريةً  على   بها، وذلك دون خصم أى تكاليف  مُقيدَةٍ   بسوق الأوراق 

  النحو الآتى:

 المشترى غير المُقيم.فى الألف يتحمَلهُا   (1.25)، و البائعُ غيرُ المُقيمِ فى الألف يتحمَلهُا   (1.25)   

 المشترى المُقيمُ.حمَلهُا فى الألف يت  (0.50)، و البائع المُقيمُ فى الألف يتحمَلهُا   (0.50)   
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وبيع      شراء  عمليات  على  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  فى  عليها  المنصوص  الضريبة  تسرى  ولا 

 الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة      

الضريب التالى  بحجز  الشهر  بداية  من  أيام  المُختصة خلال خمسة  الضرائب  مأمورية  إلى  وتوريدها  ة 

بالتضامن مع البائع والمُشترى   للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المُعد لذلك، وتكون مسئولةً 

 عن أداء الضريبة ومقابل التأخير(. 

  46(، )2مُكررًا     46/ فقرة أولى(، )1كررًا   مُ   46يسُتبدل بنصوص المواد أرقام )     (:الثانية)المادة  

)5مُكررًا    رقم    56(،  بالقانون  الصادر  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )   2005لسنة    91مُكررًا 

 النصوص الآتية:...... 

المادة ))  (:الثالثة)المادة   إلى  ثانية وثالثة  إلى 13(، وبند جديد برقم )3مُكررًا     46تضُاف فقرتان   )

 ( من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية:...... 50المادة )

ؤجَلُ العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحُققها المقيمون من الأشخاص  يُ )  (:الرابعة)المادة  

نهاية عام  الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى  

2021 . 

ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص      

 الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية(.

)  (:الخامسة)المادة   بالمادة  المُقررة  الدمغة  على  للضريبة  المُقيم  يخضع  قانون    83لا  من  مُكررًا( 

فى  ا عليها  المنصوص  التأجيل  فترة  لانتهاء  التالى  اليوم  من  اعتبارًا  إليه  المُشار  الدمغة  لضريبة على 

 المادة الرابعة من هذا القانون.

البند   (:السادسة)المادة   إليها فى  المُشار  الرأسمالية  المُستحقة على الأرباح  التجاوُزُ عن الضريبة  يتم 

ة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذه القانون،  ( الواردة بالماد50من المادة )   13

( المُشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوُزِ استردادُ 13وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المُبينة فى البند )

 الضرائبِ التى سبق أداؤُها على تلك الأرباح(. 

عل  (:السابعة)المادة   الضريبة  عن  التجاوزُ  المقيمون )يتم  عليها  يحصُل  التى  الرأسمالية  الأرباح  ى 

وغيرُ المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المُقيدة 

 حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون(.  17/5/2020ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 

 ى كلُ حكمٍ يخُالفُ أحكام هذا القانون(.)يلُغَ (:الثامنة)المادة 

  (:التاسعة)المادة 

 )ينُشَرُ هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره...(.      

 ( 2020سبتمبر سنة  30مُكررا )ز( فى  39العدد  –)الجريدة الرسمية 
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 الكتابُ الثالث 
 الأشخاص الاعتبارية الضريبة على أرباح  

 الكتابُ الثالث 
 الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 

 الباب الأول 
 نطاق سريان الضريبة

 الباب الأول 
 نطاق سريان الضريبة

  فرض الضريبة

 : من قانون الضريبة على الدخل (47مادة )بال

الأرباح    سنوية    ضريبة    ت فرض        صافى  على 

 ها. رض  ا كان غ  عتبارية أيً الكلية للأشخاص الا  

 

 وتسرى الضريبة على:    

مصر    -1 فى  قيمة  الم  الاعتبارية  الأشخاص 

سواء   ت حققها  التى  الأرباح  جميع  إلى  بالنسبة 

عدا جهاز مشروعات  أو خارجها،  من مصر 

 الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

بالنسبة  الأشخاص    -2 المقيمة  الاعتبارية غير 

إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة  

 فى مصر.

 

 

 عة للضريبة  الأشخاص الاعتبارية الخاض  

 : من قانون الضريبة على الدخل (48مادة )بال

 

( من هذا القانون،  47فى تطبيق حكم المادة )    

 ي عد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:

شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان    -1

 .القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع

مراعاة    -2 مع  واتحاداتها  التعاونية  الجمعيات 

 الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.  

الأشخاص    -3 من  وغيرها  العامة  الهيئات 

من   تزاوله  ما  إلى  بالنسبة  العامة  الاعتبارية 

وذلك مع عدم الإخلال  نشاط خاضع للضريبة  

 بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها. 

البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان    -4

فى  وفروعها  الخارج،  فى  الرئيسى  مركزها 

 مصر.

بالنسبة    -5 المحلية  الإدارة   ئ ها  تنش  التى  الوحدات 

ع  للضريبة.  ل ه من نشاط  خاض   لما ت زاو 

 : من اللائحة التنفيذية (53مادة )

بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام   ي قصد      

الاعتبارية،   الأشخاص  أرباح  على  الضريبة 

لإحدى  الرئيسي  المركز  يتبعها  التي  المأمورية 

الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة  

 ( من القانون وذلك علي النحو الآتى:48)

والجهات    -1 الأموال  لشركات  بالنسبة 

[ البندين  في  عليها  ]3المنصوص  و  من  4[   ]

( ذات 48المادة  والشركات  القانون،  من   )

الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها  

( لسنة  1498قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

2001  ( رقم  لسنة  1144والقرار   )2002  ،

الأشخاص  من  وغيرها  التمثيل  ومكاتب 

عليها فى   المنصوص  الاعتبارية الأخرى غير 

المأمورية   تكون  المادة،  هذه  من  التالية  البنود 

شركات   ضرائب  مأمورية  هي  المختصة 

المحافظات   لجميع  بالنسبة  بالقاهرة  المساهمة 

ومطروح   والبحيرة  الإسكندرية  محافظات  عدا 
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المحافظات    لهذه  بالنسبة  الاختصاص  فيكون 

ا شركات  ضرائب  لمساهمة  لمأمورية 

بالإسكندرية أو المأمورية التى يصدر بتحديدها  

 قرار من وزير المالية. 

الخاضعة    -2 الاعتبارية  للأشخاص  بالنسبة 

لسنة    8لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  

تكون    1997 آخر،  استثمار  قانون  أى  أو 

ضرائب   مأمورية  هي  المختصة  المأمورية 

لجميع بالنسبة  بالقاهرة  المحافظات    الاستثمار 

ومطروح   والبحيرة  الإسكندرية  محافظات  عدا 

فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار  

أسيوط   لمحافظات  وبالنسبة  الإسكندرية، 

وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة 

لمأمورية   الاختصاص  يكون  الجديد،  والوادي 

المأمورية   أو  الوادي  جنوب  استثمار  ضرائب 

 حديدها قرار من وزير المالية. التي يصدر بت

الواقع،    -3 بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات 

والأنشطة   الأغراض  ذات  الشركات  فيها  بما 

المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس  

( رقم  لسنة  1498الوزراء  والقرار    2001( 

( لسنة  1144رقم  مأمورية  2002(  تكون   ،

ي  التى  المأمورية  تبعها  الضرائب المختصة هى 

 المركز الرئيسى. 

واتحاداتها    -4 التعاونية  للجمعيات  بالنسبة 

التي   المحلية  الإدارة  تنشئها  التي  والوحدات 

أرباح   على  للضريبة  خاضعا  نشاطا  تزاول 

المأمورية   تكون  الاعتبارية،  الأشخاص 

المركز  يتبعها  التي  المأمورية  هى  المختصة 

 الرئيسى. 

ا   -5 كان  إذا  الممولين  كبار  ممن مركز  مول  لم 

 تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

 

المركز       تغيير  حالة  فى  الأحوال  جميع  وفى 

السنوات   الاختصاص عن  ينعقد  للممول  الرئيسي 

الرئيسي   المركز  لمأمورية  التغيير  لتاريخ  التالية 

 الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير. 
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قبل       الم ختصة  المأمورية  المركز  وعلى  تغيير 

والإخطار  الفحص  إجراءات  إنهاء  الرئيسي 

الجديد   الرئيسى  المركز  مأمورية  إلى  وإحالته 

د د التقادم.     خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة م 

 

(1) ، (2) ،(3) 

 

تحديد المأمورية المختصة بالجهات التـي لا تهـدف إلـي الـربح  2009لسنة    11تناول الكتاب الدورى رقم      1

 2005لســنة  91( مــن قــانون الضــريبة علــي الــدخل رقــم 50[ مــن المــادة )4عليهــا فــي البنــد ]المنصــوص 

 بضرورة:

)...مراعاة أن المأمورية المختصة بالجهات التـي لا تهـدف إلـي الـربح المُشـار إليهـا ومـن ثـم بالمنشـآت التعليميـة 

يــع المحافظــات، عــدا محافظــة المملوكــة لهــا هــي مأموريــة ضــرائب الشــركات المســاهمة بالقــاهرة بالنســبة لجم

ــاهمة  ــركات المس ــة ش ــات مأموري ــذه المحافظ ــبة له ــون الاختصــاص بالنس ــرة ومطــروح فيك ــكندرية والبحي الإس

 (7/4/2009فى صدر  )  بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية...(

 

والمؤسسات الأهليـة وفـق ة المختصة بالجهات تحديد المأموري 2009لسنة  18تناول الكتاب الدورى رقم    2

 بأنه:   2002لسنة   84قانون الجمعيات رقم 

( من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الـدخل الصـادر بالقـانون رقـم 53( من المادة )4)إستناداً لحكم البند)    

... هي المأمورية التي يتبعهـا المركـز  تبين أن المأمورية المختصة للجمعيات التعاونية واتحاداتها  2005لسنة    91

الرئيسي، وعلي سند أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليهـا تتمتـع بالشخصـية الاعتباريـة التـي تتمتـع بهـا 

الجمعيات التعاونية ومن ثم تأخذ حكمها. لذلك تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة أن مأمورية الضرائب المختصـة 

هـي المأموريـة التـي يتبعهـا   2002لسـنة    84ات الأهلية المؤسسة وفقـاً لأحكـام القـانون رقـم  بالجمعيات والمؤسس

   المركز الرئيسي للجمعية أو المؤسسة(

 ( 2/6/2009بتاريخ  صدر  )

 

المأمورية المختصة عند إضافة فرع أو أكثر للمركـز الرئيسـى   2011لسنة    25دورى رقم  الكتاب  تناول ال    3

أثيـرت تسـاؤلات بأنـه: ، 2005لسـنة  91التجارية أو الصناعية وفـق أحكـام القـانون رقـم للشركة أو المنشأة  

مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون  53،  8مـع أحكـام المـادتين  2010لسـنة  24حول مدى اتفاق الكتاب الدورى رقـم 

 عاة ما يلى:لذلك أعادت المصلحة دراسة ذلك ، ونبهت إلى ضرورة مرا  بشأن تحديد المأمورية المختصة.

المأمورية التابع لها المركز الرئيسى للشركة أو المنشأة هى المأمورية المختصة بالفرع أو الفـروع أيـا  -1

 كان موقع أيا منها.

التزام مأمورية المركز الرئيسـى للشـركة أو المنشـأة بإضـافة الفـرع علـى البطاقـة الضـريبية للمركـز  -2

 بالفرع.الرئيسى بموجب المستندات الخاصة  

عدم فتح ملف ضـريبى للفـرع بـذات رقـم الملـف بـأى مأموريـة أخـرى خـلاف إضـافته علـى البطاقـة  -3

 الضريبية الصادرة من المأمورية التابع لها المركز الرئيسى باعتبارها المأمورية المختصة به.

اختصاصـها الفـرع بأنـه تـم إضـافة على مأمورية المركز الرئيسى  إخطار المأمورية الكائن فـى دائـرة       -4

 الفرع على البطاقة الضريبية للمركز الرئيسى وتاريخ الإضافة.

على المأمورية الكائن فـى دائـرة اختصاصـها الفـرع فـتح ملـف تـذكارى بأرقـام خاصـة بهـا ، مـع رقـم     -5

 لتسجيل.التسجيل الصادر من مأمورية المركز الرئيسى ، ويتم التسجيل على الحاسب الآلى برقم ا

   دورية تخالف ما ورد بهذا الكتاب الدورى.  أو كتبٍ   تعليماتٍ  ى أيةُ لغَوتُ     

 وعلى كافة المأموريات الالتزام بأحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقة.    
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(1) 

 : من اللائحة التنفيذية (54مادة ) 

( من  48[ من المادة )1فى تطبيق حكم البند ]     

من   نشاطا  تباشر  التى  الشركات  ت عامل  القانون، 

عقد   بدون  أو  بعقد  سواء  الحرة  المهن  أنشطة 

إيراداتها   وت حدد  الاعتبارية  الأشخاص  معاملة 

أساس   على  ومصروفاتها  نقدى  أساس  على 

 الاستحقاق. 

 

أروت       على  الضريبة  أحكام  بشأنها  باح  طبق 

 الأشخاص الاعتبارية. 

 

 سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية  

 : من قانون الضريبة على الدخل (49مادة )بال

 

عشرة        أقرب  إلي  الضريبة  وعاء  ي قرب 

بسعر   للضريبة  ويخضع  أقل،    % 22.5جنيهات 

 من صافى الأرباح السنوية.  

 

السابقة      الفقرة  فى  الوارد  السعر  من  واستثناء 

والهيئة   السويس،  قناة  هيئة  أرباح  تخضع 

المركزى   والبنك  للبترول،  العامة  المصرية 

، كما تخضع أرباح شركات  %40للضريبة بسعر  

للضريبة   وإنتاجها  والغاز  البترول  عن  البحث 

 .  % 40.55بسعر 

                          (2) 

 

 

 

المأموريـة المختصـة للهيئـات العامـة وغيرهـا مـن الأشـخاص    2015لسـنة    14دورى رقـم  الكتاب  تناول ال    1

 بأنها:  الاعتبارية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة

 مامورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة أو الاسكندرية لكل من النشاط التجارى والدمغة. -

 مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية عن ضريبة المرتبات للعاملين بهذه الهيئات. -

)صـدر فـى   أو يتقرر لمركز كبار الممولين مـن اختصـاص لـبعض الهيئـات العامـة.  وذلك فيما عدا ما تقرر    

17/6/2015) 

رقم       2 بقانون  القرار  بموجب  فى  2015لسنة    96مُستبَدلة  نشره  لتاريخ  التالى  اليوم  من  بها  ويعُمَل   ،20 

 . 2015أغسطس سنة 
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الأرباح الرأسمالية الناتجة  الضريبة علىسعر 

قيدة فى  عن التعامل فى الأوراق المالية الم  

حققة من  صرية الم  بورصة الأوراق المالية الم  

  مصدر من مصر للضريبة

كررًا( 49المادة )ب من قانون الضريبة على  م 

 : الدخل

 

( من هذا القانون،  49استثناء من حكم المادة )    

تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى 

الأوراق   بورصة  فى  قيدة  الم  المالية  الأوراق 

الم   المصرية  مصر  المالية  من  مصدر  من  حققة 

بسعر   الأرباح    % 10للضريبة  صافى  من 

   الرأسمالية دون خصم  أية تكاليف(. 

 

(1 ) 

 

 

 

    ( المادة  مرت  حين ص49وقد  أولها  أربعة،  بمراحل  القانون  من  رقم  (  القانون  يونيه    2005لسنة    91در  فى 

الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم  2005 القرار بقانون  2011لسنة    51، والمرحلة  الثالثة بموجب  ، والمرحلة 

 ، كما يأتى: 2015لسنة   96، والمرحلة الرابعة والحالية بموجب القرار بقانون رقم 2012لسنة  101رقم 

 ما يأتى:  2005فى يونيه  2005لسنة  91نصها حين صدر القانون رقم المرحلة الأولى: كان 

 من صافى الأرباح السنوية(.  %20)يقُرَب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر     

 

 إلى ما يأتى:  2011لسنة  51المرحلة الثانية: تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 

 )يقُرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الآتيتين:     

 . %20( مليون جنيه بسعر 10الشريحة الأولي: حتى ) -

 (. %25( ملايين جنيه بسعر  10الشريحة الثانية: أكثر من ) -

 

 كما يأتى:  2012لسنة  101المرحلة الثالثة: استبدلت بموجب القرار بقانون رقم 

 من صافى الأرباح السنوية(.   %25)يقُرب وعاء الضريبة إلي أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر     

 (. 2013لسنة  11على أن )تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم     

 

( المادة  تعدلت  الرابعة:  إلى النص الحالى أعلاه  49المرحلة  القانون  القرار بقانون رقم  ( من  لسنة    96بموجب 

2015 . 

 . بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل 2014لسنة  44ويرُاعى القرار بقانون رقم     

 

 ، بالنص التالى: 2014لسنة   53مُكررًا( من القانون، مُضافة بموجب القرار بقانون رقم  49المادة )   1

مع مراعاة ما سبق ذكرة من تعليق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة      

   بالبورصة.
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على أرباح الأشخاص  الإعفاء من الضريبة

   الاعتبارية

 : من قانون الضريبة على الدخل (50مادة )بال

 

 ى من الضريبة: ي عف       

   الحكومية. ح  الوزارات  والمصال   -1بند 

ى.  -2بند   (1)                 ملغ 

المنشأة     -3بند   الأهلية  والمؤسسات   الجمعيات  

والمؤسسات  الجمعيات  قانون  لأحكام  بقا  ط 

  2002لسنة    84الأهلية الصادر بالقانون رقم  

من   تأسست  الذى  الغرض  حدود  فى  وذلك 

 أجله.  

 

الربح وتباشر    -4بند   إلى  تهدف  التى لا  الجهات  

أو   علمية  أو  اجتماعية  طبيعة  ذات  أنشطة 

ثقاف أو  به  رياضية  تقوم  ما  وذلك فى حدود  ية 

صناعية   أو  تجارية  صفة  له  ليست  نشاط  من 

 أو مهنية. 

التأمين الخاصة الخاضعة    -5بند   أرباح  صناديق 

 . 1975لسنة   54لأحكام القانون 

الفنى    -6بند   التعاون  وهيئات  الد ولية  نظمات   الم 

على   دولية  اتفاقية   تنص  والتى  وممثلوها 

 إعفائ ها. 

 

توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق     -7بند  

المال   رأس  سوق  لقانون  وفقا  المنشأة  المالية 

المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق  

عن   الدين  أدوات  من  وغيرها  ،  %80المالية 

التى   القابضة  الاستثمار  صناديق  وتوزيعات 

يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار  

تحصل    المشارإليها، التى  الأرباح  وتوزيعات 

من قيمة    %10عليها هذه الصناديق بعد إضافة  

لقانون الضريبة   من اللائحة التنفيذية(  55مادة )

 : على الدخل

الضريبة        من  الإعفاء  لتطبيق  ي شترط 

[ البند  فى  عليه  )7المنصوص  المادة  من   ]50   )

صناديق   وتوزيعات  لأرباح  بالنسبة  القانون  من 

ال الية، أن تكون صناديق  مالإستثمار فى الأوراق 

رأس   سوق  قانون  لأحكام  وفقاً  نشأة  م  الإستثمار 

رقم   بالقانون   المصدر    1992لسنة    95المال 

 

رقم     1 القانون  صدر  )2005لسنة    91حين  المادة  تضمنت  أرباح  50،  على  الضريبة  من  يعُفىَ  ما  بشأن   )

    الأشخاص الاعتبارية،:

 (. تعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربحالمنشآت ال )   1بند    

 ،  2008لسنة  114ثم صدر القانون رقم     

   .2008مايو  5وذلك اعتباراً من  (،50من المادة )[ 2وتضمن إلغاء البند ]    

 (2005مايو  5)مكرر( بتاريخ   18العدد   –)الجريدة الرسمية 
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للضريبة   الخاضع  الوعاء  إلى  التوزيعات  هذه 

وعائد   الخصم،  واجبة  غير  التكاليف  مقابل 

النقدية،   الاستثمار  صناديق  فى  الاستثمار 

الرسمية  الجداول  في  المقيدة  السندات  وعائد 

دات الخزانة،  ببورصة الأوراق المالية دون سن

يقتصر   التى  الاستثمار  صناديق  وأرباح 

 نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره. 

(1 ) 

ها.ولائحت    ه التنفيذية وفى حدود الأحكام التى ت نظم 

 

 

ى.  -8بند              ملغ 

(2 ) 

 

الأشخاص   -9بند عليها  تحصل  التى  العوائد  

وشهادات   المالية  الأوراق  عن  الاعتبارية 

المركزى   البنك   ها  ر  ي صد  التى  الإيداع 

التعامل   عن  الناتجة  الإيرادات  أو  المصرى 

( المادة  حكم  من  استثناءً  وذلك  من  56فيها   )

   هذا القانون.

(3 ) 

 

 

، والذى مر  2014لسنة    53( من القانون بموجب القرار بقانون رقم  50[ من المادة )7النص الحالى للبند ]   1

فى عام   الدخل  على  الضريبة  قانون  مراحل، عند صدور  رقم  2005بثلاث  بقانون  القرار  وبموجب  لسنة    101، 

 كما يأتى:  2014لسنة  53رقم  ، ثم بموجب القرار بقانون2012

 الآتى:    2005( عند صدور قانون الضريبة على الدخل فى يونيه 50من المادة ) 7: البند المرحلة الأولى

رقم    -7)بند   بالقانون  الصادر  المال  رأس  لقانون سوق  وفقا  المنشأة  الاستثمار  وتوزيعات صناديق  لسنة    95أرباح 

 لجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية(. وعائد السندات المقيدة في ا 1992

 :2012لسنة  101القرار بقانون رقم ( بموجب  50من المادة ) 7: البند المرحلة الثانية

رقم    -7)بند   بالقانون  الصادر  المال  رأس  سوق  لقانون  وفقاً  المنشأة  الاستثمار  صناديق  وتوزيعات  لسنة    95أرباح 

ار في الأوراق المالية دون غيرها، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة  التي يقتصر نشاطها على الاستثم  1992

 دون سندات الخزانة العامة(.

 . 2014لسنة  53( بموجب القرار بقانون رقم 50من المادة ) 7: البند المرحلة الثالثة

 

( بشأن ما يعُفى من الضريبة على  50المادة )  من  8البند/    ، تضمن2005لسنة    91حين صدر القانون رقم     2

 :  )يعُفى من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أن: أرباح الأشخاص الاعتبارية 

ناتج التعامل الذى تحصُل عليه أشخاص اعتبارية مُقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المُقيدة فى    -8)بند     

 (. المصرية، مع عدم خصم الخسائر الناجِمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليةسوق الأوراق المالية  

( وذلك اعتباراً من تاريخ  50[ من المادة ) 8، وتضمن إلغاء البند ]2014لسنة    53ثم صدر القرار بقانون رقم      

 . ، وهو اليوم التالى بتاريخ نشرهالعمل به 

 

لسنة    181(، وذلك بموجب القرار بقانون رقم  50[ من المادة )9إلى البند ]عبارة )وشهادات الإيدا ( مُضافة     3

    .2005سبتمبر  29، على أن يعُمَل به اعتبارا من 2005

 (2005سبتمبر   29)تابع( بتاريخ   39العدد   –)الجريدة الرسمية 
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عليها     -10بند تحصل  التى  الأرباح  توزيعات 

القابضة من الشركات الشركة   الأم أو الشركة 

الم   المقيمة وغير  نسبة  التابعة  إضافة  بعد  قيمة 

الوعاء    10% إلى  التوزيعات  هذه  قيمة  من 

القابضة   أو  الأم  للشركة  للضريبة  الخاضع 

وذلك   الخصم،  واجبة  غير  التكاليف  مقابل 

 بشرط: 

م    -1 نسبة  تقل  لا  الأ  أن  الشركة  أو  ساهمة  م 

عن   مال  %    25القابضة  رأس  فى 

 الشركة التابعة أو حقوق التصويت. 

أن لا تقل حيازة الشركة الأم أو القابضة   -2

تلتزم   ان  أو  سنتين،  عن  النسبة  لتلك 

من   سنتين  لمدة  النسبة  بهذه  بالاحتفاظ 

   تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.

 

 

استزراع    -11بند   أو  استصلاح  شركات  أرباح 

سنوات اعتبارا من تاريخ  الأراضى لمدة عشر  

حسب  الانتاج  بدء  أو  النشاط  مزاولة  بدء 

اللائحة   تحددها  التى  للقواعد  وفقاً  الأحوال 

 التنفيذية لهذا القانون. 

 : من اللائحة التنفيذية (56مادة )

بدء        أو  النشاط  مزاولة  بدء  تاريخ  تحديد  يتم 

استزراع   أو  استصلاح  لشركات  بالنسبة  الإنتاج 

ال البند]الأراضى،  فى  عليها  مــن  11منصوص   ]

 ( من القانون، وفقاً لما يأتى: 50المادة )

ل نشاط الاستصلاح أو    -1 إذا كانت الشركة ت زاو 

مدة   بداية  تكون  الغير  لحساب  الاستزراع 

من   لأي  عقد  أول  إبرام  تاريخ  من  الإعفاء 

 النشاطين. 

ل نشاط الاستصلاح أو    -2 إذا كانت الشركة ت زاو 

ل الأراضى  الاستزراع  ببيع  وتقوم  حسابها 

مدة   بداية  تكون  المستزرعة  أو  المستصلحة 

أرض   قطعة  أول  بيع  تاريخ  من  الإعفاء 

 مستصلحة أو مستزرعة. 

الاستصلاح    -3 نشاط  ل  ت زاو  الشركة  كانت  إذا 

لحسابها   فقط  الاستزراع  أو  والاستزراع 

مدة   بداية  تكون  الأرض  بزراعة  وقامت 

الأ اعتبار  تاريخ  من  وفقاً  الإعفاء  منتجة  رض 

مع   بالاتفاق  المالية  وزير  من  يصدر  لقرار 

وارد بسجلات  لما هو  وفقاً  أو  الزراعة  وزير 

 مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتربية    -12بند   الداجنى  الإنتاج  شركات  أرباح 

وتسمينها   المواشى  تربية  وحظائر  النحل 

وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر  

 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. 

 

 

 : من اللائحة التنفيذية (57مادة )

    [ البند  حكم  تطبيق  ) 12فى  المادة  من   ]50  )

قرر لشركات  تربية  من القانون، يسرى الإعفاء الم 

بدء   على  تمض  لم  التى  الشركات  على  النحل 

مدة  بالقانون  العمل  تاريخ  قبل  النشاط  مزاولتها 

هذه  من  تبقى  ما  حدود  فى  وذلك  سنوات،  عشر 

النشاط   مزاولة  فى  تبدأ  التى  الشركات  أما  المدة، 

مدة   ل  بكام  فتتمتع  بالقانون  العمل  تاريخ  بعد 

 الإعفاء. 

الأرباح الرأسمالية النات جة عن التسويات    -31بند  

التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال  

العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا  

( من رأسمال ها وذلك فى إطار  %51يقل عن )

البنوك   لدى  الشركات  هذه  ديون  تسويات 

ملكية   نقل  قابل  م  الدائ نة،  الجهات  من  وغيرها 

أراضيه فى  كل   الإعفاء  ويكون  ها،  بعض  او  ا 

هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلك ه الدولة فى  

 رأسمال هذه الشركات.  

 

 

عدم        ]بح    الاخلال    ومع  البند  هذه  8كم  من   ]

يجوز   لا  يترتب    المادة  خصم    أن  إعفاء    علي    إى 

أو   القانون  هذا  فى  عليه  منصوص  الضريبة  من 

 تالية.    ر لسنوات  سائ  الخ  فى أى قانون آخر ترحيل  

 

 

 الباب الثانى 

 تحديد الدخل الخاضع للضريبة

 الباب الثانى 

 تحديد الدخل الخاضع للضريبة

 تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (51مادة )بال

 

للضريبة        الخاضع  الدخل  صافى  تحديد  يتم 

أرباح النشاط التجارى  طبقا للأحكام المطبقة على  

الكتاب   من  الثالث  بالباب  الواردة  والصناعى 

 الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص  

 فى هذا الباب.  خاص  
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من التكاليف واجبة الخصم للأشخاص  عد  ما لا ي  

 الاعتبارية  

 : من قانون الضريبة على الدخل (52مادة )بال

 لا ي عَد  من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:     

الأشخاص   -1 تدفعها  التى  المدينة  العوائد 

( المادة  في  عليها  المنصوص  (  47الاعتبارية 

التى   والسلفيات  القروض  على  القانون  هذا  من 

أمثال   أربعة  على  يزيد  فيما  عليها  حصلت 

التي   المالية  للقوائم  وفقا  الملكية  حقوق  متوسط 

المصرية،   المحاسبة  لمعايير  طبقا  إعدادها  يتم 

يسر وشركات هذا    ىولا  البنوك  على  الحكم 

نشاط   تباشر  التى  الشركات  وكذلك  التأمين، 

   التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

(1 ) 

 

 : من اللائحة التنفيذية (58مادة )

البند        حكم  تطبيق  فى  المدينة،  العوائد  تشمل 

[1 ( المادة  من  يتحمله  52[  ما  كل  القانون،  من   )

يحص   ما  مقابل  مبالغ  من  الإعتبارى  ل  الشخص 

نوعها   كان  أيا  والسلفيات  القروض  من  عليه 

والسلفيات،   القروض  وتشمل  والأذون.  والسندات 

صورة   وأية  السندات  البند،  هذا  حكم  تطبيق  فى 

مالية  من ص أوراق  من خلال  بالدين  التمويل  ور 

 ذات عائد ثابت أو متغير.  

 

البند       كم   ح  تطبيق   فى  لكية،  الم  بحقوق   د   وي قص 

المال    رأس   السابقة،  الفقرة  فى  إليه  شار   الم 

الاحتياطيات   من  كل   إليه   م ضافاً  المدفوع  

الخسائر   منه  ومخصوماً  المرحلة  والأرباح 

يتم استبعاد فروق إعادة التقييم    المرحلة، على أن

خضوعها    المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم

 للضريبة. 

 

ر نشاط التمويل ولا يسـرى عليها حكم   2006لسنة    126قرار وزير المالية    صدر    1 بتحديد الشركات التـى تبُاش 

 :وبموجبه( من قانون الضريبة على الدخل 52( من المادة )1البند )

ريبة  ( من قانون الض52( من المادة )1تعُتبَرُ من شركات التمويل التى لايسرى بشأنها حكم البند رقم )   (: 1مادة )

 المُشار إليه الشركات الآتية: 2005لسنة  91على الدخل رقم 

 . شركات التوريق( 1)    

 شركات التأجير التمويلى. ( 2)    

 ( 2006مارس  12فى  2006لسنة   25العدد  -الوقائع المصرية ينُشَرُ هذا القرار فى الوقائع المصرية. )    :(2مادة )

 

المالية رقم  وصدر   رقم    2016لسنة    137قرار وزير  المالية  قرار وزير  أحكام  تعديل بعض  لسنة    126بشأن 

2006  ( البند  حكم  عليها  يسرى  ولا  التمويل  نشاط  تبُاشر  التى  الشركات  )1بتحديد  المادة  من  قانون 52(  من   )

   الأولى:ة  مادوبموجب ال .الضريبة على الدخل

 ونصه كالآتى:  2006لسنة  126( إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 3بند برقم ) )يضُافُ     

  (2016يونية  مارس 19تابع فى   – 74العدد   –)الوقائع المصرية    التخصيم(.( 3)    

 

رقم       المالية  وزير  قرار  رقم    2020لسنة    280وصدر  المالية  وزير  قرار  أحكام  بعض  تعديل  لسنة   126بشأن 

( من قانون الضريبة 52( من المادة )1بتحديد الشركات التى تبُاشر نشاط التمويل ولا يسرى عليها حكم البند ) 2006

 كما يأتى: ، على الدخل

لسنة   126( إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 5(، )4)يضُاف بندان جديدان برقمى  ) )المادة الأولى(:

 الشركات المقدمة لخدمة التمويل الاستهلاكى. ( 5) شركات التمويل الاستهلاكى.( 4) نصهما الآتى:  إليه لمُشارا  2006

   ل به من اليوم التالى لتاريخ نشرِه(ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعُم   )المادة الثانية(:

 ( 2020يونية سنة  7تابع )أ( فى  128العدد   – )الوقائع 
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ت خصم       فإنها  م رحلة  خسائر  وجود  حالة  وفى 

من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط، وت حسب  

والسلفيات   القروض  إجمالى  أساس  على  النسبة 

  منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر 

 المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.

 ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من اللائحة التنفيذية (59مادة )

مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون      

(  52[ من المادة )1والبند ]  2005لسنة    91رقم  

وفقاً   الملكية  حقوق  متوسط  ي حسب   القانون  من 

 للمعادلة الآتية:  

)حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية  

   .2آخر السنة المالية(   

والسل     القروض  متوسط   فى  وي حس ب   فيات، 

الآتية:  للمعادلة  طبقا  ذاتها،  المادة  حكم    تطبيق 

المدة + رصيد   أول  والسلفيات  القروض  )رصيد 

 . 2القروض والسلفيات آخر المدة (    

 

م        مع  الحسنة  وذلك  القروض  استبعاد  راعاة 

التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة   والقروض 

العوائد فقط  والقروض التى لها فترة سماح لسداد  

والسلفيات   القروض  من  الفترة  هذه  انتهاء  لحين 

التى حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة 

متوسط   إلى  والسلفيات  القروض  متوسط  نسبة 

 حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت جَنبَ  المبال    -2 التى  تغذية    لتكوين    غ    أو 

 ها، عدا ما يأتى:أنواع   خصصات على اختلاف  الم  

م    %(  80) ( أ) الق  من  التي  خصصات  روض 

البنوك  تلتز   و  بتكوين    م  إعداد  ها  لقواعد  فقا 

التقييم   وأسس  المالية  القوائم  وتصوير 

 الصادرة عن البنك المركزى.  

 

(1 ) 

   : من اللائحة التنفيذية (60مادة )

    ( البند  من  )أ(  الفقرة  حكم  تطبيق  من  2فى   )

( من القانون، ت تبع القواعد التالية عند  52المادة )

التكاليف خصصات القروض التى ت عد من  تحديد م  

 واجبة الخصم: 

ستخدم من مخصصات القروض  يتم تحديد الم   -1

خلال   حدثت   التى  المعدومة  الديون  لتغطية 

العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات 

 

للبند      1 الحالى  )  2النص  المادة  من  القانون  52)أ(  من  رقم  هو  (  بقانون  القرار  ، 2013لسنة    164بموجب 

   .2005حين صدوره فى يونيه  2005لسنة  91ما ورد بالقانون رقم ويتطابق مع 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 111 - 
 

 

 

 

 

 

( ال  نسبة  على  ضمن  %80يزيد  والم حملة   )

الزيادة   هذه  خصم  يتم  الخصم،  واجبة  التكاليف 

خضوعها   السابق  المكونة  المخصصات  من 

 يبة. للضر

 

ت       الأحوال  جميع  المشار    م  خص  وفى  الزيادة 

إليها من المخصصات التى لم يسبق  خضوعها  

 للضريبة أولاً. 

 

تحصيل  راع  ي    -2 يتم  ما  إضافة  قروض  ى  من  ه 

سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا  

 

 ( 2013ديسمبر  12تابع )أ( فى  50)الجريدة الرسمية العدد 

 .  2013لسنة  11صدر عن مجلس الشورى القانون رقم  فقد    

 (2013مايو سنة  18مكرر بتاريخ   20العدد   –)الجريدة الرسمية 

البند ]     ]أ[ من  البند  إلغاء  المادة )2وتضمن  الدخل،  52[ من  قانون الضريبة على  تلٌغَى ( من   ...( بالنص على أن: 

 ( فقرة )أ( ...... من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته(.  2( بند )52المادة )

المالية رقم  قرار    وبموجب     المادة )2013لسنة    333وزير  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة  60، بتعديل 

 على الدخل:  

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه النص التالى: 60يسُتبدل بنص المادة )  (:المادة الأولى)

  2005لسنة    91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  51،    22،    17)فى تطبيق أحكام المواد )     

ب القروض  مخصصات  قيمة  تحديد  يتم  الضريبة،  ولأغراض  من وتعديلاته،  اعتمادها  يتم  والتى  تكوينها  عند  البنوك 

الضريبى، وذلك فى ضوء قواعد إعداد وتصوير   إعداد الإقرار  البنوك عند  التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح 

البنك   محافظ  مع  بالاتفاق  المالية  وزير  لقرار  ووفقا  المركزى،  البنك  عن  الصادرة  التقييم  وأسس  المالية  القوائم 

 المركزى(.

   ينٌشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.  :(المادة الثانية)

 (2013يونيه سنة   11تابع )أ( فى  134العدد  -)الوقائع المصرية 

رقم    قرار  صدرو     المالية  يتم  2013لسنة    334وزير  التى  بالبنوك  القروض  مخصصات  قيمة  تحديد  بشان   ،

 2005لسنة    91اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  

 وتعديلاته، بالنص التالى: 

 91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  51  ،  22،    17فى تطبيق أحكام المواد )  (:المادة الأولى)

تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد    2005لسنة   التى  وتعديلاته، ولأغراض الضريبة، تعٌد مخصصات القروض 

البنك  وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح  

( من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى، ووفقا لقرار وزير المالية بالاتفاق  %80بحد اقصى )

 نك المركزى(. مع محافظ الب

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.    (:الثانية المادة)

 (2013يونيه سنة  11تابع )أ( فى  134)الوقائع المصرية العدد 

 

للبند )  2013لسنة    164القرار بقانون رقم  ثم صدر       الحالى، تعديلاً  المادة )  2بالنص  أ( من  ( من قانون  52/ 

   .الضريبة على الدخل
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كديون  القروض  هذه  إعتماد  سبق  قد  كان 

تمت   التى  للقروض   بالنسبة  أما  معدومة، 

إضافة   فيتم  القانون  لأحكام  وفقاً  معالجتها 

الوعاء  % 80) إلى  منها  تحصيله  تم  مما   )

 الضريبى.    

 

الوعاء    قيمة    وت ضاف       إلى  المجنبة  الفوائد 

الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد  

الفوائد    خصم  وي    المهمشة، من  إعدامه  يتم  ما 

همشة إلى   المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد الم 

   وعاء الضريبة.

(1 ) 

تلتزم شركات    )ب( التى  الفنية  الم خصصات 

قانون   لأحكام  بالتطبيق  بتكوينها  التأمين 

مصر   في  التأمين  على  والرقابة  الإشراف 

 

 

 . 2015لسنة   172قرار وزير المالية رقم  بموجب ( من اللائحة التنفيذية مستبدل 60النص الحالى للمادة )    1

 كما يأتى:  2005وكان نصها حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر     

)يجب اتبا  القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق أحكام الفقرة      

 ( من القانون: 52[ من المادة ) 2)أ( من البند ]

إعداد   -1 المركزى بشأن  البنك  للمعايير الصادرة عن  العام وفقاً  تم تكوينها خلال  التى  المخصصات  يتم تحديد 

 ضمن التكاليف واجبة الخصم.   %80قوائم المالية ويحمل منها نسبة وتصوير ال 

كان   -2 وإذا  العام.  خلال  حدثت  التى  المعدومة  الديون  لتغطية  القروض  مخصصات  من  المستخدم  تحديد  يتم 

المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه    %80المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ  

 الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.  

 الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.وبصفه عامة تخُصم 

يرُاعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد   -3

فيتم   هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون. أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقاً لأحكامه

 مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.  %80إضافة 

( من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة  52[ من المادة )2وفى تطبيق حكم البند ]     

فوائد المُهمشة إلى  وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة ال

 (. وعاء الضريبة

 

 إلى ما يأتى:  2013لسنة  333( من اللائحة بموجب قرار وزير المالية رقم 60وتم تعديل المادة )    

     ( المواد  أحكام  تطبيق  بالقانون رقم  51،  22،  17)في  الصادر  الدخل  الضريبة علي  قانون  من    2005لسنة    91( 

تم تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك عند تكوينها والتى يتم اعتمادها من  وتعديلاته، ولأغراض الضريبة، ي

التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبى السنوى، وذلك في ضوء قواعد إعداد  

المالي وزير  لقرار  ووفقاً  المركزى،  البنك  عن  الصادرة  التقييم  وأسس  المالية  القوائم  البنك  وتصوير  محافظ  مع  ة 

   المركزى(.

 (2013يونيو   11صادر فى )   
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 . 1981لسنة   10الصادر بالقانون رقم 

 

الموزعة،    -3 الأسهم  وأرباح  الأرباح  حصص 

للمساهمين  ي دف ع  الذى  الحضور  ومقابل 

 العمومية. بمناسبة حضور الجمعيات 

 

 

مجالس    -4 وأعضاء  رؤساء  عليه  يحص ل  ما 

 الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها. 

 

 

يتقرر    -5 التي  الأرباح  من  العاملين  حصة  

 توزيعها طبقا للقانون. 

 

 

التكاليف  الأخرى المنصوص  عليها فى المادة   -6

 ( من هذا القانون. 24)

 

 

الناتجة  عاملة الضريبية للأرباح الرأسماليةالم  

 للشخص الاعتبارى  عن إعادة التقييم

 : من قانون الضريبة على الدخل( 53مادة )بال

 

الناتجة        الرأسمالية  الأرباح  للضريبة  تخضع 

القانونى   الشكل  تغيير  التقييم، فى حالة  إعادة  عن 

 للشخص الاعتبارى. 

 

 

من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة   (61مادة )

 : على الدخل

    ( المادة  حكم  تطبيق  القانون  53في  من   )

إعادة   عن  الناتجة  الرأسمالية  الأرباح  تخضع 

 شكل القانوني للشخص الأعتبارى. تغيير ال

 

الخضوع       تأجيل  الاعتبارى  للشخص  ويكون 

والالتزامات   الاصول  إثبات  بشرط  للضريبة 

وذلك   القانون  الشكل  تغيير  وقت  الدفترية  بقيمتها 

حساب  يتم  وأن  الضريبة،  حساب  لأغراض 

المخصصات   وترحيل  الأصول  علي  الإهلاك 

إجراء   قبل  المقررة  للقواعد  وفقاً  والاحتياطيات 

 هذا التغيير.  

 

 

 

 

 

 

الخضوع       تأجيل  الاعتباري  للشخص  ويجوز 

 للضريبة وفقاً لما يلي: 

بقيمتها   . 1 والإلتزامات  الأصول  إثبات  يتم  أن 

الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى لأغراض  

 حساب الضريبة.  

وترحيل   . 2 أصول  على  الإهلاك  حساب   يتم  أن 

للقواعد   وفقاً  والإحتياطيات  المخصصات 

الدفت القيم  على  قررة  للأصول  الم  رية 

 والألتزامات قبل إجراء هذا التغيير.  

 

الحصص  . 3 أو  الأسهم  فى  التصرف  يتم  ألا 

القانونى خلال ثلاث   الشكل  تغير  الناتجة عن 

 السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى. 
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ما       الأخص  علي  القانون  للشكل  تغييراً  وي عد 

 :  يأتي

 إندماج شركتيين مقيمتين أو أكثر.   -1

أو   -2 مقيمتين  شركتين  إلي  مقيمة  شركة  تقسيم 

 أكثر. 

أو   -3 أموال  شركة  إلى  أشخاص  شركة  تحول 

 تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخرى.  

 تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال. -4

 

يتم      ألا  للضريبة  الخضوع  لتأجيل  وي شترط 

عن   الناتجة  الحصص  أو  الأسهم  فى  التصرف 

السنوات  الثلاث  خلال  القانوني  الشكل  تغيير 

 .  ى التالية لتاريخ تغيير الشكل القانون

 

ما       الأخص  علي  القانون  للشكل  تغييراً  وي عد  

 :  يأتي

 إندماج شركتيين مقيمتين أو أكثر.   -1

أو   -2 مقيمتين  شركتين  إلي  مقيمة  شركة  تقسيم 

 أكثر. 

أو   -3 أموال  شركة  إلي  أشخاص  شركة  تحول 

 تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخرى.  

   تحول شخص اعتبارى إلي شركة أموال. -4

(1 ) 

إذا طرأ  تغيير  آخر       المؤجلة   وت ستحق  الضريبة  

إذا   أو  الإعتبارى  للشخص  القانون  الشكل  على 

 أنقض ى لأى  سبب  من أسباب الإنقضاء. 

 

وت ستحق  الضريبة  المؤجلة  إذا طرأ  تغيير  آخر       

إذا   أو  الإعتبارى  للشخص  القانون  الشكل  على 

 .  أنقض ى لأى  سبب  من أسباب الإنقضاء

(2 ) 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة   (62مادة ) 

الدخل ):  على  المادة  حكم  تطبيق  من  53فى   )

القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول  

يلتزم   التى  والسجلات  الدفاتر  فى  والالتزامات 

( منه على أساس  78ساكها طبقاً لحكم المادة )بإم

القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة  

   الدخل وفقاً لهذه القيم.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من اللائحة التنفيذية للقانون:  (63مادة ) 

المادة      لحكم  طبقاً  الضريبة  حساب  لأغراض 

المالية  53) بالقوائم  الشركة  القانون، تحتفظ  ( من 

للأصول   الدفترية  القيم  فيه  يبين  وسجل  وكشوف 

   والإلتزامات قبل تغييرالشكل القانونى.

 

 .الفقرة الأخيرة( من اللائحة 61المادة )  إلى  ، أضاف2017لسنة  195قرار وزير المالية رقم   1

 

بما يتفق  ،  2017لسنة    195( من اللائحة مُضافة بموجب قرار وزير المالية رقم  61الفقرة الاخيرة من المادة )     2

 .الشأن  هذافى  2017لسنة  76ما استحدثه القانون رقم  مع
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عن  م    ويجب      الناتجة  التقييم  إعادة  فروق  تابعة 

كل القانونى للشخص الإعتبارى، وتكون  تغيير الش

 المعاملة الضريبية على النحو الا تى: 

فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة: تخضع  -1

أية   نتيجة  تتحقق   التى  الرأسمالية  الأرباح 

الأصول   فى  التصرف  صور  من  صورة 

الأصول هلاك  فيها  بما  تقييمها  أو   السابق 

الب  نود  الإستيلاء عليها والمنصوص عليها فى 

( من القانون  25( من المادة )4( و)2( و)1)

الأصول  هذه  فى  التصرف  عن  والناتجة 

الضريبية، ويتم حسابها على أساس الفرق بين  

القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين  

 قيمة التصرف فيها. 

البند   -2 فى  عليها  المنصوص  للأصول  بالنسبة 

المادة )3) يتم ح25( من  القانون،  ساب  ( من 

القيمة   أساس  على  بها  الخاص  الإهلاك 

وفى   القانونى،  الشكل  تغيير  قبل  لها  الدفترية 

فيها  التصرف  لأحكام    حالة  وفقاً  معالجتها  يتم 

 ( من القانون. 26المادة )

والمخصصات   -3  الاحتياطيات  متابعة حركة  يتم 

الاحتياطيات   هذه  أرصدة  أساس  على 

الشكل   تغيير  قبل  القانونى،  والمخصصات 

ويكون   عليها  تطرا  التى  الزيادة  وتخضع 

للضريبة، وذلك   التقييم  إعادة  مصدرها فروق 

التقييم   إعادة  عن  الناتجة  الفروق  عدا  فيما 

( البندين  فى  عليها  )1المنصوص  من  2(،   )

فى   للضريبة  خضوعها  والسابق  المادة  هذه 

 حالة إضافتها للاحتياطيات.

التص -4  عند  تتحقق  التى  ويتحقق  الأرباح  فية، 

قيمة   فى  تغيير  أى  حالة عدم حدوث  فى  ذلك 

هو   كما  القانونى  الشكل  تغيير  بعد  الأصول 

الحالة   هذه  وفى  الأراضى،  تكلفة  فى  الحال 

الأصول  هذه  عن  الناتجة  الأرباح  تخضع 

 للضريبة عند التصفية. 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة   (64مادة ) 

  :على الدخل

إثبات الأصول      بشرط  الشركة  فى حالة إخلال 

الشكل   تغيير  وقت  الدفترية  بالقيمة  والالتزامات 

الأرباح   فإن  الضريبة  لأغراض  القانونى 

القانوني   الشكل  تغيير  عن  الناتجة  الرأسمالية 

منها،   خسائر  أى  خصم  قبل  للضريبة  تخضع 

نسب   اعتماد  فى  الشركة  بحق  إخلال  ودون 

 الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. 

 

تاريخ        من  القانون ي  الشكل   فى  التغيير   وي عتمد  

   التأشير فى السجل التجارى.

 

(1 ) 

 

 

 .2017لسنة  76( من قانون الضريبة على الدخل هو بموجب القانون رقم 53النص الحالى للمادة )   1

 (2017يونيه سنة  19مكرر )ب( في   24العدد   -)الجريدة الرسمية 

 

،  2012لسنة    101مرات، بموجب القرار بقانون رقم    5( من قانون الضريبة على الدخل  53لمادة )ا تعدلت  وقد      

وبموجب  ،  2015لسنة    17، القرار بقانون رقم  2014لسنة    53، القرار بقانون رقم  2013لسنة    11القانون رقم  

 ، كما يأتى: 2017لسنة   76القانون رقم 

الأولى )المرحلة  المادة  نصت  يونيه  53:  فى  صدوره  عند  الدخل  على  الضريبة  قانون  من  على   2005( 

 الآتى:

أو       الأرباح  والخسائر  الأرباح  حساب  فى  يدخل   لا  أكثر   أو  اعتبارى  لشخص  القانونى  الشكل  تغيير  حالة  )فى 

الشكل   تغيير  وقت  الدفترية  بقيمتها  والالتزامات  الأصول  إثبات  بشرط  التقييم،  إعادة  عن  الناتجة  الرأسمالية  الخسائر 

الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات    القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب

     وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

 وُيعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :     

 اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.  -1

 تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.   -2

 كة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى. تحول شركة أشخاص إلى شر -3

أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة    % 50شراء أو الاستحواذ على   -4

 في شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة. 

مة من قبل شركة مقيمة أخرى في أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقي  % 50شراء أو الاستحواذ على   -5

 مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 

 تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال(. -6

 . 6/12/2012حتى  9/6/2005وتسرى هذه الأحكام على الفترات الضريبية من 

 كما يأتى:  2005( من القانون عند صدورها فى ديسمبر 53وكانت مواد اللائحة التنفيذية المقابلة للمادة )    



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 117 - 
 

 

 :( من اللائحة التنفيذية61مادة )

( من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن  53)لا يدخل فى وعاء الضريبة، فى تطبيق حكم المادة )    

 حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية: إعادة التقييم فى 

 . أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى.1

. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم  2

 لتزامات قبل إجراء هذا التغيير(. الدفترية للأصول والا 

 :( من اللائحة التنفيذية62مادة )

( من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات  53)فى تطبيق حكم المادة )   

أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً    ( منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما78التى يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة )

 لهذه القيم(. 

 :( من اللائحة التنفيذية63مادة )

( من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يبين  53)لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة )    

 فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

و     الإعتبارى،  للشخص  القانوني  الشكل  تغيير  عن  الناتجة  التقييم  إعادة  فروق  متابعة  المعاملة  ويجب  تكون 

 الضريبية لها على النحو الآتى:

(  25[ من المادة )4[ و]2[ و ]1فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود ] -1

من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على  

 قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.أساس الفرق بين القيمة الدفترية 

2-  [ البند  فى  عليها  المنصوص  للأصول  )3بالنسبة  المادة  من  الإهلاك  25[  حساب  يتم  القانون،  من   )

الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها 

 ( من القانون. 26)وفقاً لأحكام المادة  

يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل    -3

تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة،  

علي المنصوص  التقييم  إعادة  عن  الناتجة  الفروق  عدا  فيما  )وذلك  البندين  فى  )1ه  و  المادة  2(  هذه  من   )

 والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات(.

 :( من اللائحة التنفيذية64مادة )

فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض      

الأرباح   فإن  منها،  الضريبة  خسائر  أى  قبل خصم  للضريبة  تخضع  القانوني  الشكل  تغيير  عن  الناتجة  الرأسمالية 

 ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. 

 ويعُتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى(.          

 

 : أنهإلى  2012لسنة  101( من القانون بموجب القرار بقانون رقم  53: تعدلت المادة )نيةالمرحلة الثا

)فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبـارى أو أكثـر تخضـع للضـريبة الأربـاح الرأسـمالية الناتجـة عـن إعـادة     

 التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صوره.

 ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:         

 اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.  -1

 اندماج شركة غير مقيمة فى شركة مقيمة. -2

 تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.  -3

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.  -4

 تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال.  - 5
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وفى حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، لا يتم      

إدراج هذه الأرباح فى حساب الأرباح والخسائر، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول  

التق إعادة  إلى سنوات  قبل  ترحيلها  يجوز  لا  كما  التقييم  إعادة  الناتجة عن  بالخسائر  يعُتد  لا  أيضا  الحالة  هذه  وفى  ييم، 

 تالية(. 

 

الضريبية من   الفترات  أن تسرى هذه الأحكام على  تعدل  18/5/2013حتى    7/12/2012وكان الأصل  ، ولكن 

 11من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون رقم  ليسرى اعتبارا    2012لسنة    101العمل بأحكام القرار بقانون رقم  

 .2013لسنة 

تعديل مواد اللائحة   2012لسنة  101( من القانون بموجب القرار بقانون رقم 53)ولم يترتب على تعديل المادة )

 التنفيذية المقابلة لها(. 

 

 إلى ما يأتى:  3201لسنة  11( من القانون بموجب القانون رقم 53: تعدلت المادة )المرحلة الثالثة

)تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقيـيم ، بمـا فيهـا أربـاح الاسـتحواذ، فـى حالـة تغييـر الشـكل     

القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبـات الأصـول والالتزامـات 

لأغراض حسـاب الضـريبة، وأن يـتم حسـاب الإهـلاك علـى الأصـول بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك  

 وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.  

 ويعٌـدٌَ تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتي:     

 اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .  -1

 ين أو أكثر .تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمت  -2

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.  -3

%( او أكثر من الاسهم او حقوق التصويت، سـواء مـن حيـث العـدد أو القيمـة   33شراء او الاستحواذ على )   -4

 فى شركة مقيمة.

 %( او اكثر من أصول والتزمات شركة مقيمة أخرى.   33شراء او الاستحواذ على )  -5

 تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال.  -6

ويشترط  لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال      

كل القانوني، أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير  الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الش

 مقيم(. 

 . 30/6/2014حتى  9/5/2013وتسرى هذه الأحكام على الفترات الضريبية من 

تعديلٌ فى مواد اللائحة التنفيذية  2013لسنة  11( من القانون بموجب القانون رقم 53)ولم يترتب على تعديل المادة )

 بلة لها( المقا

 

 إلى ما يأتى:  2014لسنة  53( من القانون بموجب القانون رقم 53: تعدلت المادة )المرحلة الرابعة

( من قانون الضريبة علـى الـدخل 53من المادة ) 5،  4أن: )يلٌغَى البندان    2014لسنة    53تضمن القرار بقانون رقم      

 بالنص التالى: 2014لسنة   53القانون معدلة بالقرار بقانون رقم  ( من 53المشار إليه(. وأصبحت المادة )

الشكل      تغيير  حالة  فى  الاستحواذ  أرباح  فيها  بما  التقييم،  إعادة  عن  الناتجة  الرأسمالية  الأرباح  للضريبة  )تخضع 

الالتزامات  القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الأصول و

الأصول   على  الإهلاك  يتم حساب  وأن  الضريبة،  وذلك لأغراض حساب  القانونى  الشكل  تغيير  وقت  الدفترية  بقيمتها 

 وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.  

 ويعٌـدٌَ تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتي:      
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 اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .   -1

 تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.  -1

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.  -2

 )ملغى( -3

 )ملغى( -4

 تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال.  -6

أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال    ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم     

القانونى شخص غير   الشكل  التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير  الثلاث سنوات 

 مقيم(. 

 . 13/3/2015حتى  1/7/2014وتسرى هذه الأحكام على الفترات الضريبية من 

(  63( و )61، تعديلُ المادتين )2014لسنة    53( من القانون بموجب القانون رقم  53وترتب على تعديل المادة )     

 ، كما يأتى: 2015لسنة  172من اللائحة التنفيذية، بموجب قرار وزير المالية رقم 

 :1520لسنة  172مُعدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ( من اللائحة التنفيذية، 61مادة )

( من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها من أرباح  53)فى تطبيق حكم المادة )   

الإستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى، ويجوز للشخص الإعتبارى تأجيل الخضو   

 للضريبة وفقاً لما يأتى : 

 الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى. أن يتم إثبات  -1

القيم   -2 المقررة على  للقواعد  المخصصات والإحتياطيات وفقاً  يتم حساب الإستهلاك على أصول وترحيل  أن 

 الدفترية للأصول والألتزامات قبل إجراء هذا التغيير. 

عن   -3 الناتجة  الحصص  أو  الأسهم  فى  التصرف  يتم  التالية  ألا  الثلاث  السنوات  خلال  القانونى  الشكل  تغير 

 لتاريخ تغيير الشكل القانونى. 

 ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.  -4

( من 53[ من المادة )5[، ]4ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تعُدُ الصفقةُ إستحِواذاً فى تطبيق حكم البندين ]    

 ( أو أكثر فى الفترة الضريبية(. %33إذا كانت قيمةُ الأسهم المشتراة )القانون 

 :2015لسنة  172مُعدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ( من اللائحة التنفيذية، 63مادة )

( من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين  53لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة )    

 القيم الدفترية للأصول والإلتزامات قبل تغييرالشكل القانونى. فيه

المعاملة       وتكون  الإعتبارى،  للشخص  القانونى  الشكل  تغيير  عن  الناتجة  التقييم  إعادة  فروق  متابعة  ويجب 

 الضريبية على النحو الاتَى: 

نتيجة أية صورة من صور فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق    -1

التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول  أو الإستيلاء عليها والمنصوص عليها فى البنود  

المادة ) 4( و)2( و)1) ( من القانون والناتجة عن التصرف فى هذه الأصول الضريبية، ويتم حسابها 25( من 

 يير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها. على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغ

( من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها  25( من المادة )3بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند ) -2

على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة  

 لقانون.( من ا26)

يتم متابعة حركة حركة الإحتياطات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الإحتياطات والمخصصات قبل   -3

تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما 

( من هذه المادة والسابق خضوعها  2( و)1دين )عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها   فى البن

 للضريبة فى حالة إضافتها للإحتياطات. 
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 قيمة  خصم الضريبة الأجنبية التى تؤديها شركة م  

 : من قانون الضريبة على الدخل (54مادة )بال

 

بأدائها        تقوم  التي  الأجنبـية  الضريبة  ت خص م 

شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من  

الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون  

 وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.

 

 

 

    : لائحة (65مادة )

التى    ي قصد        الخارج  فى  المحققة  بالأرباح 

من   الأجنبية  الضريبة  خصم  نظام  بشأنها  يسرى 

الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه  

( المادة  العمليات  54فى  أرباح  القانون،  من   )

الأوراق   فى  التعامل  وناتج  والتوزيعات  والفروع 

المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل  

والإتاوات    استثماراتها بالخارج  شركات  فى 

الم   العوائد  و  قروض والإيجارات  على  حصلة 

 ممنوحة بالخارج. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

م      ت خص  الم    ولا  من  الخسائر   الخارج   فى  حققة  

الفترة   ذات  عن  مصر  فى  الضريبة  وعاء 

 فترة تالية. الضريبية أو أي

 

   : من اللائحة التنفيذية (67مادة )

    ( المادة  حكم  تطبيق  القانون،  54فى  من   )

الخارج   فى  ققةً  ح  م  يراعى عدم خصم أى خسائر 

ققة فى مصر. ح   من الأرباح الم 

  

ق قة  فى كل  دولة  على حدة      ح  ل  الارباح  الم  وت عام 

الدول   من  المتحققة  الأرباح  عن  مستقلة  معاملة 

الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة  

 من أرباح النشاط فى دوله أخرى. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التصفية، ويتحقق ذلك فى حالة عدم حدوث أى تغيير فى قيمة الأصول بعد تغيير   -4 الأرباح التى تتحقق عند 

الأرباح   الحالة تخضع  هذه  ، وفى  تكلفة الأراضى  فى  الحال  كما هو  القانونى  الأصول  الشكل  الناتجة عن هذه 

 للضريبة عند التصفية. 

لسنة    17القرار بقانون رقم    من  ( من القانون بموجب المادة السابعة53: تعدلت المادة )المرحلة الخامسة

 :حيث نصت على أن 2015

( من قانون الضـريبة علـى الـدخل المشـار 53( إلى الفقرة الثانية من المادة )5،    4)يضٌاف بندان جديدان برقمى )    

 إليه، نصهما الآتى:

( أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فـى شـركة %33الاستحواز على )   -4بند  

 حوزة.مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المست

( أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبَِل شركة مقيمة أخرى فى مقابل  % 33الاستحواز على )  -5بند  

 أسهم فى الشركة المستحوزة(. 

 (2015مارس  12)تابع( فى  11العدد    –الجريدة الرسمية  )    

 حتى تاريخه.  2015/ 13/3وتسرى هذه الأحكام على الفترات الضريبية من     

 . 2017لسنة   76( من القانون إلى النص الحالى بموجب القانون رقم  53وأخيرا تعدلت المادة )    
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بالفقرة        المذكور   ولا يجوز  أن يتجاوز  الخصم  

والتي   صر   م  فى  السداد   واجبة   الضريبة   الأولى 

من   المحققة  الأرباح  عن  تستحق  أن  ي مكن  كان 

 أعمال فى الخارج. 

 : قانونلمن اللائحة التنفيذية ل (66مادة )

المدفوعة ي         الأجنبية  الضريبة   لخصم   شترط  

بة على الدخل فى مصر، فى  بالخارج من الضري

 ( من القانون، ما يأتى: 54تطبيق حكم المادة ) 

لسداد    -1 المؤيدة  المستندات  الشركة  تقدم  أن 

 الضريبة الأجنبية لحسابها.

ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج    -2

يتم   التى  مصر  فى  السداد  واجبة  الضريبة 

   تحديدها وفقاً للقانون.

يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة  ألا    -3

فى   التعامل  وناتج  التوزيعات  على  للضريبة 

المالية الضريبة المباشرة المستقطعة   الأوراق 

     من هذه المبالغ.

  

فى    الضريبة    حساب    ويتم        السداد  الواجبة 

الم   الأرباح  إجمالى  أساس  على  فى  مصر  حققة 

المقيمة   الشركة  إيراد  ضمن  الداخلة  الخارج 

مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى  

 ( من القانون. 49الفقرة الأولى من المادة ) 

فى حالة  ترحيل خسائر الأشخاص الاعتبارية

   تغيير ملكية رأس المال وتغيير النشاط

 : من قانون الضريبة على الدخل (55مادة )بال

 

     ( المادة  حكم  يسرى  الخسائر  29لا  على   )

الضريبية  الفترة  فى  الشركة  تحملتها  التى 

رأس   ملكية  فى  تغيير  طرأ  إذا  السابقة  والفترات 

على   تزيد  بنسبة  أو    %50مالها  الحصص  من 

التصويت على أن يصاحب الأسهم   أو فى حقوق 

 ذلك تغيير النشاط. 
 

 

 

قانون الضريبة  من اللائحة التنفيذية ل  (68مادة )

 : على الدخل

حكم        تطبيق  فى  للنشاط،  تغييراً  ي عتبر  لا 

( من القانون، إضافة  55الفقرة الأولى من المادة ) 

 نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له. 

 

على  ح    لسريان    شترط  وي       السابقة  الفقرة  كم 

ساه مة وشركات التوصية بالأسهم أن   الشركات الم 

مطروحة   غير  ها  أسهم  سوق  تكون  فى  للتداول 

 الأوراق المالية المصرية. 

 

فلا      الشركة  رأسمال   ملكية   فى  تغير   وإذا طرأ 

خلال   تحملتها  التى  الخسائر  ترحيل  لها  يجوز  

حالة  فى  السابقة،  الضريبية  الفترات  أو  الفترة 

 توافر الشروط الآتية:

رأسمال   -1 ملكية  فى  التغيير  نسبة  تزيد  أن 

على   الحصص    % 50الشركة  الأسهم من  أو 
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 أو فى حقوق التصويت. 

 تغيير نشاط الشركة. -2

تكون   -3 مطروحة  أسه    أن  غير  الشركة  م 

المصرية   المالية  الأوراق  سوق  فى  للتداول 

وشركات  المساهمة  للشركات  بالنسبة  وذلك 

 التوصية بالأسهم.

  

الواردة   وفى حالة      الشروط  أى من  توافر  عدم 

 [ ] 1بالبنود  و   ]2[ و  ي  3[  المادة،  هذه  من    ق  ح  [ 

ترحيل   هذه   للشركة  تتحقق  ألا  بشرط  الخسائر 

م   التالية  الشروط  سنوات  الثلاث  خلال  جتمعة 

 منها.  أى   ق  لتحق  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون الضريبة  من اللائحة التنفيذية ل  (69)مادة  

 : على الدخل

للشخص       القانوني  الش كل   فى  بالتغيير   ي عتد     لا 

فى ملكية رأسماله، إذا ثبت    الإعتبارى أو التغيير  

الالتزامات   تجنب  بقصد  كان  التغيير  أن 

 الضريبية. 
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 الكتاب الرابع  
 الضريبةُ المُستَقطعة من المنبع 

 

 الكتاب الرابع 
 الضريبةُ المُستَقطعة من المنبع 

 ىالمبالغ الت ستقطعة من المنبع علىالضريبة الم  

   ير المقيمين ع لغَ ت دفَ 

 : من قانون الضريبة على الدخل (56مادة )بال

بسعر        للضريبة  التي    %20تخضع  المبالغ 

أصحاب  يدفع   والأشخاص    ها  الفردية  المنشآت 

الم   غير الاعتبارية  والجهات  مصر  في  قيمة 

لغير  الم   مصر  فى  دائمة  منشأة  لها  التى  قيمة 

تكاليف   أى  خصم  دون  وذلك  مصر  فى  المقيمين 

 منها. 

 

 وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوائد. -1

 

( ل  (71مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

     [ البند  حكم  تطبيق  فى  العوائد،  من  1تشمل   ]

( ه   56المادة  ت نت ج  ما  جميع  القانون،  من   )

نوع ها   كان  أيا  والديون   والسلفيات   القروض  

 والسندات  والأذون. 

 (1)                 .الإتاوات -2

 

 

 

الخدمات،قاب  م    -3 مقابل    ل  قبيل  من  يعتبر  ولا 

في   العاملة  الدائمة  المنشأة  نصيب  الخدمات 

ومصروفات  الإدارية  المصروفات  من  مصر 

مركزها  يتحملها  التي  والإشراف  الرقابة 

أرباح   تحديد  عند  ويجب  الخارج،  في  الرئيسي 

ضمن   ي عتمد  ما  يزيد  ألا  الدائمة،  المنشأة 

الرقابة   ومصروفات  الإدارية  المصروفات 

في  والإ الرئيسي  المركز  يتحملها  التي  شراف 

( ل  (72مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 :  الضريبة على الدخل

التالية من قبيل مقابل      ي عَد  مقابل الخدمات  لا 

[ البند  فى  عليه  المنصوص  من  3الخدمات   ]

 ( من القانون: 56المادة )

 النقل أو النولون.  -1

 الشحن.  -2

 التأمين.  -3

 

 . 2012لسنة  101بموجب القرار بقانون رقم الحالى، هو ( من القانون،  56من المادة ) 2البند    1

 عند صدور قانون الضريبة على الدخل كما يأتى:  وكانت      

 )وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:    

: الإتاوات عدا المبالغ التى تدُفَع للخارِج مُقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير  2)بند 

 بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة(.
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علي   الضريبي    %10الخارج  الربح  من صافي 

المحملة   المصروفات  تتضمن  ألا  وعلي  للمنشأة 

او   عوائد  أو  أتاوات  أية  النسبة  هذه  حدود  في 

تقديم شهادة   وبشرط  مباشرة  أجور  أو  عمولات 

عتمدة  م  الرئيسي  المركز  حسابات  مراقب  من 

   وثقة.وم  

 

 

                           (1 ) 

 

 التدريب.  -4

 الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات. -5

 القيد فى البورصات العالمية.    -6

   الإعلان والترويج المباشر. -7

 الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية.  -8

 الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى.  -9

السياحة   -10 المؤَداة من صندوق وزارة  المبالغ 

 فى إطار برنامج تحفيز الطيران العارض. 

(2 ) 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ل  (73مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 :  الضريبة على الدخل

     ( المادة  لحكم  طبقاً  للضريبة  من  56يخضع   )

المؤداة بالخارج فى دول   مقابل الخدماتالقانون  

بية اتفاقيات    ليس بينها وبين جمهورية مصر العر

 

لسنة    101لقانون بشأن )مقابل الخدمات(، معدلًا بموجب القرار بقانون رقم  ( من ا 56من المادة )  3البند /      1

2012  . 

 ما يأتى:  2005وكان نصه حين صدر القانون فى يونيه     

من   -3)بند   مصر  فى  العاملة  الدائمة  المنشأة  نصيب  الخدمات  مقابل  قبيل  من  يعُتبَر  ولا  الخدمات،  مقابل 

 قابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج(.المصروفات الإدارية ومصروفات الر

 

 . 2005( حين صدرت فى ديسمبر 7( إلى )1( من اللائحة التنفيذية تتضمن فقط البنود من )72كانت المادة )   2

 . 2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية مُضافان بموجب قرار وزير المالية رقم 72من المادة )  9و  8البندان و    

(،  8بشان تطبيق أحكام البندين )  2017لسنة    52إصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم    17/12/2017فى  و    

(9( المادة  من  رقم  72(  الدخل  على  الضريبة  لقانون  وتعديلاتها  التنفيذية  اللائحة  من   2005لسنة    91( 

 وتعديلاته، نبهت فيه إلى ما يلى:

المرتبطة بأداء المشاعر الدينية، وكذا الإقامة بالفنادق أو أماكن أخرى، من قبيل الخدمات  يعُدُ مقابل الخدمات    :أولا

وتعديلاته،    2005لسنة    91( من قانون الضريبة على الدخل رقم  56( من المادة )3الخاضعة للضريبة، وفق البند )

 . 2015لسنة  172لوزارى رقم وذلك إذا ما تمت هذه الخدمات وتم الربط عليها، قبل تاريخ العمل بالقرار ا 

أماكن أخرى من قبيل الخدمات    :ثانيا مقابل الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، وكذا الإقامة بالفنادق أو  يعُدُ 

وتعديلاته، وذلك إذا ما تمت   2005لسنة  91( من قانون الضريبة على الدخل رقم 56غير الخاضعة لأحكام المادة ) 

 .2015لسنة  172يتم الربط علييها، قبل تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم هذه الخدمات، ولم  

أماكن أخرى من قبيل الخدمات    ثالثا: الدينية، وكذا الإقامة بالفنادق أو  المرتبطة بأداء الشعائر  مقابل الخدمات  يعُدُ 

تعديلاته، وذلك اعتبارًا من و  2005لسنة   91( من قانون الضريبة على الدخل رقم 56الغير خاضعة لأحكام المادة ) 

 .  2015لسنة  172تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 

 

)   10البند  أما       المادة  التنفيذية  72من  اللائحة  رقم  فهو  ( من  المالية  قرار وزير  لسنة    217مُضاف بموجب 

ه . 2020  ، على أن يعُمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر 

 (2020أبريل سنة  15)تابع( فى   89العدد  –)الوقائع المصرية 
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تجنب ازدواج ضريبى، وفى حالة تأدية الخدمات  

د   مصر  ل  و  فى  جمهورية  وبين  العربية    بينها 

أحكام    تطبيق    ي فيتم  ضريب    ازدواج    تجنب    اتفاقيات  

تؤدى   التى  الجهة  التزام  بشرط  الاتفاقيات،  هذه 

ارتباط   تثبت  التى  المستندات  بتقديم  المقابل  هذا 

 هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل. 

 

 

عملها       طبيعة  تتطلب  التى  الجهات  وعلى 

ى فى الخارج  تؤد    خدمات مستمرةالحصول على  

سبق  الرأي الم  أن تتقدم للمصلحة بالحصول على  

المادة  لحكم  وفقاً  الضريبية،  المعاملة  بشأن 

 ( من القانون. 127)

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( ل  (74مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

   :الضريبة على الدخل

قبيل       من  ي عد  الخدماتلا  تطبيق    مقابل  فى 

( المادة  المنشأة  56حكم  نصيب  القانون  من   )

المصروفات   من  مصر  فى  العاملة  الدائمة 

التى   والإشراف  الرقابة  ومصروفات  الإدارية 

 يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج.  

 

ويجب عند تحديد أرباح المشأة الدائمة ألا يزيد     

الإدارية  المصروفات  ضمن  يعتمد  ما 

الرقا يتحملها  ومصروفات  التى  والإشراف  بة 

( الخارج على  الرئيسى فى  %( من    10المركز 

ألا   على  الدائمة  للمنشأة  الضريبى  الربح  صافى 

هذة  حدود  فى  المحملة  المصروفات  تتضمن 

النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور 

من   وموثقة  معتمدة  شهادة  تقديم  وبشرط  مباشرة 

 (   1)     ى.  مراقب حسابات المركز الرئيس

 

 . 2015لسنة   172( من اللائحة التنفيذية مُستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 74المادة )   1

 :كما يلى 2005وكان نصها حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر     

القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر  ( من  56)لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة )

 من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج. 

المص      ضمن  يعتمد  ما  يزيد  ألا  الدائمة،  المنشأة  أرباح  تحديد  عند  الرقابة ويجب  ومصروفات  الإدارية  روفات 

ال يتحملها  التى  الخارج على )والإشراف  فى  الرئيسي  ألا    7مركز  للمنشأة، على  الضريبى  الربح  %(  من صافى 
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سواء دفع له   مقابل نشاط الرياضى أو الفنان  -4

 مباشرة أو من خلال أى جهة.

 

 

وي عف ى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه      

التي   الائتمانية  القروض والتسهيلات  المادة عوائد 

المحلية   الإدارة  ووحدات  الحكومة  عليها  تحصل 

من   العامة  الاعتبارية  الأشخاص  من  وغيرها 

القطاع   شركات  ت عف ى  كما  مصر.  خارج  مصادر 

من   الخاص  والقطاع  العام  الأعمال  وقطاع  العام 

أو  هذ القرض  مدة  تكون  أن  بشرط  الضريبة  ه 

 التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.

 

( ل  (75مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

لعوائد        قرر  الم  الإعفاء  لسريان  ي شترط 

القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة  

( من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث 56)

وات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على  سن

على   يسرى  الإعفاء  فإن  بالقانون  العمل  تاريخ 

العمل   تاريخ  من  اعتبارا  المستحقة  العوائد 

 بالقانون. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والجهات    والأشخاص    المنشآت    وتلتزم        

بما    المشار   المادة  هذه  الأولى من  الفقرة  في  إليها 

في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً  

الطبيعة   ذات  الاقتصادية  المناطق  قانون  لأحكام 

بنظام   المقامة  المشروعات  وكذلك  الخاصة  

المستحقة   الضريبة  مقدار  بحجز  الحرة  المناطق 

تال  عمل  يوم  أول  في  المصلحة   إلى  وتورديها 

 وم الذى تم فيه حجز الضريبة.  للي

 

 

 

 

 

(1 ) 

( ل  (76مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل:  

والجهات       والأشخاص  المنشا ت  تلتزم 

المادة   من  الأولى  الفقرة  فى  عليها  المنصوص 

الشركات 56) ذلك  فى  بما  القانون،  من   )

قانون   لأحكام  وفقاً  المقامة  والفروع  والمنشا ت 

الخاصة،   الطبيعة  ذات  الإقتصادية  المناطق 

المناطق   بنظام  المقامة  المشروعات  وكذلك 

الضريبة ط بخصم  تحدده  الحرة،  الذى  للسعر  بقاً 

المادة وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة   تلك 

المركزية   للإدارة  التابعة  المنبع  من  المستقطعة 

على   الضرائب  بمصلحة  الدولية  للإتفاقيات 

   م ستقطعة(. 11النموذج )

(2 ) 

 

تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم  

 شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى مُعتمدة ومُوثقة(. 

 

من     1 الأخيرة  )الفقرة  القرار  56المادة  بموجب  مُعدلة  المستقطعة  الضريبة  أداء  مواعيد  بشأن  القانون  من   )

 ما يلى:  2005. وكان نصها حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر 2012لسنة  101بقانون رقم 

مأمورية      إلي  وتوريدها  المستحقة  الضريبة  مقدار  بحجز  إليها  المشار  والجهات  والأشخاص  المنشآت  )وتلتزم 

 الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم(. 

 

   .2015لسنة   172رقم  ( من اللائحة التنفيذية مُستبدلة بموجب قرار وزير المالية76المادة )   2
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( ل  (77مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

لغاة الضريبة على الدخل:   م 

(1 ) 

الضريبة على توزيعات الأرباح التى ت جريها 

  شركات الأموال وشركات الأشخاص

كَررًا 56مادة )بال من قانون الضريبة على  (م 

 الدخل  

 فقرات أولى وثانية وثالثة:

 

بسعر        للضريبة  أية    %10تخضع  خصم  دون 

توزيعات   ت    تكاليف  التى  شركات  الأرباح  جريها 

شركات   أو  ذلك الأموال  فى  بما  الأشخاص، 

الم   ذات  الشركات  الاقتصادية  المناطق  بنظام  قامة 

للشخص   الخاصة  الم    الطبيعة  غير  قيم الطبيعى 

الم   الاعتبارى  وغير  والشخص  فى  الم    قيم  بما  قيم 

قيمة التى  ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير الم  

خلال  ت   من  عدا    نشأة  م    حققها  مصر،  فى  دائمة 

أسهم   صورة  فى  تتم  التى    . مجانية  التوزيعات 

من توزيعات %(    5ويكون سعر هذه الضريبة )

فى  قيدةً  م  المالية  الأوراق   كانت  إذا  الأرباح 

صرية دون خصم  أى  بورصة الأوراق  المال ية  الم 

  تكاليف.

 

 

 

 

( ل  (اكررً م    77مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

الدخل  الضريبة يصد    الجهة    تقوم     :على    ر  التى 

المالية أو تقوم بالتوزيع    من وزير    ها قرار  بتحديد  

 ( للمادة  بتوريد  كرراً م    56طبقاً  القانون،  من   )

لتجميع  المركزية  الإدارة  إلى  حجزه  تم  ما  قيمة 

الضريبة   حساب  تحت  والتحصيل  الخصم  نماذج 

موعد   الشهر    عمل    يوم    خامس    أقصاه    فى  من 

على   وذلك  التحصيل  فيه  تم  الذى  للشهر  التالى 

( )  44النموذج  أو  أرباح(  أرباح    45توزيعات 

رأسمالية( بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً 

أو من خلال وسائل الدفع الألكترونى المنصوص  

 عليها فى هذه اللائحة.  

  

الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم    كما أن عليها تسليم    

الأرباح  على  الضريبة  حساب  تحت  من  حجزه 

الم   الأوراق  الرأسمالية  فى  التصرف  عن  حققة 

الأرباح   توزيعات  أو  الحصص  أو  المالية 

 وإخطاره به. 

 

إليها بالفقرة الأولى من      وعلى الجهات المشار 

تم   ما  للمول  د  تر  أن  الأحوال  بحسب  المادة  هذه 

بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه،    توريده لها

الشهر   خلال  وذلك  أشهر  ثلاثة  كل  نهاية  فى 

تسوية   يتم  أن  على  الفترة،  تلك  لإنقضاء  التالى 

 

 

 . 2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية مُلغاة بموجب قرار وزير المالية رقم 77المادة )  1

 : أنه 2005وكان نصها حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر     

    ( المادة  لحكم  طبقاً  للضريبة،  الخاضعين  المقيمين  غير  المنشآت  56)على  مع  والمتعاملين  القانون،  من   )

 مُستقطعه(.  12والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم )

ت      التى  الضرائب  مأمورية  على  يكون  بالتوريد،  الالتزام  عدم  حالة  الخاضع  وفى  للإيراد  الدافعة  الجهة  تبعها 

 مُستقطعه(. 13للضريبة مُطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم )
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المستحقة  تلك  من  للممول  ردها  تم  التى  المبالغ 

الم   النموذج  على  الضرائب  لهذا ع  لمصلحة  د 

 (1)                   الغرض.

قيمة  الم    أرباح الأشخاص الاعتبارية غير    وت ع د      

مصر   فى  دائمة  منشأة  خلال  من  ق ق ها  ت ح  التى 

عةً  ز  و  ختام  ح    م  تاريخ  من  يوما  ستين  خلال  كما 

   السنة المالية للمنشأة الدائمة.

 

 

عليها    توزيعات    وت ستبعد       تحص ل  التى  الأرباح 

الم    الأشخاص   أشخاص الاعتبارية  من  قيمة 

من   تكلفة  من  يقابلها  وما  أخرى  مقيمة  اعتبارية 

الاعتبارية   الأشخاص  أرباح  علي  الضريبة  وعاء 

هذا   من  الثالث  الكتاب  في  عليها  المنصوص 

 ه اللائحة التنفيذية.  د  القانون وفقاً لما ت حد  

 

 

يها  الضريبة على توزيعات الأرباح التى ت جر 

 شركات الأمول وشركات الأشخاص، 

  اح الرأسماليةوعلى الأرب

كَررًا 56مادة )بال من قانون الضريبة على  (م 

 تاسعة: حتى الرابعة من الالدخل فقرات 

 

  أن تقوم بحجز    المعاملة    ذ  نف  التى ت    وعلى الجهات     

وتوريد   للخصم   هاالضريبة  المركزية  الإدارة  إلى 

فى   بالمصلحة  الضريبة  حساب  تحت  والتحصيل 

خمسة    أقصاه   دٍ  الشهر موع  بداية  من  عملٍ  أيام  

على   وذلك  التحصيل ،  فيه  تم  الذى  للشهر  التالى 

عد لذلك.  النموذج الم 

 

 

 

 

 

( كَررًا    52مادة  التنفيذية    ( 4م  اللائحة  من 

 :قانون الضريبة على الدخلل

    ( المادتين  حكمى  تطبيق  كرراً    46فى  (،  5م 

( المادة  من  والخامسة  الرابعة    56والفقرتين 

الخاضع   الوعاء  ي حدد  القانون  من  كرراً(  م 

من   الثالث  الباب  فى  عليها  المنصوص  للضريبة 

بعد   القانون،  من  الثالث  والكتاب  الثانى،  الكتاب 

 

 بالعبارة التالية:   2005( من اللائحة التنفيذية حين صدرت فى ديسمبر سنة 77بدأ صدر المادة )   1

ع، المُرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة  )تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيدا    

 أخري تنفذ المعاملة(..

مُكررًا( من اللائحة التنفيذية    77، وتضمن تعديل المادة )2017لسنة    124ثم صدر قرار وزير المالية رقم      

 كما يأتى: 

فى تطبيق أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجَِةِ عن التعامل فى الأوراق المالية المُقيدة    (:المادة الأولى)

بعبارة )شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المُرخص لهم بمزاولة  فى بورصة الأوراق المالية تستبدل  

مكررًا( من    77( و )3مكررًا    52النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخري تنفذ المعاملة( الواردة بالمادتين رقمى )

 تحديدِها قرارٌ من وزيرِ المالية(. العبارة الآتية )الجهةُ التى يصدرُُ ب  2005لسنة  91اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره(.   (:المادة الثانية)
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الأرباح      عليها    المنصوص    الرسمالية    وتخضع 

( المادة  التى 3  اكررً م    46فى  القانون  هذا  ( من 

عليها  يحص   قيمونل  الطبيعين    الم  الأشخاص  من 

للضريبة ال  ،والاعتباريين  سعر    ضريبة ويكون 

ل عن التعام    جة  علي الأرباح الرأسمالية النات    10%

الم   المالية  الأوراق  الأوراق  في  بورصة  في  قيدة 

  المالية دون خصم أى تكاليف. 

 

للضريبة       الخاضعة  الرأسمالية  الأرباح  د د   وت ح 

الرأسمالية   الأرباح  صافى  قيمة  أساس  على 

الم   المالية  الأوراق  نهاية    ة  قق  ح  لمحفظة    الفترة فى 

على أساس الفرق بين سعر بيع    للممول  الضريبية

ف فى  أو استبدال أو أية صورة من صور التصر  

تكلف  وبين  الحصص  أو  المالية  اقتنائ ها  الأوراق  ة 

 بعد خصم عمولة الوساطة.

 

الفقرة       فى  إليها  الم شار  الجهات  أن على  كما 

ببيانٍ   المصلحة  إخطار  المادة  هذه  من  الرابعة 

الأوراق  فى  التصرف  ناتج  بإجمالى  تفصيل ىٍ 

وذلك  الضريبية،  فترت ه  عن  ممول  لكل  المالية 

أيام   لذلكَ خلال خمسةَ  عد   الم  النموذج  عملٍ على 

 من انتهاء هذه الفترة. 
 

الممولَ       أن  إليه عن  الم شار   البيان   أسفر  فإذا 

حساب    ي عاَد   صافية،  رأسماليةً  أرباحًا  حقق  قد 

الرأسمالية   الأرباح  إجمالى  الضريبة على أساس 

 الصافية. 
 

بالضريبة       الممول  مطالبة  المصلحة  وعلى 

جم عن  الناتج  السنوى  الوعاء  علي  يع  المستحقة 

الذى   النموذج  على  المالية  بالأوراق  تعاملاته 

، ويجب علي  لهذا القانون  ت حدده اللائحة التنفيذية

أداء   عن  الممول  امتناع  حالة  فى    المصلحة 

الم   عل الضريبة  الم    ى ستحقة  من  الأرباح  حققة 

ف الم    ى التعامل  المالية  بالبورصة  الأوراق  قيدة 

ا للرقابة  العامة  الهيئة  من  كل   لمالية،  إخطار 

 بذلك.   عاملاتتال نفذتوالجهة التى 

المالية   بالأوراق  المتعلقة  التكاليف  جميع  استبعاد 

المصرية  ا المالية  الأوراق  بورصة  فى  لمقيدة 

 : وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين الاتَيتين 

    طريقة التخصيص: -1

من       الوحيد  الغرض  كان  إذا  تطبيقها  ويتم 

فى   الاستثمار  الأموال  هذه  على  الحصول 

المادتين سالفتى   إليها فى  المشار  المالية  الأوراق 

هى   والاستثمار  التمويل  تكلفة  وتكون   ، الذكر 

هذه  على  الحصول  مقابل  المدفوعة  العوائد 

 الأموال.

 

 طريقة التقسيم النسبى: -2

تطبيقها     من   ويتم  الوحيد  الغرض  يكن  لم  إذا 

فى   الاستثمار  الأموال  هذه  على  الحصول 

المادتين سال فتى   إليها فى  المشار  المالية  الأوراق 

التمويل   تكلفة  تحديد  يتم  الحالة  هذه  وفى  الذكر، 

والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتى:  

للضريبة     الخاضعة  المالية  الأوراق  }إيرادات 

العام{  إجم الممول ككل خلال  نشاط  إيرادات  الي 

 ر تكلفة التمويل والاستثمار.
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(1 ) 

 

ب القانون  مُستبدَل مُكَررًا( 56) النص الحالى للمادة   1  . 2020لسنة  199رقم  ب موج 

)فقد       المادة  رقم    56صدرت  بقانون  القرار  بموجب  مرة  لأول  بموجب ،  2012لسنة    101مكررا(  إلغاؤها    وتم 

رقم  . و2013لسنة    11القانون رقم   القرار بقانون  )  2014لسنة    53استحدث  ثم  .  مُكررًا( بنص جديد  56المادة 

لسنة    199ستبدالها بموجب القانون رقم  . وأخيرا تم ابالمادة نصًا جديدا  2015لسنة    96استبدل القرار بقانون رقم  

 يأتى: كما ، 2020

 مُكَررًا( بالنص التالى:  56صدرت المادة ) 2012لسنة   101:  بموجب القرار بقانون رقم أولا

دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو    %10)تفُرض ضريبة مقطوعة بسعر      

كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، وبناءً على نشرة طرح معتمدة  الأشخاص الاعتباريين من  

 من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر في البورصة.  

الطبيعيين       الأشخاص  من  المقيمين  وغير  المقيمون  يحققها  التي  الأرباح  علي  إليها  المشار  الضريبة  وتسري 

فيها  بما  الحصص  أو  الأسهم  بيع  نتيجة  وذلك  مقيم  غير  يملكها شخص  دائمة  منشأة  وأية  الاعتبارية  والأشخاص 

لأغراض الضريبة    %33استحواذ متي تجاوزت  عمليات الشراء والمبادلة بأنواعها المختلة في الشركات في صفقة  

 وتعديلاته.  1992لسنة  95من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 

به       المشتري أو أشخاص مرتبطة  قام به ذات  إذا  واحدة  ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة 

ول عملية شراء، وتحُسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ أ

الاقتناء أو القيمة الإسمية في حالة التأسيس و بين سعر الاستحواذ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون  

 . أو أي قانون آخر

ملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها،  وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن ع    

وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة  

 . (المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية

 

إلغَ ثانيا رقم  :  القانون  )  2013لسنة    11ى  بقانون رقم    مُكرراً(  56المادة  القرار  فى  المنصوص عليها 

 .2012لسنة  101

 

 مُكَرَرًا(، بالنص التالى: 56المادة ) 2014لسنة  53: استحدث القرار بقانون رقم ثالثا

دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات   %10)تخضع للضريبة بسعر      

الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير  

ح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أربا

على   الضريبة  سعر  ويكون  مجانية،  أسهم  فى صورة  تتم  التى  التوزيعات  عدا  مصر،  فى  دائمة  منشأة  خلال  من 

المادة   هذه  من  الأولى  الفقرة  فى  عليها  المنصوص  نسبة    %5التوزيعات  زادات  إذا  تكاليف  أية  خصم  دون  وذلك 

ا  الشركة  فى  على  المساهمة  بالتوزيع  حيازة    % 25لقائمة  مدة  تقل  ألا  بشرط  التصويت  حقوق  أو  المال  رأس  من 

  الأسهم أو الحصص عن سنتين.

وتعٌدَ أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال     

  لدائمة.ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة ا 

وعلى الجهات التى تنَُفِذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى      

  تحددها اللائحة التنفيذية.

( من هذا القانون التى يحصل عليها غير  3مكرراً    46وتخضع الأرباح الرسمالية المنصوص عليها فى المادة )     

  دون خصم أية تكاليف.  %10من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر المقيمين 
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وتحُدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية      

و أية صورة من صور التصرف فى  المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أ

 الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

حجز       المعاملة  تنفذ  التى  الجهة  وتوريدها   %6وعلى  بيع  عملية  كل  عن  المحققة  الرأسمالية  الأرباح  قيمة  من 

لتنفيذية، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر  للمصلحة وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة ا

  تحت حساب الضريبة.

وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة      

  على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.

بالزي     لها  توريده  تم  ما  رد  المصلحة  وفى وعلى  للإجراءات  وفقاً  العام  نهاية  فى  المستحقة  الضريبة  عن  ادة 

 المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

لهذه المادة من       ويجبُ خصمُ ما يؤدىَ من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً 

ة على أرباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريب 

  في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.

ويقُصَد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا     

 ما تحدده اللائحة التنفيذية(.لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون، طبقا ل

 

  52، نصت المادة )2014لسنة    53مُكررًا( بموجب القرار بقانون رقم    56وبشأن الفقرة الأخيرة من المادة )    

 على ما يأتى:   2015لسنة  172( من اللائحة التنفيذية المضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 5مُكررًا 

ة وفقاً مكررا/ فقرة أخيرة( من القانون، تتحدد الضريبة المحسوب  56(، )6مكرراً    46فى تطبيق حكم المادتين ) )    

 لما يلى: 

)إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة ÷ إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام( × الضريبة  

 (المستحقة على الممول.

 

 الآتى:مُكررًا( النص  56بالمادة ) 2015لسنة  96: استبدل القرار بقانون رقم رابعا

خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات دون    %10تخضع للضريبة بسعر      

الخاصة للشخص الطبيعى غير   الطبيعة  الاقتصادية ذات  المناطق  المقامة بنظام  الشركات  الأشخاص، بما فى ذلك 

التى تحققها   المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة

(  %5من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية،  ويكون سعر هذه الضريبة )

بالتوزيع على   القائمة  الشركة  المساهمة فى  إذا زادات نسبة  أية تكاليف  المال أو    %25وذلك دون خصم  من رأس 

  و الحصص عن سنتين.حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أ

أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحَُقِقُها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال   وتعٌدَُ     

 ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

ة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى  وتسُتبعد توزيعات الأرباح التى تحصُل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيم    

وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من 

 هذا القانون وفقاً لما تحُدده اللائحة التنفيذية.    

للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى  وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها      

  تحددها اللائحة التنفيذية.

( من هذا القانون التى يحصل عليها غير  3مكرراً    46وتخضع الأرباح الرسمالية المنصوص عليها فى المادة )    

( الضريبة  سعر  ويكون  للضريبة.  والاعتباريين  الطبيعين  الأشخاص  من  الأرباح  %10المقيمين  علي  الرأسمالية  ( 

  الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.  



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 132 - 
 

 ستقطعة من المنبع على العمولةالضريبة الم  

 أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة 

  التى يحصل عليها الشخص الطبيعى

 : من قانون الضريبة على الدخل (57مادة )بال

 

 

( ل  (78مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

المنشآت        تدفعها  التي  المبالغ  للضريبة  تخضع 

شخص  لأى  الاعتبارية  والأشخاص  الفردية 

طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت  

 غير متصلة بمباشرة مهنته.

 

بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم         ي قصد 

( يتبعها  57المادة  التى  المأمورية  القانون،  من   )

 السمسرة. دافع العمولة أو 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ب حجز  مقدار        العمولة  أو السمسرة   ويلتزم  دافع  

مأمورية   إلى  ها  وتوريد  الم ستحقة  الضريبة 

الخمسة   خلال  يتبعها  التى  المختصة  الضرائب 

الذى  للشهر  التالى  الشهر  من  الأولى  يوما    عشر 

للسعر  طبقا  السمسرة  أو  العمولة  فيه  دفعت 

( من هذا القانون  56المنصوص عليه فى المادة )

 . دون خصم أى تكاليف

 

( ل  (79مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

المستحقة        الضريبة  بتوريد  الإخطار  يكون 

بمباشرة  المتصلة  السمسرة غير  أو  العمولة  على 

( من القانون، علـى  57المهنة، طبقاً لحكم المادة ) 

 مستقطعة(.  14النموذج رقم )

 

 

 ستقطعة من المنبع  الضريبة الم  

على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية  

،  المركزى او غيره من البنوكلصالح البنك 

 والضريبة على عوئد أذون الخزانة، 

 والضريبة على عوائد سندات الخزانة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (58مادة )بال 

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة      

أخرى  ىف للضريبة  ،  قوانين  عوائد  تخضع 

الت وزارة  ر  صد  ت    ىالسندات  لصالح   ها  المالية 

 

 

( ل  (80مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

حكم        تطبيق  فى  المختصة،  بالمأمورية  ي قصد 

( يتبعها  58المادة  التى  المأمورية  القانون،  من   )

فى   يكتتب  آخر  بنك  أى  أو  المركزى  البنك 

لصالح   المالية  وزارة  تصدرها  التى  السندات 

   البنك المركزى أو غيره من البنوك.

 

وتحَُددَُ الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية      

فرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى  المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس ال

 الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائِها، بعد خصم عمولة الوساطة.

 وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة.     

تحقة علي الوعاء في نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها  كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المس    

 وفقاُ للإجراءات وخلال المواعيد التي تحُددها اللائحة التنفيذية.

بالأوراق       تعاملاته  جميع  عن  الناتج  السنوى  الوعاء  علي  المستحقة  بالضريبة  الممول  مطالبة  المصلحة  وعلى 

للائحة التنفيذية، ويجب علي المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة  المالية على النموذج الذى تحُدده ا 

المستحقة علي الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كلٍ من الهيئة العامة للرقابة 

 . (المالية، والجهة التى تنفذ المعاملات بذلك

 . مُكررًا( 56للمادة )  النص الحالى 2020سنة ل 199ثم تضمن القانون رقم     
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البنوك   من  أوغيره  المركزى    % 32بسعر  البنك 

ويلتزم   تكاليف،  أية  خصم  دون  هذه   دافع    وذلك 

العوائد أو من يحص ل عليها بحجز مقدار الضريبة  

الضرائب   مأمورية  إلى  ها  وتوريد  الم ستحقة 

   المختصة في أول يوم عمل تال علي الأكثر. 

 

 

الخزانة  عوائد  تخضع      بسعر    أذون  للضريبة 

دون    20% ويلت    ى  أ  خصم    وذلك   دافع    م  ز  تكاليف، 

المستحقة   الضريبة  مقدار  بتحصيل  العوائد  هذه 

في   المختصة  الضرائب  مأمورية  إلي  وتوريدها 

 اليوم التالي لليوم الذى تم فيه الخصم. 

 

 

عوائد    %20بسعر    لذات الضريبة  تخضعكما      

بحجز الخزانة  سندات العوائد  هذه  دافع  ويلتزم   ،

الضرائب   لمأمورية  وتوريدها  الضريبة  مقدار 

أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه    ىالمختصة ف

 حجز الضريبة. 

 

 

وت عامل  العوائد  المنصوص  عليها فى الفقرات       

الأخرى  الإيرادات   عن  م ستق لٍ  وعاءٍ  ك  السابقة  

للضريبة، ولا يجوز  حساب  تكاليف هذه  الخاضعة   

العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات 

الأخرى لدى حساب الضريبة الم ستحقة على هذه  

ه  اللائحة م  ت نظَ  التنفيذية لهذا      الإيرادات طبقاً لما 

  القانون.

(1 ) 

 

 

  .2019لسنة  10( هو بموجب القانون رقم 58النص الحالى للمادة )    1

 (2019فبراير سنة  20مكرر )أ( فى  7العدد   –)الجريدة الرسمية 

    ( المادة  مرت  الدخل،   58وقد  على  الضريبة  قانون  صدر  حين  الأولى  المرحلة  مراحل؛  بأربع  القانون  من   )

رقم   القانون  أضاف  بأن  الثانية  باستبدال     2008لسنة    128المرحلة  الثالثة  والمرحلة  ثانية،  فقرة  المادة  إلى 

رقم   بقانون  والمرحلة    2012لسنة    101القرار  جديد،  نص  بعد  بالمادة  الحالى  النص  وهو  )الحالية(  الرابعة 

 ، وذلك كما يلى.2019لسنة  10تعديله بموجب القانون رقم 

الأولى نص  :  المرحلة  )كان  رقم  58المادة  الدخل  على  الضريبة  قانون  صدر  حين    2005لسنة    91( 

 الآتى:

تخضع   قوانين أخرى  في  مُقررة  إعفاءات ضريبية  بأي  تصُدرُها  "مع عدم الإخلال  التي  السندات  للضريبة عوائد 

، وذلك دون خصم أية تكاليف، ويلتزمُ دافعُ هذه  %32وزارة المالية لصالح البنك المركزى أوغيره من البنوك بسعر  
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خلال   المختصة  الضرائب  مأمورية  إلى  وتوريدِها  المُستحقة  الضريبةِ  مقدار  بحِجزِ  عليها  يحصُلُ  من  أو  العوائد 

 ا الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم". الخمسة عشر يومً 

 

( من القانون فقرة ثانية نصُها 58إلى المادة )   2008لسنة    128: أضاف القانون رقم  المرحلة الثانية

 الآتى:

وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافعُ هذه العوائد بتحصيل مقدار    %20تخضع أذون الخزانة للضريبة بسعر    "

 يبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذى تم فيه الخصم. الضر

 ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحَقَةِ على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد".     

 (2008يونيه سنة   19تابع )أ( فى   25العدد   –)الجريدة الرسمية 

 

 بالمادة النص الآتى فى أربع فقرات:  2012لسنة   101استبدل القرار بقانون رقم : ة الثالثةالمرحل

: "مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي  فقرة أولى

وذلك دون خصم أية تكاليف، ويلتزم    %32تصُدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أوغيره من البنوك بسعر  

وتوريدِها إلى مأمورية الضرائب المختصة    دافِعُ هذه العوائد أو من يحصُلُ عليها بحجز مقدار الضريبة المُستحقة

 في أولِ يومِ عملٍ تال علي الأكثر".  

ثانية: بسعر  ت"   فقرة  للضريبة  الخزانة  أذون  العوائد    %20خضع  هذه  دافع  ويلتزم  تكاليف،  أي  دون خصم  وذلك 

فيه   تم  الذى  لليوم  التالي  اليوم  في  المختصة  الضرائب  مأمورية  إلي  وتوريدها  المستحقة  الضريبة  مقدار  بتحصيل 

 الخصم".  

ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار    عوائد سندات الخزانة،  %20كما تخضع لذات الضريبة بسعر  : "فقرة ثالثة

 الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة". 

المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد    فقرة رابعة: "وتخُصَمُ من الضريبة المُستحقة على الجهة، الضريبةُ 

لداخلة فى وعاء الضريبة والمُدرجة بالقوائم المالية للجهة، وبما لا يجَُاوز إجمالى الضريبة  أذون وسندات الخزانة ا

 المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة".  

 

 حيث:   2019 لسنة 10وهو النص الحالى بعد تعديله بموجب القانون رقم  (:المرحلة الرابعة )الحالية

المادة الأولى من هذا القانون على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءًا  المادة الثانية: "يسرى حُكم  

ه".   من تاريخ العمل بأحكام 

المادة الأولى منه على       المادة )أنونصت  الفقرة الأخيرة من  ( من قانون الضريبة على  58: "يسُتبدلُ بنص 

 ى: النص الآت 2005لسنة  91الدخل الصادر بالقانون رقم 

( الإيرادات   58مادة  مُستق لٍ عن  وعاءٍ  ك  السابقة   الفقرات   فى  عليها  المنصوصُ  العوائدُ  أخيرة(: "وتعُاملُ  فقرة   /

الإيرادات   لتحقيق  اللازمة  التكاليف  ضمن  العوائد  هذه  تكاليف  حسابُ  يجوزُ  ولا  للضريبة،  الخاضعة   الأخرى 

الإي هذه  على  المُستحقة  الضريبة  حساب  لدى  القانون".الأخرى  لهذا  التنفيذية  اللائحة  مُهُ  تنَُظ  لما  طبقاً     رادات 

 (2019فبراير سنة  20مكرر )أ( فى  7العدد   –)الجريدة الرسمية 
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( ل  (81مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

   :الدخلالضريبة على 

الضريبة        وتوريد  بتحصيل  الإخطار   يكون  

المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها  

( رقم  النموذج  على  السابقة،  المادة    15فى 

على   المسددة  الضريبة  خصم  مع  مستقطعه( 

أرباح   على  الضريبة  من  السندات  هذه  عوائد 

البنوك   هذه  المستحقة على  الاعتبارية  الأشخاص 

 يجاوز هذه الضريبة.وبما لا  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

كررًا(   81مادة ) قانون  من اللائحة التنفيذية ل  م 

   :الضريبة على الدخل

       ، السندات  عوائ د  تحقيق  تكاليف  حساب   يكون  

زانة المنصوص عليها   وعوائ د سندات وأ ذون الخ 

) فى   الدخل 58المادة  الضريبة على  قانون  من   )

 الم شار إليه، على النحو الآتى: 

البنوك     -أولا من  الممولين  إلى  بالنسبة 

 والم ؤسسات المالية: 

شاب هة   الم  والتكاليف  الودائع  تكاليف  )إجمالى 

والمصاريف   والعمولات  الأتعاب  ومصاريف 

والإهلاكات     المخصصات  بدون  العمومية 

)إجمالى   ر  عوائد  %80الإيرادات(  من   )

 السندات، وعوائد سندات وأ ذون الخزانة. 

 

مولين من الأشخاص   -ثانياً بالنسبة إلى باقى الم 

   الطبيعيين والاعتباريين:

والمصاريف   التمويلية  المصروفات  )إجمالى 

والإهلاكات     المخصصات  بدون  العمومية 

( ر  الإيرادات(  عوائ د  %80إجمالى  من   )

 السندات، وعوائد سندات وأ ذون الخزانة. 

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز  أن تزيد  تكاليف      

لى   تحقيق  العوائ د المنصوص  عليها فى الفقرة الأ و 

( من هذه العوائد خلال % 70من هذه المادة على )

بهذا   العمل  تاريخ  بعد  ى  ينته  الذى  المالى  العام 
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و)  المالى  % 85القرار،  العام  عن  له،  (  التالى 

 ( عن الأعوام المالية التالية. % 100و)

  

يجوز      عليها    حساب    ولا  المنص وص  التكاليف 

فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ضمن 

الأ خرى   الإيرادات  لتحقيق   مة  اللاز  التكاليف 

الم ستحقة   الضريبة  حساب  لدى  وذلك  للممول، 

   على هذه الإيرادات. 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

( كررًا    81مادة  التنفيذية    ( 1م  اللائحة  من 

  :قانون الضريبة على الدخلل

زانة  التى        د  بالسندات، وسندات وأ ذون  الخ  ي قص 

بأحكام   العمل  تاريخ  من  ب دءًا  فيها  الاكتتاب   يتم 

رقم   التى    2019لسنة    10القانون  الإصدارات  

من   بدءًا  فيها  الاكتتاب   ،  2019فبراير    21يتم  

ها بدءًا من   وكذا الإصدارات  القديمة التى ي عاد  فتح 

إعادة    يتم  التى  المبال غ  حدود   وفى  التاريخ،  هذا 

 الفتح لها فقط.  

(1 ) 

 

 .2019لسنة  335( من اللائحة التنفيذية، مُضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 1مُكررًا   81المادة )   1
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 الكتاب الخامس 
 قدمة  فعات المُ الخصم والتحصيل والدُ 

 الضريبة ساب  تحت ح  

 الكتاب الخامس 
 قدمة  فعات المُ الخصم والتحصيل والدُ 

    ساب الضريبة تحت ح  
 

 الباب الأول 

 النشاط التجارى والصناعى
 الفصل الأول 

 الخصم 

 

 الباب الأول 

 النشاط التجارى والصناعى
 الفصل الأول 

 الخصم 

   الخصم تحت حساب الضريبة

 : من قانون الضريبة على الدخل (59مادة )بال

أن       بعد  فيما  المبينة  والمنشآت  الجهات  على 

تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه  

مقابل   أو  السمسرة  أو  العمولة  سبيل  على  تدفعه 

عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة 

الخاص،   القطاع  أشخاص  من  شخص  أي  إلى 

توزيعات   شركات وكذلك  ت جريها  التى  الأرباح 

مقدارها كان  أيا  هذه  الأموال  بتحديد  ويصدر   ،

من هذا    % 5النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز  

تستحق   التى  الضريبة  حساب  تحت  وذلك  المبلغ 

على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط  

 التى تسدد لشركات التأمين:  

ووحدات   -1 ومصالحها،  الحكومة  وزارات 

والهيئات  ا العامة،  والهيئات  المحلية،  لإدارة 

وشركات   الخدمية،  أو  الاقتصادية  القومية 

قطاع   وشركات  العام،  القطاع  ووحدات 

والمنشآت   الأموال،  وشركات  العام،  الأعمال 

الاستثمار،   لقوانين  الخاضعة  والشركات 

رأسمالها   يجاوز  التى  الأشخاص  وشركات 

الق شكلها  كان  أيا  جنيه  ألف  انونى،  خمسين 

خاصة،   قوانين  بمقتضى  المنشأة  والشركات 

بنظام   المقامة  والمشروعات  والشركات 

الأجنبية،   الشركات  وفروع  الحرة،  المناطق 

الاستيراد،   ومكاتب  الأدوية  ومخازن 

الصحفية،   والمؤسسات  التعاونية،  والجمعيات 

والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية  

 

 

بشأن  2005لسنة  537المالية رقم قرار وزير 

تحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى التى  

يسرى بشأنهِا نظام الخصم تحت حساب الضريبة 

( من قانون الضريبة على  59طبقا لحكم المادة )

 .2005لسنة  91الدخل رقم 

 

 

 

 

 

 

  2017لسنة  372وقرار وزير المالية رقم 

 .2005سنة ل 537وزير المالية رقم بتعديل قرار 

 

 

 

 

  2018لسنة  380وقرار وزير المالية رقم 

 .2005لسنة  537وزير المالية رقم بتعديل قرار 

 

 

 

  2018لسنة  405وقرار وزير المالية رقم 

 بتعديل نسب الخصم تحت حساب الضريبة 
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والات الشباب  والمستشفيات  ومراكز  حادات 

والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على  

المهنية ومكاتب   اختلاف أغراضها، والمكاتب 

السينمائى   الإنتاج  ومنشآت  الأجنبية،  التمثيل 

التأمين   وصناديق  اللهو،  ودور  والمسارح 

  1975لسنة    54الخاصة المنشأة بالقانون رقم  

   أو بأى قانون آخر.

 

 

يصدر   -2 التى  الأخرى  والمنشآت  الجهات 

 (.  بتحديدها قرار من الوزير 

(1 ) 

    2005لسنة  535قرار وزير المالية رقم 

المبالغ       بتوريد  والمنشآت  الجهات  هذه  وتلتزم 

للإجراءات   طبقا  المصلحة  إلى  خصمها  تم  التى 

م   التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتز 

توريد   أو  بخصم  تقم  لم  التى  المنشأة  أو  الجهة 

المبالغ   هذه  للمصلحة  تؤدى  بأن  إليها  المبالغ 

 ابل تأخير. بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مق

  

 

 

قانون الضريبة من اللائحة التنفيذية ل  (82)  ةماد

 : على الدخل

يها       ت جر  التى  الأرباح  توزيعات  عدا  فيما 

الجهات والمنشا ت    توريد    ، يكون  شركات الأموال

( المادة  فى  عليها  القانون  59المنصوص  من   )

للمبالغ التى تم خصمها تحت حساب الضريبة من  

أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما  

 يأتى:  

1-  ( النموذج  على  التوريد   يتم  خصم    41أن 

أو من خلال   نقداً  أو  الشيك  به  وتحصيل( مرفقاً 

ال الإليكترونية  الدفع  فى  وسائل  عليها  منصوص 

 الفقرة الثالثة من هذه المادة.

أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع    -2 

الضريبة   حساب  تحت  والتحصيل  الخصم  نماذج 

وأكتوبر   ويوليو  أبريل  ا خر  ا قصاه  موعد  فى 

 ويناير من كل عام. 

(1 ) 

 

 

 

1    ( المادة  من  الأولى  رقم  59الفقرة  بقانون  القرار  بموجب  مُستبدلة  القانون  من  والذى  2014لسنة    53(   ،

 أضاف إليها عبارة )وكذلك توزيعات الأرباح التى تجُريها شركات الأموال أيا كان مقدارها(. 

هات والمنشآت المبينة  )على الج  :أن  2005فى يونيه    2005لسنة    91وكان نصُها عند صدور القانون رقم      

فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات  

الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح  

من هذا    %5ان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز  التى تجُريها شركات الأموال أيا ك

تسدد   التى  الأقساط  ذلك  من  ويستثنى  الأشخاص،  هؤلاء  على  تستحق  التى  الضريبة  حساب  تحت  وذلك  المبلغ 

 لشركات التأمين:(. 
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عليه       المنصوص  النموذج  يتضمن  أن  ويجب 

 [ البند  البطاقة  1فى  واقع  من  الممول  بيانات   ]

التسجيل  رقم  بدقة  به  يحدد  وأن  الضريبية، 

  / المختصة  المأمورية   / الملف  رقم   / الضريبى 

الشيك   بيانات  استيفاء  يجب  كما  التعامل،  طبيعة 

من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم 

 عد لذلك.موقعين علي النموذج الم  وصفة ال

  

الدفع   الدفع    قنوات    بر  عتَ وت      وسائل  من  التالية 

 الإلكترونية:

تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات    -1

إضافة   بإشعار  المصلحة  إخطار  مع  بالبنوك 

شبكة   علي  والربط  البنوك  هذه  مع  بالاتفاق 

 معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار. 

 

1     ( المادة  من  الأولى  رقم  82الفقرة  المالية  وزير  قرار  بموجب  مُستبدلة  التنفيذية  اللائحة  من  لسنة    172( 

2015 . 

 كما يأتى:  2005وكان نصها حين صدرت اللائحة التنفيذية فى ديسمبر     

تي تم خصمها تحت  ( من القانون، للمبالغ ال 59)يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة )    

 حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطا  الخاص طبقا للآتى: 

خصم وتحصيل( مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع    41أن يتم التوريد علي النموذج رقم ) -1

 الالكترونية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة. 

 ر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخ -2

 أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة(.  -3

[ بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحُددَ  1ويجب أن يتضمن النموذجُ المنصوص عليه فى البند ]    

لضريبى / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامُل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك  به بدقة رقم التسجيل ا 

 من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك. 

 وتعُتبَرُ قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:     

تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه    -1

 البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار. 

إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت، على أن يتم تسليم القيمة إما استخدام الكـروت الذكـية فـى    -2

لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالى لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم  

 تفريغ محتوياته بعد ذلك. 

ريد التى تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للب  -3

بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي، ويفُرغُ محتواهُ بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً  

 لأحكام القانون. 

 الكارت للمطابقة.  وتخُطَر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم المُمول بقراءة محتويات    

الجهات       مع  المالية  وزارة  تجيزه  اتفاق  توافر  بشرط  للدفع  قنوات  السابقة  الوسائل  تعُتبر  الأحوال  جميع  وفى 

 السابقة. 
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إدراج   -2 فـى  الذكـية  الكـروت  استخدام 

مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت، على  

القيمة   تسليم  يتم  أو  أن  المصلحة  لمندوب  إما 

لدى   المالى  التحويل  وبرنامج  القارئ  بتوفير 

الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم 

 تفريغ محتوياته بعد ذلك.  

 

جميع      تلتزم    وفى    نشا ت  والم    هات  الج    الأحوال 

( من الفقرة  2(، )1المنصوص عليها فى البندين ) 

ببيان   المصلحة  ر  ت خط  بأن  المادة  هذه  من  الأولى 

من  شخص  لأى  المدفوعة  والمبالغ  التعاملات 

التعامل  قيمة  زادت  إذا  الخاص  القطاع  أشخاص 

جنيه،    ثلاثمائة  على  سنوية  ربع  فترة  كل  خلال 

ويوليو   أبريل  أواخر  أقصاه  موعد  فى  وذلك 

وبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال  وأكت

التى   للإجراءات  طبقاً  وذلك  السابقة،  الأشهر 

   تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 

(1 ) 

كَرَرًا  82المادة ) قانون  من اللائحة التنفيذية ل  (م 

  :فقرة أولى الضريبة على الدخل 

الفقرة        فى  عليه  المنصوص  الإخطار  يكون 

( المادة  من  نموذج 59الثالثة  على  القانون  من   )

 إخطار بالتعاملات(.  46)

 

 

 

 

 

 

نتجات صناعية أو   بيع أو توزيع سلع أو م 

لات زراعية..    :حاص 

كَرَرًا( 59المادة )ب من قانون الضريبة على  م 

  :الدخل

 

    ( البند  في  عليها  المنصوص  الجهات  (  1على 

( من هذا القانون التي تتولى بيع أو  59من المادة )

أو حاصلات   أو منتجات صناعية  توزيع أي سلع 

القطاع   اشخاص  إلى  مستوردة  أو  محلية  زراعية 

تخطر   أن  تصنيعها  أو  فيها  للإتجار  الخاص 

التى   والمبالغ  التعاملات  عن  ببيان  المصلحة 

 ( 2)      عليها من هؤلاء الأشخاص. ت حص ل

 ، 2013لسنة  310قرار وزير المالية رقم 

 2013لسنة  1 رقم وملحق

 

 

1     ( المادة  الثالثة من  رقم  59الفقرة  بقانون  القرار  الثانية من  المادة  مُضافَة بموجب  القانون  لسنة    53( من 

2014 . 

 

، والتى  2014لسنة    53مُكَرَرًا( معدل بموجب المادة الثانية من القرار بقانون رقم    59للمادة )  النص الحالى     2

الدخل   على  الضريبة  قانون  إلى  رقم  أضُيفت  بقانون  الإضافة،    2012لسنة    101القرار  نظام  استحدث  الذى   ،

 .2014لسنة  53والذى تم إلغاؤه بعد ذلك بموجب القانون رقم 
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المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ خطار إ

   والإيجارات

كَرَرًا  59مادة )بال  :من قانون ضريبة الدخل (1م 

البندين         في  عليها  المنصوص  الجهات  على 

المادة ) 2(، )1) الفقرة الأولي من  ( من  59( من 

ر المصلحة ببيان   هذا القانون المشار إليه أن ت خط 

ل ها   ص  ت ح  عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي 

عد  والم  لها  المملوكة  للأماكن  المستأجرين   من 

تقدي أو  فيها  التصنيع  أو  اية  للإتجار  إعداد  أو  م 

   خدمات أو مأكولات أو مشروبات.

 

 

 

 

السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية وأوجه 

النشاط وأنواع الإيجارات الخاضعة لأحكام  

   الخصم تحت حساب الضريبة

كَرَرًا  59مادة )بال  :من قانون ضريبة الدخل (2م 

والمنتجات        السلع  الوزير  من  بقرار  ت حدد 

وأنواع    النشاط  وأوجه  الزراعية  والحاصلات 

  59الإيجارات التي تسرى عليها أحكام المادتين ) 

( من هذا القانون،  وعلى  1مكررا  59مكررا (، )

 ( البندين  في  إليها  المشار  والمنشأت  (،  1الجهات 

(2( المادة  من  الأولى  الفقرة  من  ه59(  من  ذا  ( 

السلع   بقيمة  ببيان  المصلحة  إخطار  القانون 

الزراعية   والحاصلات  الصناعية  والمنتجات 

حصلت   التى  والإيجارات  والمبالغ  والتعاملات 

أواخر   أقصاه  موعد   فى  ل   و  م  م  كل  من  عليها 

عن  عام  كل  من  ويناير  وأكتوبر  ويوليو  إبريل 

للأوضاع   طبقا  وذلك  السابقة،  أشهر  الثلاثة 

د ها اللائحة التنفيذية.والاجراءات     التى ت حد 

 

 

 

 

كَرَرًا  82المادة ) قانون  من اللائحة التنفيذية ل  (م 

   :فقرة ثانية الضريبة على الدخل 

فى       عليه  المنصوص  الإخطار  يكون  كما 

( و)   59المواد  كرراً(  رًا    59م  ك ر  و)1م   )59  

رًا   ك ر  )2م  نموذج  القانون على  من  إخطار    47( 

   بالتعاملات(.

 

 حالات عدم سريان الإضافة

كَرَرًا  59مادة )بال من قانون الضريبة على ( 3م 

 : الدخل

لغاة  2014لسنة   53بموجب القرار بقانون رقم  م 
 (1 ) 

 

 

لم تكن ضمن مواد قانون الضريبة    2014لسنة    53( المُلغاة بموجب القرار بقانون رقم  3مُكَرَرًا    59المادة )   1

 بالنص التالى:   2012لسنة  101على الدخل حين صدوره، ولكنها أضيفت بموجب القرار بقانون رقم 
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الإعفاء من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب   

  الضريبة

 : من قانون الضريبة على الدخل (60مادة )بال

شار إليها فى  الم    الخاص    القطاع    ى أشخاص  ي عف       

من هذا القانون من الخضوع لأحكام  (  59)  المادة

للمصلحة   ثبت  إذا  الضريبة  حساب  تحت  الخصم 

تلتزم بموجبه بأداء المبالغ   أن لديها سجلاً منتظماً 

طبقا   وذلك  مقدما  المدفوعة  سنوية  لأحكام  الربع 

 الفصل الثانى من هذا الباب.

 

 

 الفصل الثانى  

 قدمةالد فعات الم  

 المقصود بنظام الدفعات المقدمة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (61مادة )بال

    ( المادة  حكم  مراعاة  بنظام  63مع  د  ي قص   )

الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام 

الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة  

% من    60عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع  

 أى مما يأتى: 

 آخر ضريبة أقر بها الممول. -1

التى   -2 السنة  عن  ها  ر  ي ق د  التى    يرغب  الضريبة 

كان   إذا  عليها  الدفعات  نظام  تطبيق  فى 

أو   ضريبي  بإقرار  تقدم  أن  يسبق  لم  الممول 

عن   به  تقدم  الذى  الضريبي  الإقرار  كان 

الطلب   تقديم  على  السابقة  الضريبية  الفترة 

سارة.   يتضمن خ 

 

 الفصل الثاني  

 قدمةالد فعات الم  

  طلب الممول تطبيق نظام الدفعات المقدمة

 : من قانون الضريبة على الدخل (62)مادة بال

تحت      الخصم  نظام  بين  يختار  أن  للممول 

( للمادة  وفقا  الضريبة،  هذا 59حساب  من   )

الدفعات  نظام  بأحكام  الالتزام  وبين  القانون، 

 قدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.  الم  

ل  (83)مادة   التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

الدفعات        بأحكام  الالتزام  الممول  طلب  يكون 

النموذج رقم  المقدمة تحت حساب الضريبة على 

 دفعات مقدمة(.   1)

 

 

الخاضعة)     غير  المنشآت  على  الضريبة  حساب  تحت  الإضافة  أحكام  تسرى  بمقتضى    لا  المعفاة  أو  للضريبة 

القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل 

 .( ، وهذه المادة (2مُكررًا   59)، (1مُكررًا    59)معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 
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الممول  ويكو     ه   م  ي ق د  طلب   بموجب  الاختيار  ن 

إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما  

التى يرغب   على الأ الفترة الضريبية  بداية  قل من 

 فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها. 

 

 

المأمورية      إلى  الطلب   هذا  مَ  ي قَد  أن  ويجب 

 المختصة مرفقا به المستندات الآتية: 

بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر   -  1

أ مباشر  اتفاق  أو  ضريبي  لجنة  إقرار  قرار  و 

أو  أو حكم محكمة  لجنة طعن  قرار  أو  داخلية 

 قرار لجنة تصالح. 

لم    -2 الممول  كان  إذا  قد رة  الم  بالضريبة  بيان 

كانت   إذا  أو  ضريبى  إقرار  تقديم  له  يسبق 

الطلب   تقديم  على  السابقة  الضريبية  الفترة 

 تتضمن خسارة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

تر       أن  المصلحة  الممول   د  وعلى  طلب  على 

من   يوما  ستين  خلال  الطلب  شأن  فى  بقرارها 

المدة  هذه  خلال  الرد  عدم   وي عت ب ر   تقديمه،  تاريخ 

 رفضًا للطلب. 

    

  

 

النموذج   اللائحة    حدد  وت     القانون  لهذا  التنفيذية 

يجب  التى  والمستندات  الطلب،  عليه  يقدم  الذى 

إخطار   في  تتبع  التى  والإجراءات  به  إرفاق ها 

 الممول بقرار المصلحة فى شأنه. 

ل  (84)مادة   التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

   :الضريبة على الدخل

طلب       على  ترد  أن  المختصة  المأمورية  على 

صوص عليه في المادة السابقة خلال الممول المن

ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب  

الوصول،   بعلم  مصحوباً  عليه  موصى  إخطار 

( رقم  النموذج  على  بالموافقة  الرد،   2ويكون 

 دفعات مقدمة(.
 

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار     

بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول 

هذه  وتكون  المقدمة،  الدفعات  لنظام  بخضوعه 

بناء   د د   ت ج  لفترة ضريبية واحدة،  الشهادة صالحة 

ي   لم  ما  الممول  طلب  الم  عد  على  عن ل  مول 

)اختيار   المادة  لحكم  وفقاً  لنظام  لهذا  من  64ه   )

تطبيقه   من  حرمانه  أو  إعفاؤه  يتم  أن  أو  القانون 

 ( منه.  65وفقاً لحكم المادة )
 

عليه      المنصوص  الإخطار  يتضمن  أن  ويجب 

الضريبية   الفترة  مدة  بيان  السابقة  الفقرة  فى 

الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع  

الأخيرة   بالصفحة  المقدمة  الدفعات  لنظام  الممول 

الب به،  من  العمل  تجديد  يفيد  وما  الضريبية  طاقة 

وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً  

نظام   بتطبيق  المصلحة  من  مسبق  إخطار  ودون 

 الخصم تحت حساب الضريبة. 
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خلال      الممول  طلب  على  الرد  عدم  وي عتبر 

 المدة المشار اليها رفضا للطلب. 

التعديل وتسوية  ىوالحق فسداد الدفعات المقدمة 

  المبالغ المدفوعة

 : من قانون الضريبة على الدخل (63مادة )بال

 

بأن       المقدمة  الدفعات  لنظام  وفقا  الممول  يلتزم 

( من  61يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة )

هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل 

ز    او  ت ج  لا  مواعيد  في  التوالى  على  منها  دفعة 

والحادى   سبتمبر  من  والثلاثين  يونيو  من  الثلاثين 

 .والثلاثين من ديسمبر من كل عام

 

 

إخطار      الثانية  الدفعة  أداء   بعد  ل  و  م  وللم 

إذا   أدائه  عدم  أو  الثالث  القسط  بخفض  المصلحة 

أقل   ستكون  الكامل  العام  عن  أرباحه  أن  له  تبين 

 من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه. 

 

 

 

 

 

 

( ل  (85مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

بتخفيض        للمصلحة  الممول  إخطار  يكون 

القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو  

( للمادة  طبقا  الدفعات،  عدد  من  63تخفيض   )

 دفعات مقدمة(.  3القانون، على النموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 

  

تكون       عندما  الدفعات  عدد  تخفيض  ويجوز 

في   إليه  المشار  الطلب  تقديم  بعد  المتبقية  المدة 

( أن  61المادة  على  شهرا  عشر  اثنى  من  أقل   )

مأمورية   إلى  المبالغ  هذه  من  دفعة  كل  تسدد 

والإجراءات   للأوضاع  طبقا  المختصة  الضرائب 

لهذا   التنفيذية  اللائحة  تحدده  الذى  النموذج  وعلى 

 نون. القا

 

لهذا       تطبيقا  المدفوعة  المبالغ  تسوية  ويتم 

المنصوص  السنوى  الإقرار  تقديم  عند  النظام 

( المادة   
ى
ق م  82عليه  ى ويلت  القانون،  هذا  من   )

يبة   الضى من  المتبف   الجزء  بسداد  الممول 

المُستحقة من واقع الإقرار، بعد خصم ما سبق  

عائد   إليها  ا 
ً
مضاف مقدمة  دفعات  من  أداه  أن 

والخصم وى  سن الإئتمان  لسعر  ا 
ً
وفق ا 

ً
محسوب

المركزى البنك  من  استبعاد كسور المُعلن  مع   ،

  الشهر والجنيه". 
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(1 )  

العدول عن تطبيق نظام الدفعات  ىحق الممول ف

 المقدمة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (64مادة )بال 

الدفعات      لنظام  ه  اختيار  عن  ل   ي عد  أن  مول  للم 

حساب  تحت  الخصم  بنظام  يلتزم  وأن  المقدمة 

للمادة   وفقا  وذلك    59الضريبة   ، القانون  هذا  من 

 بالش رط ين الآتيين: 

الدفعات   -1 نظام  طبق  قد  الممول  يكون  أن 

المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون  

لهذا   وفقا  قررة  الم  المستحقات  جميع  سدد  قد 

 النظام. 

أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب   -2

المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة  

العدول   التى يرغب  الضريبية  السنة  بدء  على 

 عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.  

 

توافر      عند  الطلب  بقبول  المصلحة  وتلتزم 

بقرارها   الممول  تخطر  وأن  السابقين،  الشرطين 

يوم ستين  وإلا  خلال  الطلب،  تقديم  تاريخ  من  ا 

 اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب. 

القانون       لهذا  التنفيذية  اللائحة  وت حدد  

وفى   الطلب  تقديم  فى  ت ت ب ع  التى  الإجراءات  

 الإخطار بقرار المصلحة. 

 

 

ل  (86)  ةماد التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات       

المأمورية   إلى  يقدم  طلب  بموجب  المقدمة 

 دفعات مقدمة(.  4المختصة على النموذج رقم )

 

قبول       شرطي  من  أى  توافر  عدم  حالة  وفى 

المختصة   المأمورية  تلتزم  إليه،  المشار  الطلب 

موصى   بكتاب  الطلب  برفض  الممول  بإخطار 

لم الوصول خلال ستين يوماً من  عليه مصحوباً بع

دفعات    5تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـم )

المدة   هذه  خلال  الإخطار  عدم  ويعتبر  مقدمة(، 

 قبولاً للطلب. 

 

 

إعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة 

 أو حرمانه منه

 : من قانون الضريبة على الدخل (65مادة )بال

ي عف ى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة      

 فى أى من الحالتين الآتيتين: 

 

 

 

 

 

 

الرابعة من      1 ) الفقرة  الضريبة على الدخل  63المادة  ب( من قانون  موجب قانون الإجراءات الضريبية  مُستبدلة 

 وكان نصها حين صدر قانون الضريبة على الدخل كما يأتى:  .الموحد

( من  82المادة )ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه فى  )

هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن  

أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي  

  .(والجنيهمع استبعاد كسور الشهر  %2على أن يخصم منه 
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سنتين    -1 لمدة  ضريبية  خسارة  الم مول  تكب د 

 متتاليتين. 

 تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة. -2

 

حرمان       النظام    وللمصلحة  تطبيق  من  الممول 

تقديرات   بين  جوهرية  فروق  وجود  لها  تبين  إذا 

التي   الفعلية  الأرباح  وبين  لأرباحه  الممول 

 خضعت للضريبة في كل سنة ي ط ب ق فيها النظام. 

 

بموجب       بذلك  الممول  إخطار  المصلحة  وعلى 

 كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. 

 

 

 

 

 

ل  (87)  ةماد التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

يكون إخطار الممول بإعفائ ه  من تطبيق نظام       

( رقم  النموذج  على  المقدمة  دفعات   6الدفعات 

ب   ه من تطبيق هذا  رمان  ح  مقدمة(، ويكون إخطاره 

 دفعات مقدمة(. 7النظام على النموذج رقم )

 الفصل الثالث 

 الضريبةالتحصيل تحت حساب 

التحصيل تحت حساب الضريبة عند تجديد  

  التراخيص

 : من قانون الضريبة على الدخل (66مادة )بال

للاتجار       تراخيص  تمنح  التى  الجهات  على 

وغيرها   والحبوب  والفاكهة  الخضر  فى  بالجملة 

تراخيص   تمنح  التى  تلك  أو  الغذائية،  المواد  من 

تجديد   عند  تحصل  أن  الحرفية،  الأنشطة  لمزاولة 

ممن   الضريبة  حساب  تحت  مبلغا  الترخيص 

الجهات   تلك  على  ويحظر  التجديد،  باسمه  يصدر 

 ص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ. تجديد الترخي

 

بما    من الوزير    هذا المبلغ قرار    بتحديد    ر  صد  وي      

   من رسم التجديد.%10لا يجاوز 

 الفصل الثالث 

 التحصيل تحت حساب الضريبة

 

   2005لسنة   536قرار وزير المالية رقم 

 

التحصيل تحت حساب الضريبة لدى مصلحة 

  الجمارك

 : من قانون الضريبة على الدخل (67مادة )بال

 

من       ل  ص  ت ح  أن  الجمارك  مصلحة  على 

قيمة وارداتهم   الخاص نسبة من  القانون  أشخاص 

فيها   للاتجار  للبلاد  بتوريدها  المسموح  السلع  من 

التى   الضريبة  حساب  تحت  وذلك  تصنيعها،  أو 

 تستحق عليهم. 

 

 

 2005لسنة   534قرار وزير المالية رقم 

يوليو    27فى  168العدد  –)الوقائع المصرية 

2005 ) 

  2018لسنة   379وقرار وزير المالية رقم 

  2005لسنة  534بتعديل قرار وزير المالية رقم 

بشأن النسبة التى ت ح صل  من قيمة الواردات تحت  

اب الضريبة من أشخاص القانون الخاص  حس
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تظهير       أو  السلع  هذه  عن  التنازل  حالة  وفى 

مستندات ها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من 

ل إليه ومن أطراف التظهير.  ل والمتناز   المتناز 

 

بما    من الوزير    هذا المبلغ قرار    بتحديد    ر  صد  وي      

ز   ي جاو  ويتم تحصيل    %2لا  الواردات،  قيمة  من 

الجمر الضرائب  مع  النسب  هذه تلك  على  كية 

   السلع وبذات إجراءات تحصيلها.

 

( من قانون الضريبة على  67طبقا لحكم المادة )

   2005لسنة  91الدخل رقم 

 

  التحصيل تحت حساب الضريبة لدى المجازر

 : من قانون الضريبة على الدخل (68مادة )بال

 

لحساب      بالذبح  قيامها  عند  المجازر  على 

الخاص   القانون  أن  أشخاص  للضريبة  الخاضعين 

تحت   مبلغا  المقررة  الذبح  رسوم  مع  تحصل 

رأس   كل  عن  وذلك  المستحقة،  الضريبة  حساب 

 من الذبائح. 

 

بما    من الوزير    هذا المبلغ قرار    بتحديد    ر  صد  وي      

  من قيمة الرسم. % 10لا يجاوز 

 

 

   2005لسنة   536قرار وزير المالية رقم 

يوليو    28فى  169العدد  –)الوقائع المصرية 

2005 ) 

 

   التحصيل تحت حساب الضريبة بإدارات المرور

  (69مادة )بال

 من قانون الضريبة على الدخل: 

 ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 )1( 

 2005لسنة   533قرار وزير المالية رقم 

يوليو    27فى  168العدد  –)الوقائع المصرية 

2005 ) 

 

 

وَحَدوورد ب  قانون الإجراءات الضريبية الم 

 

 

( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )التحصيل تحت حساب الضريبة لدى إدارات المرور(  69كانت المادة )     1

 بالنص على أن: 

المملوكة لأى شخص من   النقل  أو  نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة  أو  تجديد  الامتنا  عن  المرور  أقسام  )على 

 تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. أشخاص القطا  الخاص إلا بعد 

الوزير  بما لا يجاوز       المبلغ قرارٌ من  للترخيص المفروض بقانون    %10ويصَدُرُ بتحديد  هذا  المقرر  من الرسم 

رقم   بالقانون  الصادر  للقواعد  1973لسنة    66المرور  أقساط طبقا  أو على  دفعة واحدة  المبلغ  ذلك  ويتم تحصيل   ،

 لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور(.المنظمة 
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( من  10مادة  الضريبية  (  الإجراءات  قانون 

وَحَد   :بشأن التزام أقسام المرور الم 

متناع  عن تجديد  أو نقل    لتزم  ت      أقسام  المرور بالا 

تسيير  مركبات    خصة  الممل وكة   ر  النقل   أو  الأ جرة  

بعد    إلا  الخاص  الق طاع  لأى  ش خص  من أشخاص  

على   الأداء  واجبة   الضريبة   سداد   ي فيد  ما  تقديم  

عد لهذا الغرض.  النموذ ج الم 

( لقانون  13مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

وَحَد بشان إخطار بسداد   الإجراءات الضريبية الم 

  :ضريبة سيارة

( مــن القــانون 10فــي تطبيــق  أحكــام  المــادة )    

يكون  تقديم  ما ي فيد سداد  الضــريبة واجبــــة الأداء 

ــل المملوكــة لأى   ـــرة أو النق ــات الأ جـ ركب ــى م  عل

شخص  من أشخاص القطــاع الخــاص إلــى أقســام 

 فحص(.  7/5المرور على النموذج رقم )

 

(1 ) 
 

 

 ل وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخ 

 الباب الثانى 

 المهن غير التجارية

 الفصل الأول 

 الخصم 

   (70مادة )بال الخصم تحت حساب الضريبة

 : من قانون الضريبة على الدخل

المادة        في  عليها  المنصوص  الجهات  تلتزم 

حساب 59) تحت  تخصم  أن  القانون  هذا  من   )

نيه    %5الضريبة   ج  ائة  م  يزيد على  مبلغ  كل  من 

التى   التجارية  غير  المهن  أصحاب  إلى  تدفعه 

   يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

 الباب الثانى 

 المهن غير التجارية 

 الفصل الأول 

 الخصم 

    2005لسنة  531قرار وزير المالية رقم صدر 

يوليو    26فى  167العدد  –)الوقائع المصرية 

2005 ) 

  2014لسنة   434وقرار وزير المالية رقم 

  533قرار وزير المالية رقم بتعديل بعض أحكام 

 بتحديد المهن غير التجارية   2005لسنة 

 الفصل الثانى 

 التحصيل تحت حساب الضريبة

 الثانى الفصل 

 التحصيل تحت حساب الضريبة

التحصيل تحت حساب الضريبة فى المهن غير 

   التجارية

 : من قانون الضريبة على الدخل (71مادة )بال

 2005لسنة  530 رقم  قرار وزير المالية صدر 

يوليو    26فى  167العدد  –)الوقائع المصرية 

2005 ،) 

  2018لسنة   381رقم  قرار وزير المالية و

 2005لسنة  530 رقم  قرار وزير المالية بتعديل 

تابع )ب( فى    185العدد  –)الوقائع المصرية 

 (، 2018أغسطس سنة  15

اختلاف        على  المحاكم،  كتاب  أقلام  تلتزم 

الطعون   أو  الدعاوى  تقديم صحف  عند  درجاتها، 

عند   العقارى  الشهر  ومأموريات  لقيدها،  إليها 

 

قرار وزير المالية رقم  من    38صفحة    انظر  -)إخطار بسداد ضريبة سيارة(    –( فحص    7/5نموذج رقم )    1

 . بإصدار اللائحة التنفيذية 2021لسنة  286
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ل لش هر،   بالصلاحية  المحررات  على   التأشير 

الم   الضريبة  حساب  تحت  مبلغ  ستحقة  بتحصيل 

ر. على الم   ر  ح  ق ع على الصحيفة أو الم  و   حامى الم 

 

ل  من الطبيب أو    كل    وتلتزم       ص  مستشفى بأن ت ح 

لحسابه   بها  عمل  بأداء  يقوم  الذى  الأخصائى 

 الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة. 

 

ممن    وتلتزم       ل   ص  ت ح  بأن  الجمارك  مصلحة 

يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا عن كل بيان  

حساب   تحت  وذلك  للمصلحة،  يقدمه  جمركى 

 الضريبة المستحقة عليه. 

 

عليها  االمب  ههذ  بتحديد    ر  صد  وي       المنصوص  لغ 

 .  من الوزير    في الفقرات السابقة قرار  

 

 

  2018لسنة   404رقم  قرار وزير المالية و

   2018لسنة  381رقم   وزير المالية بتعديل قرار 

)تابع( فى أول    195العدد  –)الوقائع المصرية 

 (  2018سبتمبر سنة 

 

 2005لسنة  532 رقم  قرار وزير المالية صدر 

يوليو  27فى  168العدد  –)الوقائع المصرية 

2005 ) 

  2018لسنة   382رقم  قرار وزير المالية و

   2005لسنة  532 رقم  قرار وزير المالية بتعديل 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( ل  (88مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 : الضريبة على الدخل

فى        عليها  المنصوص  المبالغ  تحصيل  يكون 
( القانون71المادة  من  الضريبة  ،  (  حساب  تحت 

 وتحصيل(. خصم  41على النموذج رقم )
 

 الباب الثالث 

 أحكام عامة

  التزام الجهات بالتوريد

 : من قانون الضريبة على الدخل (72مادة )بال

 

المواد        في  عليها  المنصوص  الجهات  تلتزم 

(66(  ،)67 (  ،)68 (  ،)69 (  ،)70( من  71(،   )

ل ته  تحت حساب   ص  هذا القانون، بتوريد قيمة ما ح 

للإجراءات   طبقا  وذلك  المصلحة،  إلى  الضريبة 

 وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

 

 

 

 

واجب  وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ ال   

هذه   للمصلحة  تؤدى  بأن  الجهة  تلتزم  ها  خصم 

مقابل   من  عليها  ق   ي ست ح  ما  إلى  بالإضافة  المبالغ 

 تأخير.  

 الباب الثالث 

 أحكام عامة

( ل  (89مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 :  الضريبة على الدخل

أو        ها  خصم  تم  التى  المبالغ  توريد  يكون 

تحت  الأحوال  بحسب  تحصيلها  أو  إضافت ها 

( للمادة  طبقاً  الضريبة  القانون  72حساب  من   )

الخصم   نماذج  لتجميع  المركزية  الإدارة  إلى 

النموذج   على  الضريبة  حساب  تحت  والتحصيل 

(41  ( النموذج  أو    41خصم وإضافة وتحصيل( 

الأحوال بحسب  وتحصيل(  به  خصم  مرفقاً   ،

الدفع  وسائل  خلال  من  أو  نقداً  أو  الشيك 

  ، الائحة  هذه  فى  عليها  المنصوص  الإليكترونية 

ويوليو   أبريل  ا خر  أقصاه  موعد  فى  وذلك 

وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن  

واقع   من  الممول  بيانات  إليه  المشار  النموذج 

رقم   بدقة  به  ي حدد  وأن  الضريبية،  البطاقة 

المأمورية  الت الملف/  رقم  الضريبى/  سجيل 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 150 - 
 

إستيفاء    يجب  كما  التعامل(،  طبيعة  المختصة/ 

والبنك   التوقيعات  حيث  من  الشيك  بيانات 

على   الموقعين  وصفة  وإسم  عليه  المسحوب 

ع د  لذلك.   النموذج الم 

 

عدم سريان أحكام الخصم والتحصيل خلال فترة 

   الإعفاء أو عدم الخضوع للضريبة

  (73مادة )بال

 : من قانون الضريبة على الدخل

تحت      والتحصيل  الخصم  أحكام  تسرى  لا 
حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائ ه  أو  
الالتزام   عدا  فيما  للضريبة،  ه  خ ضوع  عدم  

رًا(،    59(، )59المنصوص عليه فى المواد ) ك ر  م 
رًا ا( ، )  59) ك ر  رًا  59م  ك ر      ن.( من هذا القانو 2م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيما يلى نتناول 

ه  مولين والم  التزامات الم    مكلفين وغير 

 كما وردت بكلٍ من:

 ،قانون الضريبة على الدخل

 . وحدوقانون الإجراءات الضريبية الم  
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وَحَد وردت مواد  كما يأتى  قانون الإجراءات الضريبية الم 

▪ ( المادة  الإجراءات  1وردت  قانون  من  وحد(  الم  أحكام    الضريبية  التعريفات ضمن  بشأن 

 .17حتى  14الباب الأول )الأحكام العامة( الفصل الأول )التعريفات(، بصفحات من 
 

 كما يأتى:  بالقانون وما يقابلها بلائحته التنفيذية، وردت ( بشأن اللغة بالقانون 2مادة ) ▪

 الباب الأول 

 الأحكام العامة 

 )الفصل الثانى( 

ـــغَة    الل ـ

 الباب الأول 

 الأحكام العامة 

 )الفصل الثانى( 

ـــغَة    الل ـ

وَحَد 2مادة ) ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 : بشأن اللغة بالقانون

والمعلومات        البيانات   قبول   للمصلحة  ي جوز  

بأى    بالضريبة  تعلقة   الم  ستندات  والم  والس جلات  

تكون   أن  على  الل غة   ل غة ،  إلى  بترجمة   مصحوبةً 

عتمدة  لدى المصلحة.   العربية، من جهة  م 
 

( لقانون  3مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

اللغة  بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

التنفيذية ) :  باللائحة  المادة  أحكام   تطبيق   (  2في 

البيانات    قبول   للمصلحة  يجوز   القانون،  من 

المتعلقة  والمعلومات   ستندات  والم  والسجلات 

 بالضريبة بأى  لغة. 
 

والمعلومات        البيانات  تحديد   وللمصلحة  

بالضريبة   تعلقة  الم  ستندات  والم  والس جلات 

بمعرفة  العربية  اللغة   إلى  ترجمتها  المطلوب  

عتمدة.  مكتب  أو جهة  م 
 

بأسماء         بيانًا  المصلحة  رئيس   ر   وي صد 

بالترجمــة   الم ختصة  هات  والج  المكات ب  وعناوين  

لدى   عتمــدة  يكون  الم  أن  علــى  المصلحــة، 

هات المعن ية.   م رخصًا لها بذلك من الج 

 

وَحَد بشأن ما يضمن ه هذا القانون3مادة ) ▪  : ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الباب الثانى 

كلف ين   لين والم  مو  حقوق والتزامات الم 

هم وتنظيم الإدارة  الضريبية    وغير 

 )الفصل الأول( 

كَلَفين   مولين والم   حقوق الم 

 الباب الثانى 

كلف ين   لين والم  مو  حقوق والتزامات الم 

هم وتنظيم الإدارة  الضريبية    وغير 

 )الفصل الأول( 

كَلَفين   مولين والم   حقوق الم 

وَحَد  (  3مادة ) من قانون الإجراءات الضريبية الم 

   :بشأن ما يضمن ه هذا القانون

يضمن       الضريبى،  القانون  أحكام  راعاة  م  مع 

ى الشأن  الحقوق  الآتية  : هذا القانون ل ذ و 
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) )أ( التوعية  بأحكام القانون الضريبى.  لقانون  4مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

الضريبية   التوعية  الإجراءات  بشأن  وَحَد  الم 

 : بأحكام القانون الضريبى

يبي        الضر  القانون   بأحكام  التوعية   تتم  

كلفين،   والم  مولين  للم  يكف لها  التي  وبالحقوق  

وسائ ل   خلال   من  الشأن،  ذ وي   من  هم  وغير 

أو   المسموعة  أو  قروءة   الم  تاحة  الم  الإعلام  

الإلك غير   أو  الإلكترونية  رئية،  وعلى  الم  ترونية 

المالية   لوزارة  الإلكتروني  الموقع  الأخص 

وسائ ل   وكذلك  للمصلحة،  الإلكتروني  والموق ع 

الإرشادية،   والك تيبات  الاجتماعي،  التواص ل 

 وغيرها. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج   النماذ  على  الحص ول  والمطبوعات )ب( 

 الضريبية. 

( لقانون  5مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

وَحَد الم  الضريبية  الحص ول  بشأن    الإجراءات 

ج والمطبوعات الضريبية  : على النماذ 

هم مــن ذ وي الشــأن      كلفين وغيــر  لين والم  مو  للم 

ج والمطبوعــات الضــريب ية  الحصول  علــى النمــاذ 

جانية وكذلك الك تب الدورية   والتعليمــات وأدلــة الم 

ها المصــلحة  وتتــوافر بهــا أو  العمــل التــي ت صــدر 

 ت تاح  على البوابة الإلكترونية للمصلحة.

فى  ذة  ت خ  الم  الضريبة  بالإجراءات  الإخطار  )ج( 

المنصوص   الإخطار  بأى صورة من صور  شأن ه 

 عليها فى هذا القانون. 

 

 

 )د( الإطلاع على الملف الضريبى. 

 

( لقانون  6مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

وَحَد الإطلاع على بشأن    الإجراءات الضريبية الم 

 : الملف الضريبى

قانوناً       يمثله  من  أو  كلف  الم  أو  مول  للم 

ه   م  الاطلاع  على ملف ه الضريب ي بناءًعلى طلب  ي قد 

إلى المأمورية الم ختصة، وعلى المأمورية تمكين ه  

على   عمل   أيام   ثلاثة   خلال  الاطلاع  هذا  من 

تمام    وي ثب ت   الطلب،  تقديم   تاريخ   من  الأكثر 

قدم   الم  الطلب   على  الشأن،  الاطلاع  صاحب  من 

حق    نشأة  الم  عن  إليه   ل  المتناز  أو  وللورثة  

فقا للقواعد المقررة قانوناً.   الاطلاع و 
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 ( لقانون  7مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

وَحَد الم  الضريبية  يشمله    الإجراءات  ما  بشأن 

  :حق الاطلاع على أوراق الملف الضريبى

ــي     ــه ف ل  حــق  الاطــلاع المنصــوص  علي  يشــم 

المــادة  الســابقة الاطــلاع  علــى بيانــات  التســجيل، 

ناقشة، ومحاضر  الأعمال،   عاينة والم  ومحاضر  الم 

ج الخاصــة   ومذكرة  الفحص والإخطارات والنمــاذ 

ــار   ــا الإخط ــا فيه ــيل  الضــريبة بم ــربط وتحص ب

ر الحجز.  بالتنبيه بالأداء ومحاض 

 

ــاً أو       ــه قانون كلــف أو مــن ي مثل مــول أو الم  وللم 

ــى  ــب  الحصــول عل ــأن طل ي الش ــن ذ و  ــرهم م غي

شــار إليهــا فــي  ســتندات الم  وئ ي ة  مــن الم  ر  ضــ  ص و 

 الفقرة السابقة.

والتكليفات   الموظفين  شخصية  من  ق ق  التح  )هـ( 

 الرسمية.

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التى   الاستفسارات  عن  الكتابية  الردود  تلق ى  )و( 

هما   غير  أو  كلف  الم  أو  مول  الم  ها  طرح  أن  سبق 

يبى.  ه  الضر   عن وضع 

 

( لقانون  8مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

الضريبية   المصلحة  الإجراءات  التزام  بشأن 

  :بالرد كتابة

م  المصلحة  بالرد  كتابةً بأي  وسيلة  تقليدي ة         تلتز 

مــول   ه  الم  أو إلكترونية على ك ل  استفســار  يطرح 

موق ف ه   أو  ه   وضع  عن  هما  غير  أو  كلف  الم  أو 

 الضريبي. 

المعلومات   سرية  على  فاظ  الح  الضريبية  )ز( 

 والفنية. 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د أثناء الفحص الميدانى.   )ح( التواج 

 

( لقانون  10مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

وَحَد الم  الضريبية  جواز   الإجراءات  عدم  بشأن 

كلف أو   مَول أو الم  إجراء الفحص إلا بحضور الم 

   :من يمثله قانوناً

يدان ي  إلا في      وز  إجراء  فحص  ضريب ي  م  لا يج 

ـــه   كلــف أو مـــــن ي مث لـ ـ مـــول أو الم  حضـــور  الم 

ه بميعـــاد الفحص وفقــا  قانونا وذلك بعـــد إخطار 

 ( من القانون.41للمادة )
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مول أو المكلف أو من ي مثله       وإذا لم يحضر الم 

ه بميعــا د  الفحــص يكــون  قانوناً بالرغم من إخطار 

 للمصلحة  القيام  بأعمال ها.

 

دة       الوار  الفحص  حالات   ذلك  من  وي ستثن ي 

 ( من القانون. 41بالفقرة الثانية  مــن المادة ) 

 )ط( استرداد الضريبة الم سددة بالزيادة أو الخطأ. 

 

 

او   القانون  هذا  يكف لها  التى  الأخرى  الحقوق  )ى( 

 القانون الضريبى. 

 

 

وحد4مادة ) ▪ بشأن الرغبة فى إتمام معاملات لها آثار    ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 ونتناولهما معا لاحقاً.  ( من قانون الضريبة على الدخل.127ضريبية، ت قاَب ل  المادة ) 

 

▪ ( وحد5مادة  الم  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  كلفين    تناولت   (  والم  الممولين  واجبات 

   ا يلى:كموغي رهم 

 الباب الثانى 

كلف ين   لين والم  مو  حقوق والتزامات الم 

هم وتنظيم الإدارة  الضريبية    وغير 

 )الفصل الثانى( 

هم   التزامات الممولين والمكلفين وغير 

 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم وحد 5)مادة 

كلفين وغي رهم: بشأن واجبات الممولين   والم 

هم        وغير  كل ف ين  والم  مولين  الم  على  يجب  

الضريبى،   والقانون   القانون،  هذا  بأحكام   الالتزام  

 :  وعلى الأخص ما يأتى

لدى   ( أ) والتسجيل  النشاط  مزاولة  ببدء  الإخطار  

 المصلحة.

الورقية  ( ب) والس جلات  الدفات ر  بإمساك  الالتزام  

والاحتفاظ    الإلكترونية،  دة  أو  الم  خلال  بها 

الضريبية   الفواتير   وإصدار   المقررة،  القانونية 

فقا لأحكام القوانين واللوائح.   و 

عد   الم  النموذ ج  على  الضريب ى  الإقرار  تقديم   )ج( 

 لذلك.
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وظف ى المصلحة من أداء  واجبات هم فى   )د( تمكين  م 

والاستيفاء    والفحص   الاطلاع   إجراءات   شأن 

يتعلق  بتطبيق أحكام  هذا القانون،  والرقابة  فيما  

 والقانون الضريبى. 

على   تطرأ   تغييرات   بأى  المصلحة  إخطار   )هـ( 

نشأة وذلك خلال الميعاد القانونى   النشاط أو الم 

 الم حدد.

المصلحة،  مع  التعام ل  عن  المسئول  تحديد   )و( 

 سواء كان صاحب  الشأن او من ي مث ل ه قانونًا. 

حساب    فقا  )ز(  و  صحيحة   بطريقة   الضريبة 

نف ذة    الم  والقرارات   واللوائح   الضريبى  للقانون 

 له. 

بالطريقة    الضريبة  سداد   قانوناً)ح(  ،  المقررة  

ددة لذلك. ح  هلة  الم   وخلال الم 

حد فى كل التسجيل  )ط( إدراج  رقم   و   الضريب ى الم 

مع   أو  المصلحة  مع  والتعاملات  الم راسلات 

فقا  و  القانون    الغير  أو  القانون  هذا  لأحكام 

 الضريبى. 

التزامات  أخرى ينص  عليها هذا   بأية   الوفاء   )ى( 

 القانون  أو القانون  الضريب ى. 

 

بشأن مراعاة سرية المهنة، ت قاَب ل  المادة   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم وحد6مادة ) ▪

لغاة من قانون الضريبة على الدخل.101)  ونتناولهما معا لاحقاً.   ( الم 

▪ ( الم وحد7مادة  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  من   (  المصلحة  موظفى  ين  تمك  بشأن 

لغاة من ق99الاطلاع، ت قاَب ل  الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ) انون الضريبة على  ( الم 

 ونتناولهما معا لاحقاً. الدخل.

 

وحد ولائحته التنفيذية  8استحدثت المادة ) ▪ التزامًا على  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 المصادر الخارجية بإخطار المصلحة عن التراخيص كما يأتى: 

التزام  8)مادة   بشأن  الخارجية (   المصادر 

  بإخطار المصلحة عن التراخيص:

الوزارات    يلتزم      فى  والهيئات   الم ختصون 

دمية   والخ  كومية  الاقتصادية  الح  والمصالح  

ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص  

هنية   الم  والإتحادات  والنقابات  العامة  الاعتبارية  

من   يكون  التى  ها   وغير  والفنية  ياضية  والر 

( والمعلومات  11مادة  البيانات  نموذج  بشأن   )

  الواردة من المصادر الخارجية:

( من القانون، يكون  8في تطبيق  أحكام  المادة )    

الإخطــار م وضــحاً بــه اســم  طالــب  التــرخيص أو 

ــة،  ــات ذات العلاق ــع  البيان ــة وجمي زاول ــهادة  الم  ش

     حصر(.  1وذلك على النموذج رقم )
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من  زاولة   اختصاصها  م  شهاد ة   أو  يص   ترخ  ح  

أو  عينة  م  هنة   م  أو  رفة   ح  أو  صناعة   أو  تجارة  

عقار   لبناء  ترخيص  منح   ها  اختصاص  يكون  من 

أو   تجارة  زاولة  م  فى  عقار   استغلال  مكان  لإ  أو 

مهنة،   أو  حرفة  أو  المصلحة صناعة    بإخطار  

واسم  ببيانات   شهادة   أو  ترخيص   أى  منح   عند  

دة الترطالب   م  خلال   وذلك  الشهادة،  أو  خيص 

ص در   الذى  للشهر   التالى  الشهر   نهاية   أقصاها 

التى   النماذج  على  الشهادة ،  أو  الترخيص   فيه 

 .يصدر بها قرار من الوزير

 

 

 

 

(1 ) 

 

منح        إليه  الم شار  الترخيص  حكم   فى  وي عت ب ر  

زاولة الت جارة أو   امتياز  أو التزام  أو إذن  لازم  لم 

هنة.  رفة أو الم  ناعة أو الح   الص 

 

 
 

 التالى:  لتزامً الا، استحدثت ( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد9المادة ) ▪

وَحَد  ( من قانون الإجراءات  9مادة ) الضريبية الم 

نتفع بعقار    :بشأن التزام كل مال ك أو م 

بإخطار     يلتزم        بعقار  نتف ع   م  أو  مالك   كل  

أو   ه  عقار  باستغلال   الم ختصة  الضرائب  مأمورية  

للضريبة،   خاضع  نشاط   زاولة  م  فى  منه  زء   ج 

 يوما من تاريخ الاستغلال.   وذلك خلال ثلاثين 

 

( لقانون  12مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

وَحَد الم  الضريبية  نموذج   الإجراءات  بشأن 

   :إخطار المأمورية باستغلال عقار أو جزء منه

يكون  إخطــار  مأموريــة الضــرائب المختصــة     

زاولــــة نشــاط   نــه  فــي م  زء  م  باستغلال عقار  أو ج 

( من القانون 9خاضــ ع  للضريبـــة طبقــاً للمادة )

ــم ) ــوذج رق ــى النم ــلال   1عل ــك خ حصــر(، وذل

 (2)   ثلاثين يومًا مــن تاريــخ بدء الاستغلال. 

ــى الأخــص ويجــب  أن يتضــمن       الإخطــار  عل

 البيانات الآتية:

نتفع بالعقار. -1  اسم المال ك أو الم 

 عنوان العقار.  -2

 مساحة العقار. -3

حــال   -4 العقـــار  لأجله  المؤجــر  الغـــرض 

 التأجيـــر. 

 

)نموذج للبيانات والمعلومات الواردة من المصادر الخارجية طبقا لأحكام المادتين    –  حصر(  1نموذج رقم )    1

 286قرار وزير المالية رقم  من    37صفحة    انظر  -( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد(  9( ورقم )8رقم )

 .فى ختام هذا الإصدار اللائحة التنفيذيةبإصدار   2021لسنة 

)نموذج للبيانات والمعلومات الواردة من المصادر الخارجية طبقا لأحكام المادتين    –  حصر(  1نموذج رقم )    2

   .السابققرار وزير المالية  من  37صفحة  انظر -( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد(  9( ورقم )8رقم )
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ورقمه    -5 إقامته  محل  وعنوان  المستغل  اسم 
 القومي. 

 

 

▪ ( الضريبية  10مادة  الإجراءات  قانون  وحد( من  ت قاَب ل     الم  المرور،  أقسام  التزام  بشأن 

لغاة من قانون الضريبة على الدخل.69المادة )  ونتناولهما معا لاحقاً.  ( الم 

وحد11مادة ) ▪ ؤَسسات    ( من قانون الإجراءات الضريبية الم  نشآت  والم  بشأن التزام الم 

ا إلى  ستنداتها  وم  حسابات ها  دفاترَ  تقديم  والهيئات   هات   كانت  والج  سواء  لمصلحة ، 

لغاة من قانون  100خاضعة أو غير خاضعة أو معفاة من الضريبة، ت قاَب ل  المادة ) ( الم 

 ونتناولهما معا لاحقاً.  الضريبة على الدخل.

 

، استحدثتا التزامات على ( من قانون الإجراءات الضريبية الموحَد13(، )12المادتان ) ▪

 الأشخاص المرتبطة كالآتى: 

الضريبية   (12)مادة   الإجراءات  قانون    من 

  :بشأن التزامات الأشخاص المرتبطة

أو       ت جارية   عاملات   م  لد يه   شخص   كل   يلتزم  

للمصلحة   م   ي ق د  بأن  رتبطة   م  أشخاص   مع  مالية  

الت جارية   عاملات ه  بم  الخاصة  التالية  ستندات  الم 

عاملات  :والمالية لتسعير  الم 

( لمن  (  14مادة  التنفيذية  قانون  اللائحة 

بشأن المقصود بالمعاملات الإجراءات الضريبية  

  :التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطة

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون  12في  من   )

المقيمة   غير  الاعتبارية  الأشخاص  تخضع 

دائ مة  لأحكام   نشأة   م  للنشاط من خلال  مارسة  والم 

 ( من القانون. 13( و) 12ين )المادت  

  الملف الرئيس: -أ

جميع   عن  اللازمة  المعلومات   ويشمل  

رتبطة.   أعضاء  مجموعة  الأشخاص  الم 

 

 

   الملف المحلى: -ب

حلى  مول الم  ويشمل المعاملات  البينية  للم 

 وتحليلات ها.  

 

 

  التقرير على مستوى كل دولة على حدة: -ج

بمجموعة   تعلقة  الم  المعلومات   ويشمل  

رتبطة فيما يخ ص توزيع  دخل   الأشخاص الم 

العالم   ى  م ستو  على  الشركات  مجموعة  

المجموعة،   جان ب   من  الم سددة  والضرائ ب  

وعدد العاملين لد يها، ورأس المال، والأرباح  

للمجموعة  الملموسة  والأصول  الم حتجزة، 

الد و   وتحديد  دولة،  كل   ت مارس   فى  التى  ل  

وتلتزم  جميع  الأشخاص  الاعتبارية، بمــا فيهــا     

نشــآت  رة والم  ق الح  لة ب نظام المناط  الشركات  العام 

الدائ مة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة، بتقــديم 

دة    -تقرير/ إخطار على م ستوى كل  دولة  على حــ 

ه الدليل  الإرشــادي وفقا لما ي حدد  -حسب الأحوال  

ر من الوزير.  الصاد 
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المؤشرات    وكذلك  أنشطت ها،  المجموعة   فيها 

الاقتصادى   النشاط   مارسة  م  بمكان   الخاصة 

 عبر  مجموعة الأشخاص  المرتبطة. 

 

 

 

من       الإعفاء   ي ف و ض ه  من  أو  للوزير  ويجوز  

دة  ح  على  دولة   كل   م ستوى  على  تقرير   تقديم  

إليه وفقًا لظروف كل  شركة، يتفق     الم شار  وبما 

مارسات الدولية.   مع الم 

 

في       والمالية  التجارية  عاملات  بالم  د   وي قص 

( المادة  من  الأولى  الفقرة  حكم  من  12تطبيق   )

الممول   بها  يقوم   التي  عاملات  الم  جميع   القانون، 

ثال لا   رتبطة، ومنها على سبيل الم  مع أشخاص  م 

 :الحصر

 والخدمات باختلاف أنواعها.بيع وشراء السلع  -

 بيــع وشراء الأصول. -

 استرداد المصروفات. -

 الإتاوات. -

القروض باختلاف أنواعها وتســميتها بمــا فــي  -

 ذلك التسهيلات الائتمانية.

 شراء أو بيع الأوراق المالية. -

 شراء أو بيع العقود أو التنازل عنهـا. -

 شراء أو بيع الأصول غير الملموسة. -

 

بالالتزام       الإخلال   حال  للمصلحة   ويكون  

هذه    من  الأولى  الفقرة   فى  عليه  المنص وص  

ضع  قواعد التسعير التى تراها م لائمةً،   المادة، و 

الطعن   فى  الشركة  ب حق  الإخلال   دون   وذلك 

والاعتراض على قرار  المصلحة، وفقًا لما تبين ه  

 اللائحة  التنفيذية لهذا القانون. 

 

ستندات       الم  بتقديم   مول  الم  التزام  عدم  وحال 

المادة   من  الأولى  الفقرة  في  عليها  المنصوص 

الت جارية  12) بمعاملات ه  الخاصة  القانون  من   )

تسعير   د   قواع  وضع   للمصلحة  يكون   والمالية، 

عاملات التي تراها م لائمةً لكل حالة  بناءً على   الم 

و  ، معلومات  من  لها  يتوافر   للممول ما  يجوز  

وفى   المصلحة،  قرار   على  والاعتراض   الطعن  

وفقــاً   الإثبــات  بء   ع  عليه  يقع   الحالة  هذه 

 ( من القانون.  40لأحكــام المادة )

أحكام       عليه  تنطبق   الذى  الشخص   وي عف ى 

يتعدى   لا  الذى  المادة   ه  هذ  من  الأولى  الفقرة 

ر م  أشخاص   مع  تعام لاته  قيمة   تبطة  إجمالى 

جنيه   ملايين  ثمانية  مبلغ   الضريبية  الفترة  خلال  

ما، ويجوز    شار  إليه  كم البند ين )أ ، ب( الم  من ح 

 بقرار  من الوزير زيادة  هذا المبلغ. 

عفــاء  المنصــوص  عليــه      د  الإ  ساب  حــ  ويكون  ح 

( مــن القــانون 12في الفقــرة  الراب عــة مــن المــادة )

ــال ي  ــاس  إجمـ ــى أسـ ــع علـ ــاملات مـ عـ ــة  الم  قيمـ

رتبطة من الإيرادات والمصروفات  الأشخاص  الم 

مــول ولــيس صــافي تلــك  خــلال الســنة الماليــة للم 

عاملات.  الم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  الوزير        ر  وي حدد  الدليل  الإرشادى الذى ي صد 

بالفقرة    د   ور  لما  مة   نظ  الم  والإجراءات   د   القواع 

 الأولى من هذه المادة. 

( لمن  (  15مادة  التنفيذية  قانون  اللائحة 

بتقديم  الإجراءات الضريبية   الالتزام  بشأن بشأن 

  :الملف الرئيسى

رتبط بتقد     يم  الملف  الرئيسي يلتزم  كل  شخص  م 

قيماً فــي دولــة  لا  ه  الرئيسي م  حتى وإن كان مركز 
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بقاً لأحكام المــادة ) ( 12تشترط  تقديم  هذا الملف ط 

د   وعــ  من القانون، وفى هذه الحالة ي صبح  أقصي م 

د تقديم  الملــف   لتقديم  الملف الرئيسي هو نفس  موع 

حلى.  الم 

 

لــف الرئيســي       حد د  لتقــديم الم  يعاد  الم  ويكون  الم 

 وفقا للآتي:

صــر،  - قيمــةً خــارج  م  ــت الشــركة  الأ م م  إذا كان

فقــاً  د تقديم  الملــف  الرئيســي و  يكون تحديد  موع 

لــف الرئيســي فــي دولــة  إقامــة   لتاريخ تقديم الم 

 الشركة  الأ م.

قيمــةً  - صــر، يكــون  إذا كانــت الشــركة  الأ م م  بم 

د تقديم الملف  الرئيسي وفقاً لتــاريخ  تحديد  موع 

حلى.  تقديم الملف الم 

( على  13مادة  الواجب  الم ستندات  بشأن   )

  :الأشخاص المرتبطة تقديمها

فى        عليها  المنصوص   ستندات  الم  تقديم   ب   ي ج 

بقاً ل ما يأتى12المادة )  : ( من هذا القانون ط 

 

الملف    الرئيس:الملف   -أ تقديم  لتاريخ  وفقا 

دولة   فى  الضريبية  الإدارة  إلى  الرئيس 

الأ م   الشركة  ق ب ل  من  الأم  للكيان  الإقامة 

 لمجموعة الأشخاص المرتبطة. 

 

 

المحلى: -ب تاريخ     الملف  من  ين   ش هر  خلال  

الض ريب ى   ه   لإقرار  صر   م  فى  مول   الم  تقديم  

ى.   الس نو 

 

 

حدة:   -ج على  دولة  كل  مستوى  على    تقرير 

المتعلقة    الضريبية  السنة  نهاية  من  عام  خلال 

 الفحص والربط.  

 

 

عاملات تجارية أو      لديه م  ويلتزم كل شخص 

حال   م رتبطة  أشخاص  مع  الإخلال  مالية 

الفقرة الأولى من   المنصوص عليه فى  بالالتزام 

( من هذا القانون، والفقرة الأولى من  12المادة )

ى  للمصلحة مبلغًا ي عادل  :  هذه المادة بأن يؤد 
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(1 )  

( لمن  (  16مادة  التنفيذية  قانون  اللائحة 

الضريبية   الإفصاح  الإجراءات  عدم  جزاء  بشأن 

مع   المعاملات  فى  عن  المرتبطة  الأشخاص 

  :الإقرار الضريبى السنوى

( مــن القــانون، 13فــي تطبيــق  أحكــام المــادة )    

ل    مول مبلغًا للمصلحة ي عاد  ي الم  من قيمــة   %1يؤد 

ي  ه السنو  عاملات التي لم ي فصح عنها في إقرار  الم 

ز  عــن تحصــيل  هــذا  لضــريبة  الــدخل، ولا ي تجــاو 

مــو   ل بالإفصــاح  عــن هــذه المبلغ حتى ولو قــام  الم 

لف المحلي أو الرئ يسي. من  الم   المعاملات ض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع    1 عاملات  الم  قيمة  من  اص  %  الأشخ 

رتب ط ة    عدم  الم  حالة   فى  عنها  ي قر  لم  التى 

عن   الضريبى  قرار  الإ  من   ض  الإفصاح 

عاملات مع الأشخاص    رتب ط ة   الم  طبقًا لنموذج  الم 

 الإقرار.

 

 

رتب ط ة     3% اص  الم  عاملات مع الأشخ  من قيمة الم 

 . المحلىفى حالة عدم تقديم الملف  

 

 

رتب ط ة     3% اص  الم  عاملات مع الأشخ  من قيمة الم 

 . الرئيسىفى حالة عدم تقديم الملف  

 

 

رتب ط ة     2% اص  الم  عاملات مع الأشخ  من قيمة الم 

الإخطار   أو  التقرير  تقديم  عدم  حالة  على  فى 

 .مستوى كل دولة على حدة 

 

إليه      الم شار  المبلغ  قيمة   تزيد  أن   وز   ي ج  ولا 

ي عادل   ما  مع   %3على  المعاملات  قيمة  من 

خالفات سالفة   الم  تعد د  رتب ط ة  حال  الم  اص   الأشخ 

 ر.الذك

لمن  (  17)مادة   التنفيذية  قانون  اللائحة 

الضريبية   المهلة  الإجراءات  تجاوز  بشأن 

  :القانونية لتقديم مستندات الأشخاص المرتبطة

يــــم      هلــــة القانونيـــة لتقد  ز  الم  فــي حالــة  تجــــاو 

ـي أو تقرير/ إخطــار  الملــف  الرئيســ ي أو المحلـ ـ

دة، تقــوم المصــلحة   على م ستوى كل دولة على حــ 

ا للمصــلحة نظيــر  ى  مبلغــً طالبة الممول بأن يؤد  بم 

عدم  الالتــزام  بأحكــام  الفقــرة  الأولــى من المــادة 

  سداد(. 3ن القانون على نموذج رقم )( م12)

(2 ) 

 

( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بموجب القانون رقم  13تم تعديل الفقرة الثانية من المادة )    1

 . 2020ديسمبر سنة   3)تابع( فى  49العدد  –والمنشور بالجريدة الرسمية  2020لسنة  211

 كما يأتى:  2020لسنة  206وكان نصها حين صدر القانون رقم     

ل)     كل شخص  المنصوص  ويلتزم  بالالتزام  الإخلال  حال  مرتبطة  أشخاص  مع  مالية  أو  تجارية  معاملات  ديه 

( المادة  الأولى من  الفقرة  فى  للمصلحة 12عليه  ىَ  يؤد  بأن  المادة  هذه  الأولى من  والفقرة  القانون،  هذا  ( من 

رتبطة التى لم يقر عنها فى  %  1  مبلغاً ي عادل ) عاملات مع الأشخاص الم  حالة عدم الإفصاح ضمن  ( من قيمة الم 

 . (الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار

 

 . قرار وزير الماليةمن  39صفحة  -)مطالبة بالسداد عن الفترة من ... إلى ...(  –( سداد 3نموذج رقم )  2
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لمن    (18)مادة    التنفيذية  قانون  اللائحة 

الضريبية تقديم    الإجراءات  عدم  جزاء  بشأن 

  :الأشخاص المرتبطة مستندات التعامل بينها

في تطبيق  أحكام  المــواد الســاب قة، يــتم  حســاب      

ؤداة للمصلحة نظير عــدم  الالتــزام  قيمة  المبال غ الم 

( من القــانون 12بأحكام الفقرة  الأولى من المادة )

املات بــين الأشخــــاص   علــى إ جمــال ي قيمــة المعــ 

ــود  ــبة للبن ـــة بالنس رتبطـ ــرة  4، 3، 2الم  ــن الفق م

ــادة ) ــن الم ــرة م ــى 13الأخي ــانون، وعل ــن الق ( م

إجمالى قيمة المعاملات مع الأشــخاص المرتبطــة 

التى لم يقر عنها فى حالة عــدم الإفصــاح بالنســبة 

ا للنســب  1لبنــد  ــً مــن ذات الفقــرة الأخيــرة، وطبق

 ( من القانون.13الم حددة بالمادة )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمن    (19)مادة    التنفيذية  قانون  اللائحة 

   :بشأن الدليل الإرشادى الإجراءات الضريبية

ه  الوزير  هــو      ر  ي الذي ي صد  ي عد  الدليل  الإرشاد 

ــف   ــمن ه المل ــب  أن يتض ــا يج م لم ــاك  ــاس الح الأس

حلــي وتقريــر / إخطــار علــى  الرئ يسي والملف الم 

م ستوى كل دولة علــى حــدة، مــن بيانــات  وأقســام  

د.  ومعلومات  وقواع 

 

لــف المحلــي       أو ولا ي عتد  فنيًا وقانونيًا بتقديم الم 

الرئيسي أو تقرير/ إخطار على م ستوى كل دولــة 

على حــدة، حــال عــدم اســت يفاء  البيانــات والأقســام 

د الم شار إليها.  والمعلومات والقواع 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

من  20)مادة   ل(  التنفيذية  قانون  اللائحة 

الإجراءات الضريبية بشأن الجمع بين الجزاءات  

من القانون وأية غرامات أو   13الواردة بالمادة  

   عقوبات أخرى:

ــام      ــا لأحك ــؤداة  طبق ــال غ  الم ــول  أداء  المب لا يح

( من القانون، دون  توقيع  أي غرامــات  13المادة )

أخــرى أو عقوبــات  منصــوص  عليهــا بالقــانون أو 

 .بالقانون الضريبي
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▪ ( الم وحد14مادة  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  الترخيص    (  جهات  التزامات  بشأن 

 ( الملغاة من قانون الضريبة على الدخل.76بالطبع أو النشر... ت قاب ل المادة )

▪ ( الم وحد15مادة  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  المصلحة    (  وظف ى  م  تمكين  بشأن 

( الملغاة من قانون  128الفنيين من الاطلاع على البيانات والأوراق...: ت قاب ل المادة )

 الضريبة على الدخل. 

▪ ( وحد16مادة  الم  الضريبية  الإجراءات  قانون  ت قاب ل    ( من  المصلحة،  وظف ى  م  إثابة  بشأن 

 ونتناول هذه المواد جميعا لاحقاً. دخل.( الملغاة من قانون الضريبة على ال148المادة )

 

وَحَد ( من قانون الإجراءات الضريبية17مادة ) ▪ ، استحدثت تفويض رئيس المصلحة فى  الم 

 كالآتى:  التعاقد لتدبير احتياجات المصلحة من المقار وغيرها

( الضريبية 17مادة  الإجراءات  قانون  من   )

فى   المصلحة  رئيس  تفويض  بشأن  وَحَد  الم 

المقار التعاق   من  المصلحة  احتياجات  لتدبير  د 

يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة    :  وغيرها

التعاقدات   تنظيم  قانون  لأحكام  طبقا  التعاقد  فى 

بالقانون رقم   الصادر  العامة  الجهات  ت برمها  التى 

شأن،  2018لسنة    182 فى  تدبير    وذلك 

والتجهيزات   المقار  من  المصلحة  احتياجات 

عدات  سن  س ير  والم  زة اللازمة ل ح  والأدوات والأجه 

 الع مل.

 

 

وحد18مادة ) ▪ بشأن تعيين مندوبين عن المصلحة   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 ( المادة  ت قاب ل  والشركات...،  الوزارات  قانون  128لدى  من  الملغاة  أولى  فقرة   )

   الضريبة على الدخل.

▪ ( الم وحد19مادة  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  ت قاب ل    (  القضائى،  الضبط  صفة  بشأن 

 الدخل. ( فقرة ثانية الملغاة من قانون الضريبة على 128المادة )

 وسنتناول هذه المواد جميعا لاحقاً.    

 

وَحَد21(،  )20)المادتان   ▪  على ر  حظ  ما ي  ا، استحدثت( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

وظفى المصلحة   كما يأتى: م 

( الضريبية 20مادة  الإجراءات  قانون  من   )

المصلحة  م وظفى  ارتباط  حظر  بشأن  وَحَد  الم 

  :المراجعة أو المحاماةبمكاتب المحاسبة أو 

بأى         الارتباط   المصلحة  وظف ى  م  على  يحظ ر  

من   أى   مع  مباشرة   غير   أو  باشرة   م  عمل   علاق ة  
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حاماة   الم  أو مكاتب  راجعة  الم  أو  الم حاسبة  مكات ب  

مولين   هن ية أو أى  من الم  نشآت الم  أو غيرها من الم 

كلفين فيما يتصل  بتطبيق   الم  القانون   أو  أحكام  هذا 

 أو القانون  الضريب ى. 

 

( الضريبية 21مادة  الإجراءات  قانون  من   )

وَحَد بشأن ما ي حظَر على م وظفى المصلحة   :الم 

أو        القيام   المصلحة   وظ ف   م  على  ي حظ ر  

ضريبية   إجراءات   أى   فى  أى   الم شاركة   تخ ص  

 : شخص  فى الحالات الآتية 

بين ه  وجود   -أ الرابعة  ة   الدرج  حتى  قرابة   لة   ص 

 وبين ذل ك الشخص.

وبين   -ب بين ه  مادية   علاقات   أو  مصلحة   وجود 

جراء أو أحد  أقربائ ه   ه  الإ  الشخص  الذى يخص 

 حتى الدرجة الثالثة. 

الم وظف   -ج قيام   عدم   ر   المباش  الرئيس   قرر   إذا 

الشخص   ذلك  تخ ص  ضريبية   إجراءات   بأية  

ب    تضار  حالات  من  حالة   أى   لوجود  

 (1)   المصالح.

( لقانون 23مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

إفصاح  بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

   :موظف المصلحة لرئ يسه كتابة

ب        تحق ق     يج  حال   في  المصلحة  وظف ي  م  على 

 ( بالمادة  عليها  المنصوص  الحالات  من  (  21أي 

أو  من   القيام   فيها  عليه  يحظ ر  التي  القانون 

ي فصح    أن  ضريبية   إجراءات   أية   في  الم شاركة 

ع د  مسئولاً   باشر، وإلا  الم  لرئيسه  تابةً  ك  ذلك  عن 

خالفة ذلك.  تأديبيًا في حال  م 

 

بشأن مباشرة هيئة قضايا الدولة    ( من قانون الإجراءات الضريبية الم وحد22المادة ) ▪

الدعاوى الضريبى(   نظر  الطعن  )مراحل  الثامن  الباب  أحكام  ضمن  سترد  الضريبية 

 لاحقاً.ادة ونتناول هذه الم  الفصل الثانى )المرحلة القضائية لنظر الطعن(.

 

وَحَد23مادة ) ▪ ، تناولت اختصاص هيئة النيابة الإدارية  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 يأتى: فى التحقيق مع موظفى المصلحة كما 

( الضريبية 23مادة  الإجراءات  قانون  من   )

فى  الإدارية  النيابة  هيئة  اختصاص  وَحَد  الم 

   :التحقيق

تنظيم        إعادة   قانون   ب أحكام  الإخلال   عدم  مع 

الصادر   يبية  التأد  والم حاكمات  الإدارية  النيابة 

 

 

 : الضريبية المُوَحَد( من قانون الإجراءات 69مادة )بموجب البند )د( من ال   1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى "     يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجُاو 

 المُستحقة، كلُ مَن: 

 من هذا القانون.  ....(، 21، و) ...لم يلتزم بأحكام المواد  -د

 " والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد.وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى     
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رقم   هيئة   1958لسنة    117بالقانون  ى  ت جر   ،

التح قد مة ضد  النياب ة  الإدارية  الم  ى  الشكاو  قيق  فى 

الضبطية    صفة   له م  ن  م  م  المصلحة  موظف ى 

ظف ى   و  م  من  الطعن  لجان  أعضاء   أو  القضائية 

فحص   بعد  الفنى  عمل هم  بخصوص   المصلحة 

يه المصلحة  أو وزارة المالية ، بناءً على طلب    ت جر 

الفحص   لتقرير   ويكون   الإدارية،  النيابة  ه يئة  

إ شار   تلك  الم  فى  ف   الت ص ر  نتيجة   فى  اعتبار   ليه  

ى.  الشكاو 

 

▪ ( م وظف  24مادة  على  يحظ ر  ما  تناولت  وَحَد،  الم  الضريبية  الإجراءات  قانون  من   )

يةَ خدمت ه كما يأتى:  نته   المصلحة الم 

( الضريبية 24مادة  الإجراءات  قانون  من   )

المصلحة   م وظف  على  يحظ ر  ما  بشأن  وَحَد  الم 

يَة خدمت ه نته     :الم 

وز  لموظف  المصلحة  الذى انتهت خدمت ه      لا يج 

أو  ك   ي شار  أو  يحضر   أن  الأسباب  من  س ب ب   لأى  

كلفين، سواء   ث ل  أيًا من الم مولين أو الم  يتراف ع  أو ي م 

ه  أو عن طريق  وكيل  له  فى أى  من   كان ذلك بنفس 

الاش له  سبق  التى  الضريبية  لفات  فى  الم  تراك  

من   إجراء   أى   اتخاذ   أو  مراجعت ها  أو  ها  فحص 

خمس   خلال   وذلك  فيها،  الضريبة  ربط   إجراءات 

ت ه.  سنوات  من تاريخ  انتهاء  خدم 

 

 

 لاحقاً. واد التالية مالنتناول سو    

▪ ( و)25المادتان  التسجيل،  طلب  بتقديم  الالتزام  بشأن  التسجيل  26(  رقم  بشأن   )

وَحَد،  الموحدالضريبى   وردتا بالباب الثالث )التسجيل    بقانون الإجراءات الضريبية الم 

على   الضريبى(  التسجيل  )رقم  الثانى  الفصل  )التسجيل(،  الأول  الفصل  الضريبى( 

( من قانون الضريبة على الدخل بشأن إخطار الممول  74التوالى، وذلك مقابل المادة )

 بمزاولة النشاط. 

▪ ( بشأن  27المادتان  للممول  (  ضريبية  بطاقة  بإصدار  الضرائب  مأمورية  التزام 

( الإجراءات28الم سجَل،  بقانون  البيانات  بتغيير  بالإخطار  الالتزام  بشأن  الضريبية    ( 

وَحَد، وردتا بالباب الثالث )التسجيل الضريبى( الفصل الثالث )البطاقة الضريبية(،    الم 

 دخل بشأن البطاقة الضريبية.  ( من قانون الضريبة على ال75وتقابلان المادة )
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▪ ( الضريبى29المادة  الإقرار  بتقديم  الالتزام  بشأن  الضريبية    (  الإجراءات  بقانون 

وَحَد، لزم   وردت بالباب    الم  الم  الرابع )الإقرارات الضريبية( )الفصل الأول( الشخص 

ه، يم  تقد  وآلية  الضريبى  الإقرار  )  بتقديم  المادة  الضريبة  82وذلك مقابل  قانون  ( من 

 على الدخل بشأن تقديم الإقرارات الضريبية. 

▪ ( الإلكترونى30المادة  التوقيع  بشأن  وَحَد،  (  الم  الضريبية  الإجراءات  وردت    بقانون 

الإقرار  بالباب   بتقديم  لزم  الم  )الشخص  الأول  الفصل  الضريبية(  )الإقرارات  الرابع 

ه يم  تقد  وآلية  )الضريبى  المادة  مقابل  بشأن  83(،  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

 التوقيع على الإقرارات الضريبية.  

▪ ( الضريبى31المادة  الإقرار  تقديم  مواعيد  بشأن  الضريبية   (  الإجراءات    بقانون 

وَحَد، تقديم    الم  )مواعيد  الثانى  الفصل  الضريبية(  )الإقرارات  الرابع  بالباب  وردت 

( من قانون الضريبة على الدخل بشأن التوقيع  83الإقرار الضريبى(، مقابل المادة )

 على الإقرارات الضريبية. 

▪ ( إلكترونيا32المادة  الضريبى  الإقرار  تقديم  بشأن  الضريبية    (  الإجراءات  بقانون 

وَحَد،ا تقديم    لم  )مواعيد  الثانى  الفصل  الضريبية(  )الإقرارات  الرابع  بالباب  وردت 

( المادة  مقابل  الضريبى(،  قبول  84الإقرار  بشأن  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

 المصلحة الإقرار الضريبى على مسئولية الممول.   

▪ ( )33المادتان  عدل،  الم  الضريبى  الإقرار  تقديم  بشأن  عدل (  34(  الم  الإقرار  بشأن 

الأصلى بالإقرار  الواردة  من  أقل  ضريبة  الضريبية    المتضمن  الإجراءات  بقانون 

وَحَد، الفصل    الم  الضريبية(  )الإقرارات  الرابع  بالباب  الضريبى )  الثالثوردتا  الإقرار 

عَدَل )الم  المادتين  مقابل  عدل، و)87(، وسنوردها  الم  الضريبى  الإقرار  بشأن   )112  )

 الاسترداد بقانون الضريبة على الدخل.   بشأن

▪ ( الإلكترونى35مادة  النظام  على  والخدمات  السلع  تسجيل  بشأن  بالباب  (  وردت   ،

الإجراءات  بقانون  الضريبى(،  )الإثبات  الأول  الفصل  الضريبية(  )الرقابة  الخامس 

وَحَد.   الضريبية الم 

▪ ( الورقية 36المواد  والوثائق  المستندات  ية  ج  ح  بشأن  الفاتورة 37)و ،  (  بشأن   )

هنى الم  والإيصال  و الضريبية  حاسبية  38)،  الم  والدفاتر  السجلات  إمساك  بشأن   )

وَحَد، الم  الضريبية  الإجراءات  بقانون  مة  نتظ  )الرقابة    الم  الخامس  بالباب  وردت 

المادة ) الضريبى(، مقابل  الأول )الإثبات  الفصل  الضريبة  78الضريبية(  قانون  ( من 

 ن إمساك الدفاتر والسجلات. على الدخل بشأ

▪ ( الضريبية  39مادة  الإجراءات  بقانون  المصلحة  على  الإثبات  بء   ع  وقوع  بشان   )

وَحَد، وردت بالباب الخامس )الرقابة الضريبية( الفصل الأول )الإثبات الضريبى(،    الم 

( من قانون الضريبة على الدخل بشأن وقوع عبء الإثبات على  129مقابل المادة )

   المصلحة.
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▪ ( الإجراءات 40مادة  بقانون  كَلف  الم  أو  الممول  على  الإثبات  بء   ع  وقوع  بشان   )

وَحَد، الم  بالبا   الضريبية  )الإثبات  وردت  الأول  الفصل  الضريبية(  )الرقابة  الخامس  ب 

( المادة  مقابل  بشأن وقوع عبء  130الضريبى(،  الدخل  الضريبة على  قانون  ( من 

مول.    الإثبات على الم 

كَلف، )41المادتان ) ▪ بء  الإثبات على الممول أو الم  ( بشان دخول 42( بشان وقوع ع 

الضريبية  الإجراءات  بقانون  مول  الم  وَحَد،  مقار  )الرقابة    الم  الخامس  بالباب  وردتا 

( فقرات أولى وثانية  95(، مقابل المادة )الفحص الضريبىالضريبية( الفصل الثانى )

 وثالثة من قانون الضريبة على الدخل بشأن الإخطار بتاريخ الفحص. 

▪ ( بقانون  43مادة  الضريبة  تقدير  أو  بتعديل  كلف  الم  أو  مول  الم  إخطار  بشأن   )

وَحَد،الإجراء وردت بالباب الخامس )الرقابة الضريبية( الفصل الثالث    ات الضريبية الم 

( من  90(، وفى نفس الوقت لم يتم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة )الإخطار بالربط)

 قانون الضريبة على الدخل بشأن الإخطار بعناصر الربط. 

وردت بالباب الخامس    وَحَد،( بشأن التقادم بقانون الإجراءات الضريبية الم  44مادة ) ▪

( الثالث  الفصل  الضريبية(  بالربط)الرقابة  )الإخطار  المادة  مقابل  من  91(،  لغاة  الم   )

 قانون الضريبة على الدخل فى ذات الشأن. 

وَحَد،45مادة ) ▪ وردت بالباب    ( بشأن تحصيل الضريبة بقانون الإجراءات الضريبية الم 

( )التحصيلالسادس  الأول  الفصل  )الضريبة  أداء(  المادة  مقابل  لغاة من  103(،  الم   )

 قانون الضريبة على الدخل فى ذات الشأن. 

وَحَد، 46مادة ) ▪ وردت بالباب    ( بشأن الحجز الإدارى بقانون الإجراءات الضريبية الم 

( )التحصيلالسادس  الأول  الفصل  الضريبة(  )أداء  المادة  مقابل  لغاة من  106(،  الم   )

الدخ الضريبة على  الحجز قانون  قانون  المصلحة بموجب  م ستحقات  ل بشأن تحصيل 

 الإدارى. 

▪ ( الإجراءات  47مادة  بقانون  ى  التحف ظ  الحجز  بشأن  وثالثة  وثانية  أولى  فقرات   )

وَحَد الم  )  ،الضريبية  السادس  بالباب  )التحصيلوردت  الأول  الفصل  الضريبة(  (،  أداء 

لغاة من قانون الضريبة على 107مقابل المادة )  الدخل فى ذات الشأن.( الم 

▪ ( العقار 47مادة  على  التنفيذ  بشأن  وسادسة  وخامسة  رابعة  فقرات  المادة  (  مقابل   ،

لغاة من قانون الضريبة على الدخل فى ذات الشأن. 108)  ( الم 

وَحَد48مادة ) ▪ وردت بالباب    ، ( بشأن الدفع الإلكترونى بقانون الإجراءات الضريبية الم 

( )التحصيلالسادس  الأول  الفصل  الضريبة(  مقابلأداء   ،)  ( لغاة من  103المادة  الم   )

 قانون الضريبة على الدخل.

( بشان امتياز دين الضريبة والمبالغ الأخرى بقانون الإجراءات الضريبية  49مادة ) ▪

وَحَد المادة    ، مقابل( أداء الضريبة ( الفصل الأول )التحصيل وردت بالباب السادس )  ،الم 

لغاة (102)  من قانون الضريبة على الدخل فى ذات الشأن.  الم 
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▪ ( وَحَد، 50مادة  الم  الضريبية  الإجراءات  بقانون  المقاصة  بشأن  بالباب    (  وردت 

( المادة  مقابل  الذمة(،  وبراءة  )المقاصة  الثانى  الفصل  )التحصيل(  (  113السادس 

لغاة من قانون الضريبة على الدخل فى ذ  ات الشأن.  الم 

▪ ( و)51المادتان  الإسقاط،  بشأن  الإجراءات 52(  بقانون  الإسقاط  لجان  بشأن   )

وَحَد، (،  إسقاط الضريبة )  الثالثوردتا بالباب السادس )التحصيل( الفصل    الضريبية الم 

لغاة من قانون الضريبة على الدخل فى ذات الشأن.114مقابل المادة )  ( الم 

▪ ( رد  53مادة  بشأن  وَحَد، (  الم  الضريبية  الإجراءات  بقانون  بالباب    الضريبة  وردت 

الفصل   )التحصيل(  الضريبة)  الرابعالسادس  )رد  المادة  مقابل  من  112(،  لغاة  الم   )

 قانون الضريبة على الدخل بشأن الاسترداد.

وَحَد54مادة ) ▪ ، وردت بالباب السابع  ( بشأن الإعلان بقانون الإجراءات الضريبية الم 

))إجرا المادة  مقابل  الإعلان(،  )ط رق  الأول  الفصل  الضريبى(  الطعن  (  116ءات 

لغاة   من قانون الضريبة على الدخل فى ذات الشأن. الم 

▪ ( الضريبية  55مادة  الإجراءات  بقانون  الضريبة  ربط  نماذج  على  الطعن  بشأن   )

وَحَد، الفصل    الم  الضريبى(  الطعن  )إجراءات  السابع  بالباب  اد  ميع)  الثانى وردت 

) الطعن المادة  مقابل  لغاة  (  117(،  الطعن  الم  بشأن  الدخل  على  الضريبة  قانون  من 

 على نموذج الربط الضريبى.

وَحَد56ادة )م ▪ ، وردت بالباب  ( بشأن اللجان الداخلية بقانون الإجراءات الضريبية الم 

ابل  (، مق المراحل الإدارية لنظر الطعن)  الأولالطعن الضريبى( الفصل  مراحل  )   الثامن

( لغاة  (  119المادة  على  الم  الطعن  إجراءات  بشأن  الدخل  على  الضريبة  قانون  من 

 نموذج الربط.

( بشأن الاعتراض على الضريبة على المرتبات بقانون الإجراءات الضريبية  57مادة ) ▪

وَحَد بالباب  الم  وردت  الفصل  مراحل  )  الثامن،  الضريبى(  المراحل  )  الأولالطعن 

لغاة  (  118(، مقابل المادة )الطعنالإدارية لنظر   من قانون الضريبة على الدخل فى الم 

 ذات الشأن. 

)ا ▪ )58لمواد   ،)59 ( الداخلية 60(،  اللجان  تشكيل  بشأن  أو  ،  (  الممول  حضور  عدم 

الداخلية اللجنة  أمام  والمكلف  بقانون ،  التوالى  على  الداخلية،  اللجنة  جلسات    سرية 

وَحَ  الم  الضريبية  بالباب  د، والإجراءات  الفصل  مراحل  )  الثامنردت  الضريبى(  الطعن 

وَحَد.المراحل الإدارية لنظر الطعن) الأول     ( بقانون الإجراءات الضريبية الم 

،  اختصاص لجان الطعن،  ( بشأن تشكيل لجان الطعن 64(، )63(، ) 62(، )61المواد ) ▪

الطعن، لجنة  قرارات  إصدار  الطعن،  لجان  جلسات  التوالى  سرية    بقانون   على 

وَحَ  الم  الضريبية  بالباب  الإجراءات  الفصل  مراحل  )  الثامند، وردت  الضريبى(  الطعن 

الطعن )  الأول لنظر  الإدارية  وَحَدالمراحل  الم  الضريبية  الإجراءات  بقانون  وذلك  (   ،

    .(، من قانون الضريبة على الدخل 122(، )121(، ) 120مقابل المواد )
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▪ ( الطعن(  65مادة  لجنة  قرار  فى  الطعن  وَحَد،  بشأن  الم  الضريبية  الإجراءات    بقانون 

المراحل القضائية لنظر  )  الثانىالطعن الضريبى( الفصل  مراحل  )   الثامنوردت بالباب  

 (. الطعن

▪ ( الطعن66مادة  فى  الص لح  بشأن  وَحَد  (  الم  الضريبية  الإجراءات  وردت بقانون   ،

وهو    (.طلب الص لح فى الطعن)  الثالث الطعن الضريبى( الفصل  مراحل  )  الثامنبالباب  

 حكم مستحدث سنعرضه فى حينه.

وَحَ   إعادة  النظر فى الربط  الن هائ ى( بشأن  67ادة )م ▪ د،  بقانون الإجراءات الضريبية الم 

الربط   )  الرابعالطعن الضريبى( الفصل  مراحل  )  الثامنوردت بالباب   النظر فى  إعادة  

   (.الن هائ ى

 ونتناول هذه المواد لاحقا.        

والع قوبات(   ال ▪ )الجرائ م  تضمن  الموحد،  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  التاسع  باب 

 وسنعرضها خلال تناول العقوبات.   (.77( حتى )68بالمواد من )

الموحد،  ال ▪ الضريبية  الإجراءات  قانون  من  العاشر  الختامية)تضمن  باب  (،  الأحكام 

 وسنعرضها فى ختام هذا الإصدار.  (.81( حتى )78بالمواد من )

 

 وفيما يلى 

   الالتزامات بقانون الضريبة على الدخل 

 وحد. الإجراءات الضريبية الم  بقانون و

 

 

 قانون الضريبة على الدخل بالعودة إلى 

 من ق انون الضريبة على الدخل   الكتاب السادس 
 التزامات الممولين وغيرهم 

   الباب الأول
 الإخطار وإمساك الدفاتر

 إخطار بدء المزاولة 

 : من قانون الضريبة على الدخل( 74مادة )بال 

ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  

(1    ) 

( التنفيذية90مادة  اللائحة  من  لقانون   ( 

    :الضريبة على الدخل

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  م  

 الضريبية الموحد 

 

 تتناول )إخطار بدء مزاولة النشاط( بالنص على أن: ( من قانون الضريبة على الدخل 74كانت المادة )   1

إلى  ) يقدم  أن  تجارى،  غير  نشاطاً  أو  مِهَنيِاً  أو  حِرَفياً  أو  أو صناعيًا  تجاريًا  نشاطاً  يزُاولُ  من  كلُ  المصلحة يلتزمُ 

 إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخِ بدءِ مزاولة هذا النشاط.
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 :وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

 الثالث الباب ضمن 

 التسجيل الضريبى  

 التسجيل: )الفصل الأول( 

( الضريب ية 25مادة  الإجراءات  قانون  من   )

وَحَد بشأن    :الالتزام بتقديم طلب التسجيلالم 

إلى        يتقد م   بأن  كل ف   م  أو  ل   و  م  م  كل   يلتزم  

يل   للتسج  بطلب   الم ختصة  الضرائب  مأمورية  

زاولة  النشاط أو   ن تاريخ  ب دء  م  خلال  ثلاثين يومًا م 

القيمة   على  للضريبة  الخضوع   تاريخ   ن  م 

المضافة، بحسب  الأحوال، وي ق د م  هذا الطلب  على  

لهذا ع د   الم  وسيلة     النموذج   بأى  أو  يدويًا  الغرض  

رفقًا به   إلكترونية  لها الحجية  فى الإثبات  قانونًا، م 

ستندات  اللازمة التنفيذية     الم  ت حدد ها اللائحة   والتى 

 . لهذا القانون 

 

( لقانون   (24مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

طلب   بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

   :التسجيل

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون،  25في  من   )

كلف بأن يتقدم إلى مأمورية   يلتزم  كل  ممول  أو م 

الضرائب الم ختصة بطلب  للتسجيل يدوياً أو بأي  

الإثبات   في  الحجية  لها  إلكترونية  وسيلة 

( رقم  النموذج  بالنسبة    1قانونًاعلى  تسجيل( 

الطبيعي   )(1) للشخص  رقم  النموذج  وعلى   ،2  

 تسجيل( بالنسبة للشخص الاعتباري. 

 

(2 ) 

للن ظــم        طبقًا  إلكترونياً  التسجيل   ويكون 

 الإلكترونيــة التــي يصد ر بها قرار  من الوزير. 

 

التسجيل        طلب   راجعة   م  المأمورية  وعلى 

ه  المادة،   المنصوص  عليه فى الفقرة  الأ ولى من هذ 

للبيانات  المطلوب ة  تقوم     وإذا تبين  لها عدم  استيفائ ه  

عد   الم  النموذج   على  كلف   الم  أو  مول   الم  بإخطار  

البيانات خلال  خمسة عشر  الغ رض لاستيفاء   لهذا 

الوسائ ل   من  وسيلة   بأى  الإخطار  تاريخ   من  يومًا 

 المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. 

التسجيل بيان  عناوين  ويجب  أن يتضمن  طلب       

بالطلب   ي رفق  وأن  وأنشطت ها  الفروع  وأسماء 

صور  المستندات التالية بحسب طبيعة كل نشاط، 

 وتقدم أصول المستندات للاطلاع عليها: 

 بطاقة الرقم القومي / جواز السفر. -1

البطاقة الضريبية )لشركات الأموال/ لشركات  -2

 الأشخاص/ الأشخاص الطبيعيين(. 

 

ويلتزم الممول الذي ينُشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق      

 بالنشاط أو بالمنشأة، بأن يخُطِر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير. 

إلى الأشخاص الاعتباريـة عل     بالنسبة  أو  ويقع واجب الإخطار  أو مديره  للشخص الاعتبارى  القانونى  المُمثل  ى 

 عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال. 

    (.وتبُين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع فى شأنه

 

1    ( رقم  بطاقة    –( تسجيل  1نموذج  المصرية وإصدار  الضرائب  الطبيعيين بمصلحة  الأشخاص  )طلب تسجيل 

 . قرار وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذيةمن  42،  41 تىَصفح انظر  -ضريبية / شهادة تسجيل( 

 

2    ( رقم  تسجيل  2نموذج  بطاقة    -(  المصرية وإصدار  الضرائب  الاعتبارية بمصلحة  الأشخاص  تسجيل  )طلب 

 .قرار وزير المالية المُشار إليهمن من  44،  43 تىَصفح انظر  -/ شهادة تسجيل(  ضريبية
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التأسيس  عقد   -3 قرار  أو  الأشخاص  شركات 

 للمنشآت الأ خرى. 

 السجــــل التجــــاري.  -4

 عقد الإيجار/ التمليك.  -5

 البطاقـــــة الاستيراديـــــة/ الم صدريـــــــن.  -6

 توكيل من صاحب الشأن، حال وجود وكيل. -7

زاولة المهنة،   -8 إثبات القيد في النقابة، رقم قيد م 

ال الخدمات  قدمي  لم  بالنسبة  مهنية وذلك 

 والاستشارية. 

 

 

 

وفي حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانات      

بإخطار   المختصة  المأمورية  تقوم  المطلوبة، 

( رقم  النموذج  على  المكلف  أو    1/8الممول 

يوماً   15تسجيل( لاستيفاء تلك البيانات خلال مدة  

 من تاريخ الإخطار.  

(1 ) 
كلف طلب       الم  أو  مول  الم  تقديم   عدم   حال   وفى 

التسجيل الم شار إليه، تقوم  المأمورية  بتسجيل ه بناء   

، مع  لديها من بيانات  أو معلومات  يتوافر   على ما 

إخطاره بالتسجيل خلال  خمسة  أيام عمل  وذلك مع 

نائية.   عدم الإخلال  بالمسئولية الج 

مول أو المكلف طلب  وفي حال عدم تقديم الم    

المختصة   المأمورية  تقوم  إليه،  المشار  التسجيل 

أو   بيانات  لديها من  يتوافر  ما  بناءً على  بتسجيل ه 

النموذج   بتسجيله على  ه  ر  ت خط  معلومات على أن 

          تسجيل(.10رقم )

(2 ) 

ويق ع  الالتزام  بتقديم طلب التسجيل بالنسبة إلى       

ع الاعتباريـة  القانوني  الأشخاص  مث ل  الم  لى 

عضــو    أو  ه  مديـــر  أو  الاعتباري  للشخــص 

المسئول  الشخص   أو  المنتـــدب  إدارتــه  مجلــس 

 عن الإدارة، بحسب الأحوال.

 

التسجيل    طلبات  قيد  الم ختصة  المأمورية  وعلى 

مسلسل   برقم  وترقيمها  خاص  سجل  في  المقدمة 

 حسب ترتيب تاريخ ورودها.

 

1   ( رقم  البيانات(    –( تسجيل  1/8نموذج  استيفاء  لحين  التسجيل  من    45صفحة    انظر  -)إخطار برفض طلب 

 .قرار وزير المالية المُشار إليه 

 

قرار وزير المالية  من    46صفحة    انظر  -)إخطار بالمُصادقة أو التسجيل الجبرى(    –( تسجيل  10نموذج رقم )   2

 . المُشار إليه
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ك لف ين ممن لم تبل غ مبيعات هم حد        ويلتزم  غير  الم 

المنظومة   على  بالتسجيل  قانونًا  قرر  الم  التسجيل 

م   بالمصلحة  د ه الإلكترونية  ي حد  سنوى   رسم   قابل 

جنيه،   خمسمائة  يتجاوز   لا  بما  المالية  وزير 

حد   بلوغ  عند  الرسم  هذا  تحصيل   ويتوقف  

 التسجيل. 

 

  

 الضريبى رقم التسجيل: الثانى()الفصل 

( الضريب ية (  26مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   د: حَ وً بشأن رقم التسجيل الضريبى الم  الم 

رقم         كلف   م  أو  مول   م  ل ك ل   المصلحة   ص   ت خ ص 

حدًا و  م  ضريب ى   الضرائب    تسجيل   أنواع   لجميع  

مول  أو   ع لها، وتلتزم  ك ل  من المصلحة  والم  الخاض 

ه  باستخدام  الأخرى  والمنشآت   هات  والج  كلف   الم 

جميع    على  إثبات ه   ويتم  التعام لات،  جميع  فى 

ستندات  والفواتير  وأى    الإخطارات  والس جلات  والم 

 مكاتبات  أخرى. 

 

 

 

 الضريبة على الدخل قانون وبالعودة إلى الكتاب السادس من 

 )التزامات الممولين وغيرهم( 

   (75مادة )بال البطاقة الضريبية

 من قانون الضريبة على الدخل: 

ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  

(1   ) 

( من  )91المواد  حتى  اللائحة  97(  من   )

 التنفيذية: 

اللائحة التنفيذية لقانون  لغاة بموجب م   

 الإجراءات الضريبية الموحد

 

 

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )الالتزام بطلب استخراج البطاقة الضريبية( بأن: 75كانت المادة )   1

نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً يلتزم كلُ مُمول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو  )  

بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن 

 إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده. وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسَُلَم لِلمُمَول     

خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب  

 (. القانون الضريبة المنصوص عليها فى هذا
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 :وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

 الثالث الباب ضمن 

 التسجيل الضريبى  

 البطاقة الضريبية  :)الفصل الثالث(

وَحَد 27)مادة   الم  الضريب ية  الإجراءات  قانون   )

بطاقة  بإصدار  الضرائب  مأمورية  التزام  بشأن 

الم سجَل للممول  مأمورية   تلتزم     :ضريبية 

ضريبية    بطاقة   بإصدار   الم ختصة  الضرائ ب  

ن تاريخ    ل  م  مول الم سجل  خلال  خمسة أيام  عم  للم 

لهذا   ع د   الم  النموذ ج  على  البطاقة  استخراج  طلب  

لين    س ج  الم  ك لفين  الم  الغرض، كما يجب عليها منح  

ت فيد    شهادةً  عمل  لديها  أيام  خمسة  خلال   تسجيل هم 

البطاقة   سريان   دة   م  وتكون  التسجيل،  تاريخ  من 

من   سنوات  خمس  التسجيل  شهادة   أو  الضريبية 

حال   كل ف  الم  أو  مول  للم  ويحق   ها،  إصدار  تاريخ  

ها   ها أو تلف ها طلب  تجديد  د ة سريان ها أو فقد  انتهاء م 

لها تالف   أو  فاق د   ب دل   استخراج   بحسب أو   ،

عد لهذا الغرض.   الأحوال، وذلك على النموذ ج الم 

ية       ك وم  أو غير  ح  ية   ك وم  ي جوز  لأى  جهة  ح  ولا 

لال   خ  من  إلا  كلف  الم  أو  مول  الم  مع  التعامل  

بحسب  التسجيل،  شهادة   أو  الضريبية   البطاقة  

من   الضريبية ض  البطاقة   تكون   أن  على  الأحوال، 

هنة أو    إجراءات  التأسيس زاولة الم  يص بم  أو الترخ 

ه.  يد   النشاط أو تجد 

 

 

 

 

لقانون (  25)مادة   التنفيذية  اللائحة  من 

طلب   بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

للأشخاص  الضريبية  البطاقة  استخراج 

   :الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين

    ( المادة  أحكام   تطبيق   القانون،  27في  من   )

المأم بطاقــة   تلتزم   بإصــدار  الم ختصـــة  ورية  

أو   تجارياً  نشاطـاً  ي زاول  ممول  لكل  ضريبية 

أو   تجارى  غير  نشاطاً  أو  حرفياً  أو  صناعيــاً 

تقديم   تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خلال  مهني 

طلب استخراجها مستوفيًا لكافة بياناته ومستنداته،  

البطاقة الضريبيــة علــى   ويكون طلب استخراج 

)النمـ رقــم  طبيعيين(   1ـوذج  أشخــاص    تسجيل 

(1)( رقــم  والنمــوذج  أشخاص    2،  تسجيل 

    . اعتبارية( بحسب الأحوال

(2 ) 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقانون (  26)مادة   التنفيذية  اللائحة  من 

بشأن   وَحَد  الم  الضريبية  بيانات الإجراءات 

 :البطاقة الضريبية

ي جــب  أن تتضــمن  البطاقــة  الضــريبية للممــول     

 البيانات الآتية:

 رقم التسجيل الضريبي.  -1

وارد   -2 هو  لما  طبقاً  للبطاقة  المسلسل  الرقم 

 في سجل قيد البطاقة الضريبية. 

 كـود المأموريـة.  -3

 اسم الممــــــول. -4

 عنوان الممــول. -5

 

 

1   ( رقم  تسجيل  1نموذج  بطاقة    –(  وإصدار  المصرية  الضرائب  بمصلحة  الطبيعيين  الأشخاص  تسجيل  )طلب 

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  42،  41 تىَصفح انظر  -ضريبية / شهادة تسجيل( 

 

2   ( رقم  تسجيل  2نموذج  بمصلحة    -(  الاعتبارية  الأشخاص  تسجيل  بطاقة  )طلب  وإصدار  المصرية  الضرائب 

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  44،  43 تىَصفح انظر  -ضريبية / شهادة تسجيل( 
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 نشاط الممــــول.  -6

 ط " السمة التجارية ". عنوان النشا -7

 رقم التأمينـات الاجتماعيـة. -8

مزاولة   -9 ترخيص  أو  التجاري  السجـل  رقم 

 المهنة، بحسب الأحوال. 

رقم سجل الشركات أو أي سجل آخر وفقا   -10

 لطبيعة النشاط. 

والفروع   -11 الرئيسي  المركز  عنوان 

 والمخازن.

 تاريخ بـدء مزاولـة كـل نشـاط.  -12

 الكيان القانوني.  -13

ــات  -14 ــنة الإقــرار بيان تــاريخ  –الإقــرار ]س

 –توقيـع المختص بالمأموريــة    –الإقــرار  

 بيانات المسئول عن الفاتورة الإلكترونية[.

 بيانات الإعفاءات الضريبية. -15

لنظام   -16 عاً  خاض  الممول  كان  إذا  ما  بيان 

قدمة.  الدفعات الم 

 الإصدار وتاريخ الانتهاء.  تاريخ  -17

مول        الحصول  علــى شــهادة بيانــات ويجوز  للم 

تتضمن البيانات المشار إليها بــالفقرة الأولــى مــن 

 هذه المادة بناءً على طلب ه.

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقانون (  27)ادة  م التنفيذية  اللائحة  من 

إصدار   بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

  :شهادات التسجيل

ــجيل      ــهادات  التسـ ــدر  شـ ــفتصـ كلـ ــى  للم  علـ

(، ويجــب اعتماد هــا مــن رئــيس 3النمــوذج رقــم )

 المأمورية، وت خت م بخاتم شعار الجمهورية. 

(1 ) 

 

كلــف       وترســل الشــهادة بعــد إصــدارها إلــى الم 

عد لــذلك، وفــي  رفق نموذج إخطار بالتسجيــل الم 

كلف الذي تم تســجيله  حالة وجود فروع أخرى للم 

على النمــوذج   فرعيتم إصدار شهادة تسجيل لكل  

 (. 3رقم )

 

 قرار. المن  50ة صفح -( ض. ق. م. )شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة( 3نموذج رقم )   1
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(1 ) 

ه بوضع  شــهادة       
كلف  الذي تم تسجيل  ويلتزم  الم 

ر  التسجيل أو شهادة   تسجيل الفرع في مكــان  ظــاه 

 أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع.
      

 

 

ــاريخ       ــجيل ت ــهادة  التس ــب أن تتضــمن ش ويج

ها وانتهائ ها.  إصدار 

 

 

( الضريب ية من  (  28مادة  الإجراءات  قانون 

وَحَد بشأن الالتزام بالإخطار بتغيير البيانات   :الم 

بأى         بالإخطار   كلف  الم  او  مول  الم  يلتزم  

ها عند   تقديم  الساب ق  البيانات  على  تحد ث   تغييرات  

( للمادة  فقًا  و  وذل ك   25التسجيل  القانون  هذا  من   )

التغي ير،   هذا  تاريخ  حدوث  من  يومًا  ثلاثين  خلال  

أو   مول  الم  وفاة   حالة  فى  الإخطار  عبء   ويقع  

خ ورثت ه  على  كلف  تاريخ   الم  من  يومًا  ستين  لال 

 الوفاة.

( لقانون (  28مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

نموذج   بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

  :الإخطار بتعديل بيانات التسجيل

كلــف للمأموريــة      يكــون إخطــار الممــول أو الم 

ــات  ــى البيان ــرات تحــدث عل ــأي تغيي المختصــة ب

التسجيل على النمــوذج رقـــم السابق تقديمها عند  

  تسجيل(. 6)

(2 ) 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لقانون (  29مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

سريان  دة  م  بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

  :البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل

سريان البطاقة الضريبية أو شهادة تكون  مدة        

ها،   إصدار  تاريخ  من  سنوات   خمس   التسجيل 

تجديدها   طلب   تقديم   كلف  الم  أو  للممول  وي حق  

 ( رقــم  النمــوذج  حال     5على  وفي  تسجيل(، 

بــدل   استخــراج  طلب   له  يحق   تلف ها  أو  ها  فقد 

د  أو تال ف  على النمــوذج رقم )    تسجيل(. 4فاقـ ـ

(3 ) 

 

 الضريبة على الدخل  قانون وبالعودة إلى الكتاب السادس من 

مولين وغيرهم(  )التزامات الم 

 

 . قرارالمن  51ة صفح -الضريبة على القيمة المضافة(  -( ض. ق. م. )شهادة تسجيل فر  3نموذج رقم )   1

 

 . قرارالمن  47ة صفح  -)طلب تعديل بيانات تسجيل(   -( تسجيل 6نموذج رقم )   2

 

ة صفح  -)طلب استخراج بدل فاقد / تالف من البطاقة الضريبية / شهادة التسجيل(     -( تسجيل  4نموذج رقم )    3

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  49
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التزامات جهات الترخيص بطبع أو نشر أو 

  صنفات الفنيةتسجيل  أو إيداع الكتب والم  

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 76)مادة بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الم   وحد  م 

(1  ) 

 ( من اللائحة التنفيذية: 98مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  م  

 وحد الضريبية الم  

 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد
 

الضريب ية من  (  14)مادة   الإجراءات  قانون 

بالطبع  الترخيص  جهات  التزامات  بشأن  وَحَد  الم 

   ...:أو النشر

يص بطبع أو  تلتزم         الجهات  التى تختص  بالترخ 

الفنية وغيرها   والمصنفات  والمؤلفات  الكتب  نشر 

أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر  

الإنترنت   مواق ع  التكنولوجية عن طريق  بالوسائل 

ها، بإخطار المصلحة فى كل حالة  عن اسم   أو غير 

ال أو  الكتاب  واسم  وعنوان ه  أو  المؤل ف  ن ف  م ص 

غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه،  

دة  أقصاها نهاية  الشهر التالى للشهر الذى   خلال م 

صدر فيه الترخيص  بالطبع أو النشر او الإعلان،  

 وذلك على النحو الذى يصد ر  به  قرار  من الوزير.    

م21)مادة   لقانون (  التنفيذية  اللائحة  ن 

الضريب التزامات الإجراءات  بشأن  وَحَد  الم  ية 

   ...:جهات الترخيص بالطبع أو النشر

هات المنصوص عليها      على الم ختصين في الج 

ــادة ) ــي الم ــار  الإدارة 14ف ــانون، إخط ــن الق ( م

العامة للحصــر والإقــرارات بالمصــلحة بالنسبــــة 

حافظــة القاهــرة أو المنطقة الضريبية بالنســبة  لم 

د  بهــا منطقــة  ضـــريبية  للمحافظــات التــي يوجــ  

ــاقي  ـــدة  أو منطقــة ضــرائب أول بالنســبة لب واحــ

المحافظات أو بإ حد ى الوســائ ل الإلكترونيــة التــي 

دة  أقصاها نهايــة  الشــهر   د ها المصلحة  خلال  م  ت حد 

التالي للشهر  الذى صدر فيه الترخيــص  بالطبــــع  

أو النشــــــر  أو الإعــــلان، ويكــــــون  الإخطــــار  

شــار اليــه على النموذج رقم )ا  حصر (.   1لم 

(2 ) 

وزارة       على  المادة  هذه  أحكام  تسرى  ولا 

 ( 3)                      الدفاع.

 

 

قانون تتناول )التزامات جهات الترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل  أو إيدا   الكتب  ال( من  76كانت المادة )    1

الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية  )على     والمصنفات الفنية( بأن: 

أو   الكتاب  واسم  وعُنوانِه  المؤلِف  اسم  عن  حالة  كل  فى  المصلحة  إخطار  لديها،  الإيداع  أو  تسجيلها  أو  وغيرها 

 المُصَنفَ أو غيره. ولا تسرى أحكامُ هذه المادة على وزارة الدفاع(. 

 

)نموذج للبيانات والمعلومات الواردة من المصادر الخارجية طبقا لأحكام المادتين    –  حصر(  1نموذج رقم )    2

 286قرار وزير المالية رقم  من    37صفحة    انظر  -( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد(  9( ورقم )8رقم )

 . بإصدار اللائحة التنفيذية 2021لسنة 

 

يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة  "  :  نون الإجراءات الضريبية المُوَحَد( من قا69مادة )بموجب البند )د( من ال    3

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى المُستحقة، كلُ مَن:   آلاف جنيه ولا تجُاو 

   من هذا القانون. ....(، 14، و) ...لم يلتزم بأحكام المواد  -ذ

 " الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد.وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها      
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 الضريبة على الدخل  قانون وبالعودة إلى الكتاب السادس من 

 )التزامات الممولين وغيرهم(

  التزامات جهات منح التراخيص

 قانون الضريبة على الدخل: من  (77مادة )بال

 ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد

(1   ) 

( لقانون   (99مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

 :  الضريبة على الدخل

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  م  

 الضريبية الموحد 

 

وَحَدوورد ب  قانون الإجراءات الضريبية الم 

وَحَد من  (  8)مادة   قانون الإجراءات الضريب ية الم 

بإخطار المصلحة   المصادر الخارجيةبشأن التزام  

   :عن التراخيص

الوزارات    يلتزم      فى  والهيئات   الم ختصون 

دمية   والخ  كومية الاقتصادية  الح  والمصالح  

الأشخاص    من  وغيرها  المحلية  الإدارة  ووحدات 

والإت والنقابات  العامة  هنية  الاعتبارية   الم  حادات 

من   يكون  التى  ها   وغير  والفنية  ياضية  والر 

زاولة  تجارة   يص  أو شهاد ة  م  اختصاصها منح  ترخ 

من   يكون   أو  عينة  م  هنة   م  أو  رفة   ح  أو  أو صناعة  

مكان   لإ  أو  عقار  لبناء  ترخيص  منح   ها  اختصاص 

أو   صناعة  أو  تجارة  زاولة  م  فى  عقار   استغلال 

مهنة،   أو  المصلحة حرفة  أى    بإخطار   منح   عند  

الترخيص ترخيص  أو شهادة  ببيانات  واسم طالب  

الشهر    نهاية   أقصاها  دة  م  الشهادة، وذلك خلال   أو 

( لقانون م(  11مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَدالإ الم  الضريبية  نموذج    جراءات  بشأن 

المصادر  من  الواردة  والمعلومات  البيانات 

  :الخارجية

ــادة )     ــام  الم ــق  أحك ــي تطبي ــانون، 8ف ( مــن الق

يكون  الإخطار م وضحاً به اسم  طالــب  التــرخيص 

زاولة وجميع  البيانــات ذات العلاقــة،  أو شهادة  الم 

 (2)حصر(.  1وذلك على النموذج رقم )

 

 

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )التزامات جهات منح التراخيص( بالنص على أن: 77كانت المادة )   1

الاعتبارية   الأشخاص  من  وغيرها  المحلية  الإدارة  ووحدات  الحكومية  والمصالح  الوزارات  فى  المختصين  )على 

والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون العامة  

من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة،  

ا تحَُدِدهُُ اللائحة التنفيذية لهذا القانون  إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لم

 وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص. 

عتبر فى حكم الترخيص المُشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة  ويُ     

 أو المهنة(. 

 

)نموذج للبيانات والمعلومات الواردة من المصادر الخارجية طبقا لأحكام المادتين    –  حصر(  1نموذج رقم )    2

 286قرار وزير المالية رقم  من    37صفحة    انظر  -( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد(  9( ورقم )8رقم )

 . بإصدار اللائحة التنفيذية 2021لسنة 
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أو   الترخيص   فيه  ص در  الذى  للشهر   التالى 

من   قرار  بها  يصدر  التى  النماذج  على  الشهادة ، 

 . الوزير

 

منح        إليه  الم شار  الترخيص  حكم   فى  وي عت ب ر  

أو   الت جارة  زاولة  لم  إذن  لازم   أو  التزام   أو  امتياز  

هنة.  رفة أو الم  ناعة أو الح   الص 

(1 ) 

 

 

 الضريبة على الدخل قانون وبالعودة إلى الكتاب السادس من 

 )التزامات الممولين وغيرهم( 

 

   الدفاتر والسجلاتالتزام الممولين بإمساك 

  (78مادة )بال

 من قانون الضريبة على الدخل: 

 لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م  

(2) 

كَرَرًا  99مادة )  :  من اللائحة التنفيذية (1م 

على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية      

التجارية   غير  هن  الم  أصحاب  ومن  والصناعية 

جزء   جزئين،  من  تتكون  فواتير  دفاتر  حيازة 

 

 : ون الإجراءات الضريبية المُوَحَد( من قان69مادة )بموجب البند )د( من ال   1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى "     يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجُاو 

 المُستحقة، كلُ مَن: 

 من هذا القانون.  ....(، 8، و) ...لم يلتزم بأحكام المواد  -ر

 " ب حدَيها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد.وتضُاعفُ العقوبة     

 

 تتناول )التزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات(: ( من قانون الضريبة على الدخل 78المادة ) بموجب   2

حرفة أو مهنة  )يلتزم المُمولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو  

 كل منهم، وذلك طبقا لما تحُدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: 

الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزُاول  -1

ن ألف جنيه، أو تجاوز نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأسُ ماله المُستثَمَر مبلغ خمسي 

ربط ضريبى   وفقا لآخر  السنوى  ربحه  تجاوز صافى  أو  جنيه،  ألف  مائتين وخمسين  مبلغ  السنوى  أعمالِه  رقم 

 نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه. 

 الشخصُ الاعتبارىُ الخاضعُ لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.  -2

والسجلا     بالدفاتِر  بالاحتفاظِ  المُمولُ  والمستندات  ويلتزَِمُ  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  فى  عليها  المنصوص  ت 

 ( من هذا القانون.91المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة )

كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسُلِم من يدفع      

مستحقا له ثمنا لسلعة ، أو بسببِ ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أى مبلع آخر  إليه مبلغا  

إلى  التحصيل  بتقديم سند  الممول  المحصل. ويلتزم  المبلغ  التاريخ وقيمة  فاتورة منه موضحا بها  خاضع للضريبة، 

 المصلحة عند كل طلب. 
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أو   الخدمة  أداء  بعد  الممول  بحيازة  يظل  كعب 

مقابل   العميل  إلى  يسلم  وجزء  السلعة،  تسليم 

 الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.  

(1 ) 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

كَرَرًا  99مادة )     :من اللائحة التنفيذية (2م 

يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد      

 أدنى:

 اسم الممول  -

 رقم التسجيل الضريبى   -

 رقم الفاتورة المسلسل  -

ى السلعة أو متلقى الخدمةاسم  -  م شتر 

 تاريخ تحرير الفاتورة  -

 نوع السلعة أو الخدمة المباعة   -

 قيمة السلعة أو الخدمة المباعة.   -

 

الأعمال      أصحاب  من  الممولون  وي ست ثن ى 

أو   السلعة  مشترى  اسم  بيان  إثبات  من  التجارية 

 متلقى الخدمة فى الفاتورة.
 

 

به      يحتفظ  الذى  الكعب  يتضمن  أن  ويجوز  

والمبلغ   الخدمة  تاريخ  ستفيد،  الم  اسم  مول  الم 

المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلا من 

 الكعب.

 

التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسُلِم من يدفع    كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال    

إليه مبلغا مستحقا له ثمنا لسلعة ، أو بسببِ ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أى مبلع آخر  

ب الممول  المحصل. ويلتزم  المبلغ  التاريخ وقيمة  فاتورة منه موضحا بها  إلى خاضع للضريبة،  التحصيل  تقديم سند 

 المصلحة عند كل طلب(. 

وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية. ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك      

 . (هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية

 

1   ( أرقام  التنفيذية  اللائحة  )1كَرَرًا  مُ   99مواد  )2مُكَرَرًا    99( و  و  )3مُكَرَرًا    99(  و  مُضافة 4مُكَرَرًا    99(   )

 ( 2010ديسمبر  1)تابع( فى  274العدد  –)الوقائع المصرية  .2010لسنة  778بموجب قرار وزير المالية رقم 

 المُشار إليه على أن: وقد نصت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد     

المواد       العملُ بنصوص  ( من اللائحة 4مُكَررًا )  99(،  3مُكَررًا )  99(،  2مُكَررًا )  99(،  1مُكَررًا )  99يستمرُ 

، لحيــن صــدور قــرارٍ  2005لسنة    991التنفيذية لقانون الضريبة على الدخـــل الصادرة بقرار وزير المالية رقم  

ضُهُ باكتمال منظومة  الفواتير الإلكترونية. مــن وزير الماليــة   أو من يفَُو 
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أصحا     اسم وعلى  تسجيل  الحرة  المهن  ب 

من   كل  على  يًا  حتم  المدفوع  والمبلغ  المستفيد 

 الأصل والصورة أو الكعب.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كَرَرًا  99مادة )     :من اللائحة التنفيذية (3م 

ضرورة     اقتضت  إذا  الضرائب  مصلحة  تقوم 

لة من واقع دفتر   الفحص بمراجعة المبالغ الم حص 

وفى   المنشأة،  دخل  بإجـمالى  الفواتير  دفاتر  أو 

حالة عدم وجود فواتير، يجوز للمصلحة أن تأخذ 

ضوء   فى  تحددها  نمطية  دخل  أو  مبيعات  بقيمة 

أو   للسلعة  بالنسبة  السوق  فى  تدولة  الم  الأعراف 

 لخدمة المقدمة.ا

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كَرَرًا  99مادة )      :من اللائحة التنفيذية (4م 

تساوى مجموع      المصلحة فى حالة عدم  على 

قيمة الفواتير المصدرة مع إجـمالى الدخل المعلن  

لإقر أخرى  دلائل  عن  البحث  الإقرار  أو  فى  ار 

 نفى التهرب الضريبى. 
 

من        إقرارات  على  المصلحة  حصلت  وإذا 

محل  السلعة  مشترى  أو  الخدمة  من  المستفيدين 

دفتر   فى  ثابتة  غير  مبالغ  دفع  تثبت  الفحص 

شأنه   فى  تتخذ  بًا،  تهر  ي ع د   ذلك  فإن   ، الممولين 

 الإجراءات المقررة قانونا. 

 

 

 :الضريبية الموحدوورد بقانون الإجراءات 

 الرقابة الضريبية : الباب الخامس

 الإثبات الضريبى: )الفصل الأول( 

( الضريب ية من    (35مادة  الإجراءات  قانون 

على   والخدمات  السلع  تسجيل  بشأن  وَحَد  الم 

  :النظام الإلكترونى

الأشخاص        من  ها  وغير  الشركات  على  ب   ي ج 

اللائحة    د ه م  د  ت ح  الذين  ية  والطبيع  ية  الاعتبار 

مون   لعةً أو ي قد  ن يب يعون س  م  التنفيذية لهذا القانون م 

من   ومبيعات هم  مشتريات هم  جميع   يل   تسج  ةً  دم  خ 

م34)  مادة لقانون (  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  شروط   بشأن    الإجراءات 

 : ومعايير النظام الإلكتروني للفاتورة

م  35في تطبيق أحكام المادة )    ( من القانون تلتز 

ــة  ــخاص الاعتباري ــن الأش ــا م ه ــركات وغير  الش

والطبيعية ممــن يبيعــون ســلعة أو يقــدمون خدمــة 

أو التجــار أو المــوزعين أو ســواء مــن المنتجــين 
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الذى   الإلكترونى  النظام  على  والخدمات  لع  الس 

ال  اللائحة   مواصفات ه  تحدد   القانون  لهذا  تنفيذية  

بما   به،  العمل   وأحكام   وضوابط   الفنية،  ه   ومعاي ير 

المبيعات   حركة   ت ت ب ع   خلال ه   من  للمصلحة  يكف ل 

وقيمت ها،   ها  حجم  على  والوقوف   دائ م،  بشكل  

يلزم    مما  ذلك  وغير  التعامل،  علاقة  وأطراف 

قررة  وتحصيل ها.   لربط  الضريبة الم 

 

ســتوردين أو  رين أو الم  دمــة أو الم صــد  ي الخ  مــؤد 

باســـتيفاء الشـــروط  والمعـــايير وكـــلاء  التوزيـــع 

 :اللازمة للنظام الإلكتروني للفاتورة كالآتي

 استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني. -1

لع والخــدمات  -2 حد للس  و  استخدام نظام التكويد الم 

ــدر  ــذي يصـ ــيس الـ ــن رئـ ــرار  مـ ه  قـ ــد  يـ بتحد 

 المصلحة.

م خدمــة  أو تقــديم الفــواتير مــن  -3 قــد  التعاق د مــع م 

خلال المصلحة كمقدم خدمة في الحالات التــي 

 يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.

توفير البيانات اللازمــة لتســجيل مســئول إدارة  -4

الصــفة   –منظومة الفاتورة الضريبية )الاســـم  

رقــم   –يد الإلكترونــي  البر  –الرقـم القومي    –

 الهاتف(.

تنفيذ الخطــوات اللازمــة للتكامــل والــربط مــع  -5

وذلك للمموليــــن منظومة الفاتورة الإلكترونية  

 ERPالذيــــن لديهــــم نظــــام إدارة المــــوارد 

  )نظام إصدار الفواتير(.

  

ــاتورة      ــي للف ــق  النظــام الإلكترون ويكــون تطبي

د ه الــوزير بنــاءً  د  بقا لمــا ي حــ  ل زمنية ط  على مراح 

 على عرض رئيس المصلحة.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لقانون م(  35مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

الضريبية   وَحَدالإجراءات  م واصفات   الم  بشأن 

 : النظام الإلكترونى للفاتورة

للنظام      التالية  الفنية  المواصفات والمعايير  تتبع  

   الإلكتروني للفاتورة:

فى       عليه  المنصوص   النظام   يضمن   أن  ب   وي ج 

تحصلات  الم  تسجيل   المادة  ه  هذ  من  الاول ى  الفقرة  

قيمة    ح   توض  التى  الإلكترونية  أو  النقدية  ها  جميع 

والضريبة   والخدمات،  لع  الس  من  المبيعات 

عن   إلكترونية   فاتورة   وإصدار   عليها،  الم ستحقة  

ق عة   و  م  ب يع   عملية   ها،  كل   مصدر  من  إلكترونيًا 

اللائحة   ت حددها  التى  التأمين  لمعايير  وم ستوفاة 

تتضمن   إليها،  المشار  القانون  لهذا  التنفيذية 

ساري   -1 إلكتروني  توقيع  وجود  ضرورة 

 لم صدر الفاتورة. 

وحد للسلع والخ -2 دمات استخدام نظام التكويد الم 

رئيس   من  قرار   ه  بتحديد  يصد ر  الذي 

 المصلحة.

المنظومة   -3 إلى  ية  لحظ  الفواتير بصورة   إرسال 

أو  دمة  الخ  م  ق د  م  خلال  من  الإلكترونية 

صحة   من  التحق ق  عمليات  لإجراء  المصلحة 
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( من هذا  37البيانات المنصوص عليها فى المادة ) 

 القانون. 

 

 

ر الفاتورة.   الفاتورة والتوقيع الإلكتروني لم صد 

والبيانات   -4 الحقول  على  الفاتورة  تحتوي  أن 

من  الأس قرار   ها  بتحديد  يصد ر  والتي  اسية 

 رئيس المصلحة. 

فريد -5 رقم   بإصدار  المصلحة  فاتورة  تقوم  ل ك ل  

المنظومة   لدى  تخزين ها  يتم  إلكترونية 

 بالمصلحة. 

الإلكترونية   -6 للفاتورة  المصلحة  اعتماد  بعد 

إخطار   يتم  الفريد،  الرقم  وإعطائ ها  ستلمة  الم 

يفيد   بما  الفاتورة  والتحقق  م صدر  استلامها 

 منها وقبولها. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها من الأشخاص المنصوص      وللشركات  وغير 

التعاق د  مع   المادة  الأولى من هذه  الفقرة  عليها فى 

لتنفيذ  الوزير  من  لها  خص   ر  الم  الشركات  إحدى 

الم شار إليه، وتوفير مستلزمات ه    النظام الإلكترونى

وعلى   استخدامه،  على  والتدريب  وصيانت ه 

تعاق د  معها متابعة  التحق ق من الالتزام   الشركات الم 

خاصة   وبصفة  مخرجاته،  وسلامة  النظام  بذلك 

حركة   كل  عن  سليمة  إلكترونية  فاتورة  إصدار 

قع  و  م  شهرى  بتقرير  المصلحة  وموافاة  ب يع، 

 يفيد ذلك.  إلكترونيا بما 

 

( لقانون م(  36مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  تأمين    بشأن  الإجراءات 

 :الفاتورة الإلكترونية

ــة      ــاتورة الإلكتروني ــأمين الف ــأن  ت ــي ش ع  ف ــ  يتب

 المعايير الآتية:

ــة  -1 ــع منظوم ــل م ــوض لإدارة التعام ــد مف تحدي

الخاصــة الفاتورة الإلكترونية وتوفير البيانــات  

البريــد   –الرقم القــومي    –الصفة    –به )الاسم  

رقم الهاتف(، ويكــون للمفــوض   –الإلكتروني  

إمكانيــة إضــافة مســتخدمين آخــرين للمنظومــة 

ــدد  ــة وتتحــ ــلاحيات معينــ ــم صــ ــرر لهــ يقــ

 اختصاصاتهم في حدود هذه الصلاحيات.

الاحتفاظ بكلمــة ســر الــدخول علــى المنظومــة  -2

 وحمايتها من الفقد أو السرقة.

أن تقتصر إدارة بيانات الصفحة الرئيسية على  -3

ــات  ــام التليفون ــي وأرق ــد الإلكترون ــر البري تغيي

وتحديــد قنـــوات اســتقبال الإخطـــارات علـــى 

 مفوض إدارة المنظومة.

أن يقتصــــر الحــــق فــــي إصــــدار الفــــواتير  -4

ــى  ــا علــ ــا وإلغائهــ ــة ومراجعتهــ الإلكترونيــ

 المفوضين بإدارة المنظومة.

إلكترونيـــا وفقـــا  أن يـــتم توقيـــع كـــل فـــاتورة -5

 للضوابط الفنية والقانونية للتوقيع الإلكتروني.

حمايــة المفــاتيح الشــفرية الخاصــة بــه عنــد  -6
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استلامه لشــهادة التوقيــع الإلكترونــي والحفــاظ 

 عليها ضد الاختراق.

حماية المفاتيح الشفرية المستخدمة في التكامل  -7

كلف وبين  بين النظام الإلكتروني للممول أوالم 

 لفاتورة الإلكترونية.منظومة ا

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تتولى       التى  للشركات  الترخيص  منح   ويكون  

هذا   وإلغاء  إليه  شار   الم  الإلكترونى  النظام  تنفيذ  

د ها   د  ت ح  التى  والشروط  للضوابط  طبقاً  الترخيص 

 اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون. 

 

( لقانون م  (37مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  تراخيص بشأن    الإجراءات 

ق م الخدمة لتنفيذ النظام الإلكتروني للفاتورةم   : د 

لتنفيذ  ي      الخدمة  م  قد  م  تراخيص  لإصدار  جب 

الفقرة   لحكم  طبقاً  للفاتورة  الإلكتروني  النظام 

 ( المادة  من  توافر 35الأخيرة  القانون،  من   )

 -:  الضوابط والشروط، والإجراءات الآتية

 أولاً: ضوابط وشروط منح الترخيص:

يكون   -1 مساهمة  أن  شركة  الترخيص  طالب 

ملكية   لمصرييــن  )مملوكــة  مصريــة 

 خالصة(. 

يصدر   -2 الذي  الترخيص  منح  مقابل  سداد 

 بشأنه قرار من الوزير. 

الامتثــــال لشــــروط التشــــغيل التكنولــــوجي  -3

 المحددة مسبقا من المصلحة.

ــانوني  -4 ــل الق ــة الممث ــبق إدان ــد س ــون ق ألا يك

 للشركة في جريمة تهرب ضريبي.

ــي  -5 ــه والت ــة الم صــدرة ل ــام الرقمي إدارة الأخت

خص له بالقيــام بمهامــه والــتحكم  بموجبها ي ر 

 بها وحمايتها.

  

 ثانياً: إجراءات منح الترخيص: 

تقديم طلب للمصلحة للحصول على ترخيص  -1

 للعمل كمقدم خدمة.

ـــة  -2 ـــوى الخدمــ ستــ ـــة م  ــديم اتفاقيــ  SLAتقـ

ــايير  ــة والمعـ ـــات الفنيـ ـــا للاشتراطــــ طبقــ

 الدولية.

تقديم ضمان مالي يصد ر بتحديد قيمت ه قــرار   -3

 من الوزير.
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تقــديم تقريــر للمصــلحة عــن المركــز المــالي  -4

للشركة عن السنة المالية السابقة علــى تقــديم 

 طلب الترخيص.

تقديم طلب تسجيل بالمصلحة كمقدم خدمة أو   -5

بط على  النشاط  هذا  الضريبية  إضافة  اقته 

 حال كونه مسجلاً بالمصلحة.

 

وافقة علــى التــرخيص قــرار  مــن       ويصدر بالم 

الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة، وتنشر 

ــى  ــة عل ــدم خدم ق ــدة كم  عتم ــركات الم  ــات الش بيان

 البوابة الإلكترونية للمصلحة.

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( لقانون م(  38مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 
وَحَد الم  الضريبية  التزامات   الإجراءات  بشأن 

م الخدمة الم رخَص له   قَد   :م 
قدم الخدمة الم رخ ص لــه الالتــزام      يجب  على م 

 بما يأتي: 
ضمان إرسال الفواتير المستلمة مــن الممــولين  -1

أو المكلفــين إلــى المصــلحة خــلال المــدة التــي 
بتحديدها قرار من رئيس المصلحة من يصدر  

 وقت إرسالها.
تقديم إخطــار للمصــلحة بتحــديث بياناتــه حــال  -2

 حدوث تغيير بها.
الحصــول علــى موافقــة المصــلحة فيمــا يتعلــق  -3

بالتغييرات التكنولوجية التي تــم إجراؤهــا بعــد 
 الحصول على الترخيص.

تقديم تقريــر شــهري عــن أعمالــه يشــمل علــى  -4
 ـــ ســـت لمة مـــن ســـبيل المثـــال عـــدد الف واتير الم 

لة  رســ  الممولين أو المكلفين وعــدد الفــواتير الم 
 إلى المصلحة عن ذات الفترة.

الخضوع لمراجعة نصف سنوية على مستوى  -5
 أداء الخدمة.

الالتزام بضمان سرية وعدم إفشاء أي بيانــات  -6
أو معلومــات تصــل إلــى علمــه بوصــفه مقــدم 

 خدمة، وتقديم تعهد كتابي بذلك.
 

 

 ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( لقانون م(  39مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  سريان    الإجراءات  بشأن 

دمة م الخ  قَد   : ترخيص م 

ــلاث      ــدة ث ــة لم ــدم الخدم ــرخيص مق ــرى ت يس

ســنوات مــن تــاريخ الحصــول عليــه، وفــي حالــة 

رغبة مقدم الخدمة تجديــد ترخيصــه لمــدة أخــرى 

يتعين عليه تقديم طلب للمصلحة قبــل انتهــاء مــدة 

الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل وبشرط سريان 

الضمان المالي واســتيفاء كافــة الشــروط اللازمــة 

 للترخيص.

 

وعلى المصلحة اعتمــاد طلــب التجديــد خــلال      

 مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها.

 

وفي حالة عدم رغبة مقدم الخدمــة فــي تجديــد      

ترخيصه يتعين عليــه تقــديم طلــب للمصــلحة قبــل 

 انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.

 

ويجب على مقدم الخدمة حال رغبته في إنهاء      

الترخيص قبل انتهاء مدته، تقديم طلب للمصــلحة 

قبل تاريخ إنهــاء التــرخيص بثلاثــة أشــهر وســداد 

من قيمة الضمان المالي الــذي يصــدر   %15نسبة  

 بتحديده قرار من الوزير.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 ( لقانون م  (40مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  إلغاء   بشأن  الإجراءات 

دمةترخيص  م الخ  قَد   : م 

ــدم الخدمــة فــي      للمصــلحة إلغــاء تــرخيص مق

 الحالات الآتية:

تجاوز مقدم الخدمة في الحقــوق المســتمدة مــن  -1

الترخيــص أو التنازل عنها أو نقلها جزئيــا أو 

 كليا دون موافقة المصلحة.

 الإخفاق في الوفاء بالتزاماته. -2

 صدور حكم بإشهار إفلاسه. -3

عرقلــة مقــدم الخدمــة المصــلحة أو الجهــات  -4

ــق  ــراء التحق ــن إج ــا ع الأخــرى المصــرح له
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والاستيفاء لأي من الالتزامات الخاصة بمقــدم 

 الخدمة.

تعرضه لثلاثة تحــذيرات أو أكثــر خــلال فتــرة  -5

 مراجعة واحدة.

ر عدم تحققــه مــن تــوافر بعــض البيانــات تكرا -6

أثناء مراجعة الفواتير، ومن ذلك تــوافر الخــتم 

 الرقمي لم صدر الفاتورة أو عدم تبعيته له.

 

وي صد ر بإلغــاء الترخيص قـــرار  من الوزير      

بناءً على عرض رئيس المصلحة يتضمن  تــاريخ  

 الإلغاء.

 

في التظلم من قرار إلغاء   قدم الخدمة الحق  ولم       

ا مــن تــاريخ  التــرخيص وذلــك خــلال ثلاثــين يومــً

ه  بالقرار على أن ت ب ت  المصلحة  في التظلم  إخطار 

ا وإلا اعتبر مرفوضا، وفى حال خلال ثلاثين يومً 

إلغاء الترخيص يجــب علــى مقــدم الخدمــة رد أي 

مبالغ مستحقة للممــول أو المكلــف فــي حــال عــدم 

 تقديمه الخدمة المتعاقد عليها.

 

وحال إلغاء الترخيص لا يجوز لمقدم الخدمة       

عام   بعد  إلا  جديد  ترخيص  على  الحصول  طلب 

إلغا أسباب  تلافى  وبعد  إلغائه  الترخيص  من  ء 

 السابق. 

 

بيان        وفي جميع الأحوال على المصلحة نشر 

عن   فيه  تعلن  الإلكترونية  بوابتها  على  عاجل 

 انتهاء الترخيص. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لقانون 41مادة  التنفيذية  اللائحة  من   )

إجراءات  بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

قدم الخدمة:   عدم تجديد أو إلغاء ترخيص م 

دمــة حــال عــدم رغبتــه فــي      -1 م  الخ  د  قــ  علــى م 

تجديد الترخيص أو إلغاء المصلحة للتــرخيص 

 اتباع الإجراءات الآتية:

نشــر بيــان عاجــل علــى الصــفحة الخاصــة بــه  -2
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على الإنترنت قبــل انتهــاء ترخيصــه بقتــرة لا 

يوماً يعلن فيها عــن انتهــاء قيامــه   30تقل عن  

تــالي لانتهــاء بتقديم الخدمة اعتبارًا من اليوم ال

 الترخيص.

ــل  -3 ــي لكـ ــد الإلكترونـ ــالة بالبريـ ــال رسـ إرسـ

الممـــولين والمكلفـــين المتعاقـــدين معـــه علـــى 

الخدمة وتتضمن الرسالة البيان السابق، وعليه 

 التأكد من استلام الممولين للرسالة.

ــات العمــلاء ونســخة مــن إخطــار  -4 إرســال ملف

ــالة  ــن رس ــذلك نســخة م ــدالإلكتروني وك البري

لام المرسلة من قبل العمــلاء وذلــك تأكيد الاست

 على بوابة المصلحة.

الامتنــاع عــن التعاقــد مــع ممــولين أو مكلفــين  -5 

 جدد.

ــات   -6 ــرية معلوم ــن وس ــإجراءات أم ــزام ب الالت

 الممولين أو المكلفين.

  

ويجب  على المصلحة رد  الضمان المالي بعد      

 استيفاء إجراءات انتهاء الترخيص الم شار إليها. 

( الضريب ية من  (  36مادة  الإجراءات  قانون 

الم   ية  ج  ح  بشأن  وَحَد  والوثائق الم  ستندات 

  :الورقية

رة  من        ستندات  والوثائ ق  الورق ية  الصاد  ت ظل  للم 

بهذا   العمل  تاريخ   قبل   إليها  الواردة   أو  المصلحة 

تطبيق    ي ت م   أن  إلى  القانونية   جية   الح  القانون 

محل ها   تحل   أن  على  الإلكترونية،  المنظومة  

التى تعمل  عمل ها، أو   الرقمية   ستندات  والوثائق   الم 

خةً لها، أو ذات أثر  تال  لها. تكون نا  س 

 

 

الضريب ية من    (38)مادة   الإجراءات  قانون 

والدفاتر   السجلات  إمساك  بشأن  وَحَد  الم 

مة نتظ   : الم حاسبية الم 

المساهمة       شركات  قانون  أحكام  مراعاة  مع 

ذات  والشركات  بالأسهم  التوصية  وشركات 

الواحد   الشخص  وشركات  المحدودة  المسئولية 

رقم   بالقانون  يلتزم  1981لسنة    159الصادر   ،

( لقانون م(  45مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  الدفاتر  بشأن    الإجراءات 

مة نتظ   : الم حاسبية الم 

( مــن القــانون، 38كــام المــادة )في تطبيــق أح    

ــدفاتر والســجلات  ــول بإمســاك ال ــزم كــل مم يلت

ــانون التجــارة الصــادر  ــى ق المنصــوص عليهــا ف

، أو ســجلات 1999( لســنة 17بالقــانون رقــم )
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أو   صناعيا  أو  تجاريا  نشاطا  يزاول  ممول  كل 

ف يا أو مهنيا إذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ  ر  ح 

والدفاتر خمسمائة   السجلات  بإمساك  جنيه  ألف 

بقانون   عليها  المنصوص  المنتظمة  الم حاسبية 

رقم   بالقانون  الصادر    1999لسنة    17التجارة 

 يدويًا أو إلكترونيًا. 

 

ــة،  ــة أو إلكتروني ــة يدوي ــبية منتظم ــاتر محاس ودف

يسجل فيهــا أولا بــأول العمليــات التــي يقــوم بهــا، 

 وهي:

اليومية   -1 جميع    العامة:دفتر  فيه  تقيد  الذى 

 عمليات الممول أولا بأول. 

 دفتر الاستاذ العام. -2

الاستاذ  -3 ودفاتر  المساعدة  اليومية  دفاتر 

ونوع  المساعدة:   لطبيعة  تبعا  تتحدد  التى 

 حجم ونشاط المنشأة. 

الجرد: -4 واصول   دفتر  مفردات  فيه  وتقيد 

الفعلي لها في  المنشأة حسب الجرد  وخصوم 

 نهاية السنة المالية للمنشأة. 

الصنــف: -5 المموليــن   دفتر  بمعرفــة  وي مسك 

 الذيــن يقتصــر نشاطهم علي تجارة الجملة. 

الصادرات: -6 رسائل    دفتر  بيانات  ويتضمن 

الصادر   شهادة  رقم  ذلك  في  بما  الصادر 

التصدي وجهة  وتاريخ  التصدير  وميناء  ر 

 الوصول.

 

وفي جميع الاحوال يجب أن تكــون مجموعــة     

ــة  ــة، وامين ــي تمســكها المنشــأة متكامل ــدفاتر الت ال

ومنتظمة من حيث الشــكل وأن تمكــن مــن تحديــد 

صافي الربح الخاضع للضريبة علي اساس نتيجة 

العمليات على اختلاف انواعها طبقا لأحكام المادة 

 ن. ( من القانو27)

(1 ) 

من عقود وفواتير شراء    الم ستندات الأصلية  -7

من   صادرة  ومكاتبات  وايصالات  واشعارات 

والاشعارات  البيع  فواتير  وصور  الغير، 

المنشأة   من  الصادرة  كاتبات  والم  والايصالات 

 المؤيدة لجميع معاملاتها. 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1      ( )قانون  27المادة  هنا  )القانون(  بلفظ  المقصود  أن  باعتبار  الضريبة،  البطاقة  تناولت  القانون  من   )

 الإجراءات الضريبية الموحد(. 

 ( تستوجب التصحيح. من القانون 27المادة لذلك نرى أن عبارة )    
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حسابات       إمساك  مكلف  أو  ممول  كل  وعلى 

السنوية،   والتكاليف  الإيرادات  توضح  إلكترونية 

هذه  إمساك  بتنظيم  قرارًا  الوزير  ويصدر 

توافرها   اللازم  والضوابط  وضوابطها،  الحسابات 

نظام   إلى  الورقية  الحسابات  نظام  من  للتحول 

 الحسابات الإلكترونية. 

 

 

المكلف  وفى جميع       أو  الممول  يلتزم  الأحوال، 

فى   بما  والمستندات  والدفاتر  بالسجلات  بالاحتفاظ 

ذلك صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة  

 الضريبية التى يقدم عنها الإقرار.

 

 

الدفاتر       لإمساك  بسطة   م  قواعد  وضع   وللوزير 

كلفين   مولين أو الم  والسجلات بالنسبة لف ئات  من الم 

 التى يصدر بتحديدها قرار  منه.  

( لقانون م  (46مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

الضريبية الأشخاص بشان    الإجراءات  دفاتر 

 : الطبيعيين الذين ي زاولون نشاطًا مهنياً أو حرفياً

بالمادة       إليها  الم شار  الدفاتر  من  استثناءً 

مـن الأشخاص   –السابقة، يتعين علي كل ممول  

حرفيًا،    –الطبيعيين   أو  مهنياً  نشاطًا  ي زاول 

 : إمساك الدفاتر الآتية

ويقيد به، كافة الإيرادات التى    دفتر إيــرادات:  -1 

 يحصل عليها الممول خلال العام.

مصروفـات:  -2  التكاليف    دفتر  كـافة  به،  ويقيـد 

خلال  النشاط  لمزاولة  اللازمة  والمصروفات 

 العام.

إيصـــالات:  -3  وصورة   دفتر  أصل  من  ويكون 

الممول،   لها  التابع  المأمورية  بخاتم  ومختوم 

ويتم   العميل،  إلى  الأصل  تسليم  يتم  أن  علي 

عند   الم ختصة  للمأمورية  الصورة  تسليم 

 الطلب. 

 

ســتخدماً       وفي جميع الأحوال إذا كان الممول م 

لأنظمــة  الحاســب الآلــى، فإنــه ي عتــد  بالبيانــات 

ــى  ــدفاتر الت ــك ال ــديل  لتل ســتخدمة كب ــات الم  والملف

تتوافر  فيها الضوابط  التــي يصــد ر  بهــا قــرار  مــن 

 الوزير أو من ي فوضه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
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 ( لقانون م  (47مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

الضريبية ببيانات  الإجراءات  الاعتداد   بشأن 

 :شريط آلة تسجيل النقد

ي عت د  بقوائ م البيانات " شريط آلة تســجيل النقــد     

" التي تتعلق بمقدار الضريبة فــي حالــة اســتخدام 

الممــول أو المكلــف ماكينــات تســجيل النقديــة، أو 

 أجهزة البيع الإلكترونية.

 

 

 

وي صدر رئيس  المصلحة القواعد  والإجراءات      

ها وتيسير  مراقبتها ومراجعتها.  التى تكف ل انتظام 

الضريب ية من  (  37)مادة   الإجراءات  قانون 

والإيصال   الضريبية  الفاتورة  بشأن  وَحَد  الم 

هنى كلف وغيرهم      :الم  مول أو م  يجب على كل م 

ذلك   القانون  عليهم  يفرض  فاتورة  ممن  إصدار  

ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من ي زاولون  

مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب  

 : الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية

 

أصل   -أ من  الإيصال  أو  الفاتورة  تكون  أن 

وت حفظ   للمشترى،  الأصل  وي سلم  وصورة، 

 الصورة لدى الممول أو المكلف.

 

تكون    -ب بأرقام  أن  رقمةً  م  الإيصال  أو  الفاتورة 

من   وخالية  تحريرها  لتواريخ  طبقا  م سلسلة 

 الشطب أو الكشط أو التحشير.

 

 : أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية -ج

 رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.  -

 تاريخ الإصدار.  -

ورقم   - وعنوانه  المكلف  أو  مول  الم  اسم 

 . تسجيله

ورقم   - وعنوانه  المشترى  إن    تسجيله،اسم 

د. ج   و 

ؤداة  - الم  الخدمة  أو  باعة  الم  السلعة  بيان 

وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة الم ضافة أو  

بيان   مع  وقيمتها،  قررة  الم  الجدول  ضريبة 

 إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال. 

التنفيذية  أية   - اللائحة  ت حددها  أخرى  بيانات 

 لهذا القانون. 

( لقانون م(  42مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  بيانات بشأن    الإجراءات 

 :الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني

يجب أن تتضمن بيانات الفــاتورة الإلكترونيــة     

بالإضافة إلــى البيانـــــات أو الإيصال الإلكتروني  

( من القانـــون 37المنصــوص عليها في المادة )

 البيانات الآتية:

كود السلعة أو الخدمــة مشــمول الفــاتورة طبقــا  -1

لنظــام التكويــد الموحــد الــذي يصــدر بتحديــده 

 قرار من رئيس المصلحة.

تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركــزي  -2

 عند إصدار فاتورة بعملة أجنبية.

 –شخـــــص  –تحديـــد المشتـــــرى )شركـــــة  -3
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 ....( عنــد إصدار الفاتورة. –أجنبي 

تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر  -4

 الفاتورة.

الرقم القــومي للمشــترى أو رقــم جــواز الســفر  -5

للأجانب في حالة كونه شخصًا غير مسجل إذا 

ا يصــدر بتحديــده  تجاوزت قيمة الفــاتورة مبلغــً

 المصلحة.قرار من رئيس 

 

البيانات       القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  وت حدد 

الم شار   المهنى  الإيصال  يتضمنها  أن  يجب  التى 

 إليه. 

 

 

 

ربط      لأغراض  مبسطة  نظم  وضع  وللوزير 

الجدول   وضريبة  الم ضافة  القيمة  على  الضريبة 

نشآت التى يتعذر  عليها إصدار  فواتير  ضريبية    للم 

 عند ك ل عملية بيع. 

 

 

 

 

 

الفاتورة       إصدار  يتم  أن  الإيصال ويجب    أو 

هذه   من  الأولى  الفقرة  فى  عليهما  المنصوص 

بالصورة  وذلك  إلكترونى  م حرر  شكل  فى  المادة 

اللائحة   تحددها  التى  والأحكام  للضوابط  وطبقا 

 التنفيذية لهذا القانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــي      ــال المهن ــات  الإيص ــمل بيان ــب  أن تش ويج

 الآتي: 

 اسم مؤدي الخدمة ورقم التسجيل الضريبي.  -

 الرقم القومي لمــؤدي الخدمــة. -

 المركز الرئيسي/ الفرع. عنوان -

 رقـــم القيــــــد فــــي النقابــــة.  -

 اسم المستفيد، ورقمـه القومـي.  -

 تاريخ تقديم الخدمـة.  -

 نوع الخدمة المؤداة.  -

 القيمـــة المستحقـــة.  -

 ضريبة الجدول المستحقة.  -

 رقـــــم كــــــــود الخدمـــة. -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لقانون م  (43مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  ضوابط   الإجراءات  بشأن 

 :إصدار الفاتورة الإلكترونية

يجب عند إصدار الفاتورة الإلكترونية الالتزام     

 بالضوابط الآتية: 

عتمــــد مــــن  -1 اســتخدام النســــق الإلكترونــي الم 

ـــورة )إشــعار الخصــم  ـــة للفاتـ ـــ ل المصلحـ ق بـ

 إشعارالإضافة(./

ــالأكواد الموحــدة للســلع والخــدمات  -2 ــزام ب الالت

 والأنشطة، والمعتمدة لدى المصلحة.

 الفرع مصدر الفاتورة. الالتزام بتسجيل كود -3

الالتزام بإدراج رقــم التسجيــــل للمشــترى فــي  -4

كلفًا أو الرقم القومي  حــال كونــه ممــولاً أو م 

( من الفقرة الأولى مــن 5للمشترى طبقا للبند )

 هذه المادة.



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 191 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاص      شكل   تقرير   الوزير  من  بقرار  ويجوز  

أو   عينة  م  لفئة  الإلكترونية  الضـريبية  بالفاتورة 

كلفين.   مولين أو الم  عينة من الم   لف ئات م 

 

ــع  -5 ــهادة التوقي ــف ش كل ــول أو الم  ــتخدام المم اس

ــا  ــواتيره إلكتروني ــى ف ــع عل ــي للتوقي الإلكترون

ــة أو المصــلحة حــال  ــالها لمقــدم الخدم وإرس

مًا للخدمة، فور تحريرها وذلك وفقــا  ق د  كونها م 

للمدة التي يصدر بها قرار من رئيس مصــلحة 

 الضرائب المصرية.

تسليم الفواتير الإلكترونيــة فــي صــورة مرئيــة  -6

ــا  ــي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـ ومقـــروءة فـ

المشــــترى غيــــر مســــجل بنظــــام الفــــاتورة 

 ــ ــخة الإلكتروني ــب نس ــترى طل ــق للمش ة، ويح

 مطبوعة من م صدر الفاتورة.

 

يلتزم      الإيصال،  أو  الفاتورة  إلغاء  حالة  وفى 

أو   الإيصال  بأصل  بالاحتفاظ  المكلف  أو  الممول 

لغاة وجميع صورها.  الفاتورة الم 

 

ويجوز للم شترى رفض الفاتورة خــلال المــدة     

التي يصدر قرار من رئــيس المصــلحة بتحديــدها 

وذلك من تاريخ إصدارها. كما يجوز للبائع إلغاء 

خلال المدة التي يصدر قرار مــن رئــيس   الفاتورة

ــد  ــاريخ إصــدارها بع ــن ت ــدها م المصــلحة بتحدي

 موافقة المشترى على الإلغاء.

 

وي عتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من      

د    وتحد  المختلفة،  الإلكترونية  الوسائل  خلال 

اللائحة  التنفيذية لهذا القانون شكل  هذه الإيصالات  

ها وغيرها من  والبيانات الأساسية التى يجب تواف ر 

 الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك. 

على       السابقة  الضوابط  جميع  وتسرى 

 إشعارات الخصم وإشعارات الإضافة. 

 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لقانون م  (44مادة  التنفيذية  اللائحة  ن 

وَحَد الم  الضريبية  ضوابط   الإجراءات  بشأن 

 :إصدار أوامر دفع الكترونية

ي حظر إصدار أوامر دفــع الكترونيــة لأى مــن     

مى الخــدمات، مــن  قــد  الموردين أو المقــاولين أو م 

ــة  ــخاص الاعتباري ــن الأش ــا م ــركات وغيره الش

( مــن 34والطبيعية المنصوص عليها فى المادة )
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ــى منظومــة  هــذه اللائحــة، إلا إذا كــان م ســجلاً ف

الفاتورة الالكترونية المنشــأة بمصــلحة الضــرائب 

 المصرية.
 

اللازمة        والضوابط  القواعد  الوزير  د   د  وي ح 

الدفع  منظومة  بين  والربط  التكامل  لتحقيق 

ومنظومة   المالية  لوزارة  الالكترونى  والتحصيل 

الفقرة  فى  إليها  المشار  الالكترونية  الفاتورة 

رئيس   على  العرض  بعد  ي حدد  كما  السابقة، 

هذه   أحكام  تطبيق  بدء  تاريخ  الوزراء  مجلس 

 المادة.

 

 وبالعودة إلى الالتزامات بقانون الضريبة على الدخل: 

   فأحكام التوق  

 : من قانون الضريبة على الدخل (79مادة )بال

أو       ك ل يا  توق فًا  العمل  عن  الم مول  توقف   إذا 

الفعلية   الأرباح  الضريبة  وعاء  فى  تدخل  زئ يا  ج 

 حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. 

 

 

لبعض      الممول  إنهاء   زئ ى  الج  بالتوق ف   د   وي قص 

من  أكثر  أو  فرع  لنشاط  إنهاؤه  أو  النشاط  أوجه 

 الفروع التى يزاول فيها النشاط. 

 

 

 

الضرائب       مأمورية  ر   ي خط  أن  الممول  وعلى 

الذى   التاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال  المختصة 

عن  الأرباح  سبت  ح  وإلا  العمل،  عن  فيه  توقف 

سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق  

 أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.  

 

( من قانون  79مادة )من الخيرة الأفقرة وال

 الضريبة على الدخل: 

لغاة  . بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد م 

( لقانون   (100مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

 : الضريبة على الدخل

يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم       

 ( المادة  من  الثالثة  على  79الفقرة  القانون،  من   )

( رقم  هذا   25النموذج  يتم  أن  ويجوز  توقف(، 

الإلكتروني   الاتصال  طريق  عن  الإخطار 

التوقيع   لضوابط  وفقا   المختصة  بالمأمورية 

بقوائم   ع د ة  الم  النماذج  باستخدام  الإلكتروني 

المصلحة،  الخدم بمعرفة  المتاحة  الإلكترونية  ات 

برسالة   الممول  إخطار  لها  استلاماً  ويعتبر 

 الوصول المرسلة إليه من المصلحة.

 

إيرادات      أية  تحقيق  عدم  حالات  من  وي عتبر  

 للممول بعد تاريخ التوقف:

 مغادرة البلاد نهائياً.  -1

 الغلق الجبري أو الإداري.  -2

 ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.    -3

للمنفعة   -4 النشاط  مزاولة  مكان  على  الاستيلاء 

 العامة.

 

مول      الم  أن  للمصلحة  ي ثب ت  لم  ما  كله  وذلك 

 حق ق  إيرادات  بعد تاريخ التوق ف. 
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(1 ) 

 

 وبالعودة إلى الالتزامات بقانون الضريبة على الدخل 

   (80مادة )ال

 : الدخلمن قانون الضريبة على 

المنشأة،      بعض  أو  كل  عن  ل  التناز  حالة  فى 

الضرائب   مأمورية  بإخطار  تنازل  الم  يلتزم  

من   يومًا  ثلاثين  خلال  ل  التناز  بهذا  الم ختصة 

سنة    عن  الأرباح  ب ت  س  ح  وإلا  حصول ه،  تاريخ 

 ضريبية كاملة.  

 

 

( من قانون  80من المادة )  ثانيةالفقرة ال

لغاة الضريبة على الدخل    م 

                 .بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد

(2 ) 

 

مسئول ين      إليه   ل   تناز  والم  ل   تن از  الم  ويكون 

أرباح  على  ضرائب  من  يستحق  عما  ن  بالتضام 

المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك  

ي ست حق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية   عما 

 التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.

 

مأمورية       من  يطلب  أن  إليه  ل   تناز  وللم 

ائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب  الضر

 

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل تنص على ما يلى: 79الفقرة الأخيرة من المادة )كانت    1

ف ى  صاحب ها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن   )وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا ت و 

مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى  التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة  

 التاريخ(.   خلال تسعين يوما من هذا

الممول    ( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد )التزاماتفقرة أولى  فقرة أولى بند د   31تضمنت المادة )وقد      

 ، وسترد تفصيلا مع مواد الإقرارات الضريبية. (المتوقف أو ورثته بشان تقديم الإقرار

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 80الثانية من المادة ) بموجب الفقرة   2

بالمنشأة    العمليات  نتيجة  به  مبينا  مستقل  بإقرار  يتقدم  أن  التنازل  تاريخ  من  يوما  ستين  المتنازل خلال  يلتزم  )كما 

التنازل  تاريخ  لتحديد الأرباح حتى  اللازمة  والبيانات  ستندات  الم  به  بيانات هذا  المتنازل عنها مرفقا  أن تدرج  ، على 

 للمتنازل(  الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى

)و     المادة  أولى    31تضمنت  دفقرة  رابعة(  بند  )التزامات    فقرة  الموحد  الضريبية  الإجراءات  قانون  من 

 ، وسترد تفصيلا حين تناول الإقرارات الضريبية. تنازل(الم  
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وعلى   عنها،  المتنازل  المنشأة  عن  لها  المستحقة 

بموجب  المطلوب  بالبيان  توافيه  أن  المأمورية 

كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك  

برئت   وإلا  الطلب  تاريخ  من  يوما  تسعين  خلال 

مسئوليته   وتكون  المطلوبة،  الضريبة  من  ذمته 

ولا  مقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان،  محدودة ب

بتحصيل  يتعلق  فيما  حجية  للتنازل  يكون 

المنصوص  الإجراءات  تتخذ  لم  ما  الضرائب، 

التجارية  المحال  بيع  شأن  فى  قانونا  عليها 

 ورهنها.

 

المنشأة       أرباح  على  المستحقة  الضريبة  د د   وت ح 

إليه  المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل  

 حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها. 

 

 (  81طلب تحديد الموقف الضريبى بالمادة )

 من قانون الضريبة على الدخل 

مزاولة       عن  التوق ف  فى  يرغب  الذى  للممول 

البلاد   مغادرة  أو  المنشأة  عن  التنازل  أو  النشاط 

تحديد   المصلحة  من  يطلب  أن  نهائية،  مغادرة 

أو  موقفه   ل ه  تناز  أو  توق ف ه   تاريخ  حتى  الضريبي 

أن يكون قد قدم الإقرارات   للبلاد بشرط  مغادرت ه 

وأن   القانون،  هذا  لأحكام  وفقا  بتقديمها  الملتزم 

يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا  

يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى  

تاريخ من  يوما  تسعين  خلال  لهذا    طلبه  تسلمها 

 الطلب

( لقانون   (101مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

 : الضريبة على الدخل

التوق ف        فى  يرغب  الذى  الممول  طلب  يكون 

أو   المنشأة  عن  التنازل  أو  النشاط  مزاولة  عن 

موق ف ه   تحديد   نهائية  مغادرة  البلاد  مغادرة 

ل ه أو مغادرة   تناز  تاريخ توق ف ه أو  الضريبى حتى 

 ( للمادة  طبقا  على  81البلاد،  القانون،  من   )

( رقم  قد    26النموذج  يكون  أن  بشرط  طلبات(، 

وعلى  ق قانوناً،  بها  الملتزم  الإقرارات  دم 

خلال   طلبه  إلى  إجابته  المختصة  المأمورية 

سداد   بعد  الطلب  استلام  تاريخ  من  يوما  تسعين 

 رسم قدره خمسة جنيهات.

 

 الباب الثانى  
   الإقرارات الضريبية

 

   (82مادة )بال الإقرارات الضريبية السنوية

 : من قانون الضريبة على الدخل

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

  )1( 

 

 

 )الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى السنوى(، بأن:  تتناول ( من قانون الضريبة على الدخل 82المادة )كانت     1
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وَحَدوورد ب  قانون الإجراءات الضريبية الم 
 الإقرارات الضريبية : عالباب الراب 

لزم بتقديم الإقرار الضريبى: )الفصل الأول(  ه، الشخص الم  يم   وآلية تقد 
( الضريبية   ( 29مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشأن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى الم 

كل ف  أو من يمث ل ه قانونًا،        مول  أو م  يلتزم  ك ل  م 

إقرارًا   الم ختصة  الضرائب  إلى مأمورية  م   ي ق د  بأن 

لهذا   ع د   الم  النموذج  على  الضريبية   الفترة  عن 

 الغرض.

 

 

المنصوص        الضريب ى   الإقرار   تقديم   ويكون  

والفواتير   المادة  ه  هذ  من  الأولى  الفقرة  فى  عليه  

 

 

)يلتزمُ كلُ مموِلٍ بأن يقُدِمَ إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيا سنويًا على النموذج الذى تحُدده اللائحة  

كما يلتزم بأن يقُدِم إلى المأمورية المختصة الجداول   ( منه.83ادة )التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المُحددة بالم

المُرفقة بالإقرار الضريبى المُشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبَُيـِنهُُ اللائحة التنفيذية، وذلك خلال  

ممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به  ولا يخِلُ ذلك بحق ال ( يومًا التالية لانتهاء الأجل المُحدد للإقرار،60الـ)

والبيانات   الجداول  كافة  استيفاء  دون  الممول  من  المُقدم  بالإقرار  يعُتدَُ  ولا  الإقرار.  تقديم  عند  له  المتممة  والبيانات 

 المشار إليها وفى الميعاد على النحو المُقرر فى الفقرة السابقة.

 المُمَوِل خلال فترة إعفائه من الضريبة. ويسرى حُكم الفقرة السابقة على     

 ويعُتبََرُ تقديمُ الإقرارِ لأولِ مرةٍ إخطارًا بِمزاولة النشاط.     

 ويعُفَى المُموِلُ من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:     

 إذا اقتصر دخلهُُ على المرتبات وما فى حكمها.  -1

ي -2 ولم  العقارية  الثروة  إيرادات  علي  دخله  اقتصر  الشريحة  إذا  فى  المحدد  المبلغ  منها  دخله  تجاوز صافى 

 ( من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته(.8المُعفاة في المادة )

منهما   -3 دخله  يتجاوز صافى  ولم  العقارية  الثروة  وإيرادات  فى حكمها  وما  المرتبات  على  دخله  اقتصر  إذا 

 ( من هذا القانون(.8المبلغ المُحدد فى المادة )

 

 .2018لسنة  29( معدلة بموجب القانون رقم 82الفقرة الأولى من المادة )وكانت     

 (  2018أبريل سنة  23مكرر )د( فى  16)الجريدة الرسمية العدد 

 أن:   2005وكان نصها حين صدور قانون الضريبة على الدخل فى ديسمبر     

يلتزم كلُ مُمَوِل بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة  )

 (.التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة

 

 .2013لسنة  11( مُضافان بموجب القانون رقم 82( من الفقرة الثالثة من المادة )3، )( 2والبندان )    

 كما يلى:  2005وكان نصهما حين صدر قانون الضريبة على الدخل فى عام     

(  7إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة )  -2بند  

 من هذا القانون(. 

إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما   -3بند  

 ون(.( من هذا القان7المبلغ المُحدد فى المادة )
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التى   والبيانات  الأوراق  من  وغيرها  ستندات  والم 

بالصورة    القانون   وهذا  الضريب ى   القانون   يتطلب ها 

بقا   ط  وذلك  إلكترونى،  بتوقيع   عتمد ة  الم  ية  الرقم 

د  هذا للن ظم  التى يصد   د  ر بها قرار  من الوزير، وي ح 

كم،   الح  بهذا  الالتزام  لبد ء   الزمن ى  الجدول   القرار  

اط بين   خ  كل فين الم  مولين والم  بحسب طبيعة ف ئات الم 

تاريخ    من  ين  عام  ز   ت جاو  لا  دة   م  خلال  وذل ك  به، 

ماثلة العمل بهذا القانون، دة  م  وز  مد ها لم   .ويج 

 

شار  إليه       ويجب  أن يكون  الإقرار  الضريب ى الم 

د ى   وت ؤ  إليه،  شار   الم  النموذج  لبيانات   ست وف يًا  م 

 الضريبة  الم ستحقة من واق ع الإقرار.

 

 

المصلحة       واجهة  م  بهذا الإقرار فى  ي حت ج   ولا  

النموذج   بيانات  استيفاء  عدم   أو  ه  توقيع  عدم   حال 

 فى الفقرة الأولى من هذه المادة. المنصوص  عليه 

(1 ) 

 

ه       يد  كلف رسمًا يصد ر  بتحد  د  الممول  أو الم  وي سد 

ة   للمنظوم  ه  استخدام  نظير   الوزير  من  قرار  

نيها   ز  هذا الرسم ألف  ج  الإلكترونية، على ألا ي جاو 

 سنويًا. 

 

 
 وبالعودة إلى أحكام قانون الضريبة على الدخل

 مواعيد الإقرارات الضريبية

 :  من قانون الضريبة على الدخل (83مادة )بال 

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(2 ) 

( من  108(، و)105( حتى )102المواد من )

  :لقانون الضريبة على الدخل اللائحة التنفيذية

لقانون   ملغاة     التنفيذية  اللائحة    بموجب 

   الإجراءات الضريبية الموحد

 

 : ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69مادة )بموجب البند )د( من ال   1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى "     يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجُاو 

 المُستحقة، كلُ مَن: 

 من هذا القانون.  ....(، 29، و) ...لم يلتزم بأحكام المواد  -ز

 " وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد.    

 

 بالنص التالى:   ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول مواعيد تقديم الإقرار والملتزم بتوقيعه83كانت المادة )    2

 يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الآتية: )    

 قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.  ( أ)
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وحدوورد بقانون   الإجراءات الضريبية الم 

( الضريبية (  31مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبىالم 

ب  تقديم الإقرار  الضريب ى  المنصوص  عليه        ي ج 

( المادة  المواعيد   29فى  خلال   القانون  هذا  من   )

 :  الآتية

 

 :أ/ إقرارات شهرية

الم ختصة        للمأمورية   م   ي ق د  أن  ك لف   م  كل   على 

الم ضافة،   الق يمة  الضريبة  على  يًا عن  إقرارًا شهر 

بحسب  إحداه ما،  أو  الم ستحقة  دول  الج  وضريبة  

الغرض   لهذا  ع د   الم  النموذج   على  وذلك  الأحوال، 

 لانتهاء  الفترة  الضريبية.  خلال  الشهر  التالى

 

( لقانون  (  30مادة  التنفيذية  اللائحة  من 
وَحَد بشأن مواعيد تقديم    الإجراءات الضريبية الم 

  :الإقرارات الشهرية

يقد م  الإقرار المنصوص عليه في البند )أ( من     

ي 31المادة ) ين رقمــ  ( من القــانون علــى النمــوذج 

تكليف عكسي( خــلال الشــهر التــالي   111،  10)

ـــداد  ـــاً بسـ قترنـ ـــة، م  ــرة ضريبيـ ــل فت ــاء ك لانته

بحســب   -الضريبة وضريبة الجــدول أو إحداهما  

ي وذلك بإ حد ى وسائ ل الدفع غير ال  –الأحوال   نقد 

قررة قانونًا.   الم 

(1)  ، (2) 

الفواتير        بيانات  بتقديم  كلف   الم  ويلتزم  
خلال  والمشتريات  بالمبيعات  الخاصة  الضريبية 
قدم   الم  الإلكتروني  الإقرار  فق   ر  الضريبية  الفترة 
منه عبر  البوابة  الإلكترونية للمصلحة، ولا ي حت ج   

 

بالنسب ( ب) المالية  السنة  انتهاء  لتاريخ  تالية  أشهر  أربعة  خلال  أو  سنة  كل  من  مايو  أول  الأشخاص  قبل  إلى  ة 

 الاعتبارية.

ويوَُقَعُ الإقرارُ من المُموِل أو من يمثلِهُُ قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسبٌ مُستقِلٌ فإن عليه التوقيع على الإقرار مع     

 الممول أو ممثله القانونى، وإلا اعتبُِرَ الإقرارُ كأن لم يكن. 

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار مُوقَعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة      

لأىٍ   الأعمال  رقمُ  تجاوز  إذا  الأشخاص  وشركات  الطبيعيين  والأشخاص  التعاونية،  والجمعيات  الأموال  لشركات 

 منهم مليونَى جنيه سنويًا. 

ل السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المُصفِى أن يقدم الإقرار الضريبى عن وفى حالة وفاة الممول خلا     

مال  الممول من  المستحقة على  الضريبة  يؤَُدِىَ  وأن  الوفاة  تاريخ  من  يوما  تسعين  الوفاة خلال  السابقة على  الفترة 

 التركة. 

بى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما  وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقَُدِمَ الإقرار الضري    

 لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. 

وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من     

     تاريخ التوقف(. 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  107حتى  104ات من صفح -)إقرار(   -ض. ق. م.(  10نموذج رقم )   1

 

2    ( رقم  م.(    111نموذج  ق.  )تكليف    -ض.  المُسَجلين  لغير  الخدمات  عن  المستحقة  الضريبة  عن  )الإقرار 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  109، 108 تىَصفح  -عكسى(  
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بتلك   المصحــوب  غيــر   الإلكتروني  بالإقرار 
 البيانات. 

لم       ولو  الإقرار  تقديم   كلف  الم  على  يجب   كما 

عة    خاض  دمات   خ  أدى  أو  ب يوعًا  حق ق  قد  ي ك ن 

الجدول  أو ضريبة   الم ضافة  الق يمة   للضريبة على 

 خلال  الفترة  الضريبية. 

 

 

ض ه بالنسبة       ويجوز  لرئيس  المصلحة  أو من ي فو 

ؤد  ال دين أو م  ست ور  ين أو الم  خدمات الذين للم ص در 

دمة    الخ  أداء   أو  الاستيراد  أو  ير  بالتصد  يقومون 

على   وافقة   الم  السنة  فى  رت ين  م  أو  دةً  واح  مرةً 

ف يه   تتم   الذى  الش هر  عن  الإقرار  يم   بتقد  الاكتفاء  

إذا   الخدمة،  أداء   أو  الاستيراد  أو  التصدير  عملية  

أو   الفترة  هذه  لال   خ  ب يع   بواق ع ة   اقترنت  سداد   ما 

حاجة    دون  ذات ها،  الفترة  فى  دمة  الخ  تأدية   قابل   م 

 إلى تقديم  إقرار  ش هرى. 

 

 

ية بع سنو    : ب/ إ قرارات ر 

ب دفع        مون  لتز  والم  الأعمال  أصحاب   م   ي لت ز 
رتبات وما   عة للضريبة على الم  الإيرادات الخاض 
والمشروعات  الشركات  ذلك  فى  بما  كمها  ح  فى 

قامة بنظام المناطق الحرة بالآتى:    الم 
 

 

ىٍ إلى مأمورية الضرائب   - بع سنو  تقديم إقرارٍ ر 
من   المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر

الغرض لهذا  عد  الم  النموذج  على  عامٍ  ،  كل 
كاملة،   وبيانات هم  العاملين  عدد   به  م وضحًا 
نصرفة له م   وإجمالى المرتبات وما فى حكمها الم 
الم ستقطعة   والمبال غ   السابقة،  أشهر  الثلاثة  خلال 
تحت حساب الضريبة والمبال غ  الم سددة  عن ذات   

السد إيصالات  من  وصورة   دة،  وبيان   الم  اد، 
العاملين   هؤلاء  على  طرأت  التى  بالتعديلات 

 بالزيادة أو النقص. 
 

( لقانون  (  31مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  نموذج   الإجراءات  بشأن 

قرار بع السنو ى الإ     :ر 

ي قــــدم الإقــــرار الضــــريبي ربــــع الســــنوي     

( 31المنصوص عليه في البنــد )ب( مــن المــادة )

مرتبــات( مــن   4من القانون على النمــوذج رقــم )

خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة أو مــن خــلال 

أي قناة إلكترونية أخــرى يحــددها وزيــر الماليــة، 

على أن يقوم صاحب العمل بالتسجيل والحصــول 

ور السرية، ويكون صاحب العمل على كلمة المر

 مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة. 

                         (1) 

 

حتى   52ات من  صفح  -)برنامج الإقرار الضريبى الإلكترونى ضريبة المرتبات(     -( مرتبات  4نموذج رقم )    1

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  55
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ويجب أن يقدم صــاحب العمــل مــا ي فيــد ســداد      

الضريبة المستحقة من واق ع الإقــرار المنصــوص 

قــررة  عليه في هذه المادة، بإ حد ى وسائل الدفع الم 

 وفى المواعيد القانونية.

 

وعلى صــاحب العمــل أن ي بــين فــي الإقــــرار      

قد م منه كافة البيانات اللازمة، وعلى الأخص:  الم 

 عدد العاملين وبياناتهم كاملة. -1

إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة  -2

 خلال الأشهرالثلاثة السابقة.

ســتقطعة تحــت حســاب الضــريبة  -3 المبالغ الم 

من   والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصور

 إيصالات السداد.

التعديلات التي طرأت علــى عــدد العــاملين  -4

 بالزيادة أو النقص.

فيه    - ي بَينَ   كشفاً  طلبه  على  بناءً  العامل  إعطاء 

ه ثلاثياً ومبلغ  ونوع  الدخل وقيمة  الضريبة   أسم 

 .المحجوزة

 

 

يَة  النهائ يَة فى ن هاية   - إعداد إقرارٍ ضريب ىٍ بالتسو 

الم ختصة  السنة   الضرائب  لمأمورية  وتقديمه 

سنة ك ل  من  يناير  شهر  به  خلال  م وضحًا   ،

لال  خ  العامل   تقاضاها  التى  الإيرادات  إجمالى 

الاستقطاعات   كافة  منها  م خصومًا  السنة 

صاحب    وعلى  قانونا،  ق ررة  الم  عفاءات  والإ 

ي ست حق    ما  سداد   الإيراد  بدفع  لتزم  الم  أو  العمل 

الضر فروق   الإخلال من  دون   د ت،  ج  و  إن  يبة، 

 . ل بما ه و  مدين  به  ق ه  فى الرجوع على العام   ب ح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــى      ــرار  التســوية الســنوية عل ــديم  إق ويكــون  تق

  (، بحسب الأحوال. 8، 7، 6النماذج أرقام )

                    (1( ،)2) ،(1) 

 

نموذج التسوية السنوية للعاملين بالقطا     –)برنامج الإقرار الضريبى الإلكترونى    -( تسويات  6نموذج رقم )    1

    قرار وزير المالية المُشار إليه.من  57، 56تىَ صفح  -ا فى حكمها(  ضريبة المرتبات وم –الخاص / أخرى 

 

الغير    –)برنامج الإقرار الضريبى الإلكترونى    -( تسويات  7نموذج رقم )    2 نموذج التسوية السنوية للعاملين 

قرار وزير  من    59،  58تىَ  صفح  -ضريبة المرتبات وما فى حكمها(     –خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية  

   المالية المُشار إليه.
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  :ج/ إقرارات سنوية
قانون          لأحكام   ع   خاض  ل   مو  م  كل   م   يلتز 

لمأمورية    م   ي قد  بأن  الدخل  على  الضريبة  

الضرائب الم ختصة إقرارًا  ضريبيًا سنويًا على  

ع د لهذا الغرض  . وملحقاته النموذج  الم 

 

 

جميع        استيفاء   دون  قدم  الم  بالإقرار  ي عت د   ولا 

الإقرار   بنموذج  الواردة  والبيانات  الجداول 

لحقات ه فى الميعاد الم حدد لتقديم الإقرار.   وم 

 

 

 

المواعيد      خلال  الإقرار  ذلك  تقديم  ويجب 
 الآتية: 

( لقانون  (  32مادة  التنفيذية  اللائحة  من 
وَحَ  الم  الضريبية  نماذج    دالإجراءات  بشأن 

 : الإقرار الضريبي السنوي
الفترة    - تالية لانتهاء  إبريل من كل سنة   أول  قبل 

إلى   بالنسبة  لها  السابقة   السن ة   عن  الضريبية 

 الأشخاص  الطبيعيين. 

 

الإقرار     بتقديم  ي   طبيع  شخص   كل   يلتزم  
الضريبي السنوي المنصوص عليه في البند )ج(  

( المادة  من  31من  مأمورية  (  إلى  القانون، 
الضرائب الم ختصة قبل أول إبريل من كل سنة،  

 (. 27علـى النموذج رقم )
 

                           (2 ) 
قبل أول  مايو من كل سنة  أو خلال أربعة أشهر    -

إلى   بالنسبة   المالية  السنة  انتهاء   لتاريخ   تالية 

 الأشخاص الاعتبارية. 

 

الاعتبارية،       الأشخاص  من  ممول  كل  وعلى 

مايو   أول  قبل  المختصة  المأمورية  إلى  يقدم  أن 

التالية   الأربعة   الأشهر  خلال  أو  سنة  كل  من 

لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى  

 (.  28النموذج رقم )

(1 ) 

 

1    ( رقم  تسويات  8نموذج  الإلكترونى    -(  الضريبى  الإقرار  للعاملين    –)برنامج  السنوية  التسوية  نموذج 

قرار وزير  من    61،  60تىَ  صفح  -ضريبة المرتبات وما فى حكمها(     –اضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية  الخ

   المالية المُشار إليه.

 

2    ( رقم  إقرارات ط   27نموذج  الطبيعيين    –  1(  الضريبى على صافى دخل الأشخاص    –مُرتبات    –)الإقرار 

هن حرة أو    –ثروة عقارية    –تجارى أو صناعى    111،  110تىَ  صفح  -غير مؤيد بحسابات(     –غير ت جارية  م 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من 

    ( رقم  إقرارات ط    27نموذج  الطبيعيين    –   3(  الضريبى على صافى دخل الأشخاص  غير مؤيد    –)الإقرار 

  المُشار إليه.قرار وزير المالية من  113، 112تىَ صفح -سيارات أجرة نقل(   –بحسابات 

لأرباح    –)الإقرار الضريبى على مجمو  صافى دخل الأشخاص الطبيعيين    –  5( إقرارات ط   27نموذج رقم )    

من    115،  114تىَ  صفح  -النشاط التجارى والصناعى والمهنى المؤيد بحسابات / المرتبات / الثروة العقارية(   

  قرار وزير المالية المُشار إليهة.
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للدولة       بالكامل  أسه مها  المملوكة  وللبنوك 
قطاع  العام وشركات  القطاع  وشركات ووحدات 
الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي  
إقرار   تقديم   للضريبة،  يخضع  مما  نشاطاً  تباشر 
اعتماد    تاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال   نهائ ي 
ر النموذج  على  لحساباتها  العمومية  قم الجمعية 

من  29) الم ستحقة  الضريبة  فروق   وأداء    ،)
                   واقعه.

 
(2 ) 

ل  بتقديم  الإقرار عن فترات  إعفائ ه      و  م  ويلتزم  الم 

 من الضريبة. 

 

 

إخطارًا      ة   مر  لأول   الإقرار  تقديم   وي عتب ر  

زاولة النشاط.   ب م 

 

  
الحالات     فى  الإقرار  يم  تقد  من  الممول   وي عفىَ 

 : الآتية

 

ر  د خل ه  على المرتبات وما فى حكمها. -  إذا اقتص 
 

 

العقارية    - الثروة  إيرادات  علي  د خل ه   ر   اقتص  إذا 
المحدد في  المبلغ  يتجاوز صافي دخله منها  ولم 
 الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل. 

 

 

ر    1 )نموذج  إقرارات     28قم  المؤيد    –  2(  غير  الاعتبارية  الأشخاص  أرباح  على صافى  الضريبة  )إقرار 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  117،  116تىَ صفح  -بحسابات(  

    ( رقم  إقرارات     28نموذج  مؤيد    –  4(  غير  الاعتبارية  الأشخاص  أرباح  صافى  على  الضريبى  )الإقرار 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  119، 118تىَ صفح -بحسابات سيارات أجرة نقل(   

  121،  120تىَ  صفح  -)إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية(     –  1( إقرارات     28نموذج رقم )    

   لية المُشار إليه.قرار وزير الما من 

)إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات    –  7( إقرارات     28نموذج رقم )    

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  123، 122تىَ صفح  -التأمين(  

    ( رقم  إقرارات     28نموذج  الاعتبار  –  8(  الأشخاص  أرباح  على  الضريبة  عن  )إقرار  البحث  شركات  ية 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  125، 124تىَ صفح  -البترول والغاز وإنتاجه(  

    ( رقم  إقرارات     28نموذج  الفنادق(     –  9(  لنشاط  الاعتبارية  الأشخاص  أرباح  على  الضريبة    -)إقرار 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  127، 126تىَ صفح

    ( إقرارات     28نموذج رقم  المُنشأة    –  10(  / بنك(  )إقرار الضريبة على أرباح صناديق الاستثمار )شركة 

 . قرار وزير الماليةمن  129، 128تىَ صفح -وتعديلاته(    1992لسنة  95وفقا لقانون سوق المال رقم  

 

2    ( رقم  إقرارات  29نموذج  الاعتبا  –(  الأشخاص  أرباح  الضريبة على  نهائى(  )إقرار   / مُعدل  تىَ  صفح  -رية 

    قرار وزير المالية المُشار إليه.من  131، 130
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في حكمها    - وما  المرتبات   علي  د خل ه   ر   اقتص  إذا 
صافى   يتجاوز  ولم  العقارية  الثروة  وإيرادات  
عفاة  الم  الشريحة  فى  دد  ح  الم  المبلغ   منه ما  دخل ه 

 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. 
 
 

 

  :مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات /د
الفترة       كلف خلال  الم  أو  مول  الم  وفاة   حالة   فى 

كة أو   التر  ى   ص  الورثة أو و  الضريبية، يجب  على 

الإقرار  م   ي ق د  أن  الأحوال،  بحسب  الم صف ى، 

لم   التى  الساب قة  الفترات  أو  الفترة  عن  الضريبى 

يحل ميعاد  تقديم إقرارتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك  

من  يومًا  تسعين  لال  ت ؤد ى    خ  وأن  التاريخ،  هذا 

من  كلف  الم  أو  مول  الم  على  الم ستحقة  الضريبة  

 مال التركة. 

 

 

إقامت ه       ع   تنقط  الذى  المكلف  أو  الممول  وعلى 

انقطاع   قبل   الضريب ى  الإقرار   م   يقد  أن  بمصر، 

هذا  ي ك ن  لم  ما  الأقل  على  يومًا  بستين  إقامت ه 

فاجئ خارج  عن إرادته.   الانقطاع لسبب  م 

 

 

ه       وعلى الممول الذى يتوقف  عن مزاولة  نشاط 

ي قدم  الإقرار الضريبى خلال    بمصر توقفًا ك ليا أن 

 ستين يوما من تاريخ التوقف. 

 

 

ل       تنازل فى حالة  التناز  ول  الم  م  كما أن على الم 

ستين   لال  خ  يتقدم   أن  نشأة  الم  بعض   أو  كل  عن 

م   بإقرار  ل  التناز  تاريخ   من  به  يومًا  بيناً  م  ستقل، 

به   رفقا  م  عنها  ل   ت ناز  الم  بالمنشأة  العمليات  نتيجة  

الأرباح حتى   لتحديد  اللازمة  والبيانات  ستندات  الم 

بيانات  هذا الإقرار  ج  ت در  أن  ل، على  التناز  تاريخ  

تنازل.  من  الإقرار الضريبى السنوى للم   ض 

 

 

ن )أ،  وي وق ع  الإقرار المنصوص عليه فى البندي     

لتزم    الم  من  المادة  ه  هذ  من  الأولى  الفقرة  من  ب( 

الإقرار  ويوق ع   ي مثله،  من  أو  الإقرار  بتقديم  

المنصوص عليه فى البند )ج( من الفقرة ذات ها من 
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الإقرار    أعد  وإذا  قانونًا،  ث ل ه  ي م  من  أو  مول  الم 

فإن   م ستقل،  م حاسب   )ج(  بالبند  عليه  المنصوص  

ث ل ه  عليه التوقيع    مول أو من ي م  على الإقرار مع الم 

 قانونا، وإلا اعت ب ر  الإقرار  كأن لم ي ك ن. 

 

فى      عليه  المنص وص   الإقرار   يكون   أن  ب   ويج 
قعًا   و  م  المادة  هذه  الأولى من  الفقرة   من  )ج(  البند 
والمراجعين   المحاسبين  بجدول  قيد   م  م حاسب   من 
لشركات   بالنسبة  لذلك، وذلك  م  نظ  الم  للقانون  بقا  ط 

التعاونية والجمعيات  والأشخاص   ،  الأموال 
إ الأشخاص  وشركات  رقم الطبيعيين  تجاوز  ذا 

 الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.  
(1 ) 

 

( لقانون  (  33مادة  التنفيذية  اللائحة  من 
وَحَد الم  الضريبية  اعتماد    الإجراءات  بشأن 

  :الإقرار الضريبى السنوى

كــم الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة      فــي تطبيــق ح 

( من القانون، ي عد  اعتمــاد  الإقــرار مــن أحــد 31)

ــبين  ــام للمحاس ــجل الع ــدين بالس قي ــبين الم  المحاس

لســنة   133والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم  

بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من   1951

 -بحسب الأحــوال  -الجهاز المركزي للمحاسبات 

إقــرارًا بــأن صــافي الــربح الخاضــع للضــريبة أو 

ا   فقــً د  و  لأحكــام الخسارة كما ورد بــالإقرار قــد أ عــ 

 القانون الضريبي.

 

ب        ا مــن محاســ  وق عــً يجــب أن يكــون الإقــرار م 

قي د  بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك  قان ون ي  م 

بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية آيا 

ــين  ــخاص الطبيعيـ ــا، والأشـ ــم  أعمالهـ ــان رقـ كـ

وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمــال لأي 

 مليون ي جنيه سنويًا.منهم 

 

 

 : ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69مادة )بموجب البند )أ( من ال   1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة  "     والمبالغ الأخُرى يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجُاو 

 المُستحقة، كلُ مَن: 

) -أ المادة  فى  المحددة  المدُد   الضريبة عن  وأداء  الإقرار  تقديم  فى  زُ  31تأخُر  يجُاو  لا  بما  القانون  هذا  ( من 

 ستين يوما. 

 . "وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد    

 :انون الإجراءات الضريبية المُوَحَد( من ق70مادة )بموجب الو    

    "( المادة  فى  عليه  المنصُوص   الضريبى  الإقرار   تقديم   عدم   على  تتجاوزُ  31يعُاقبُ  لمُدة  القانون  هذا  من   )

مليونَى  ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المُحددة لتقديمه ب غرامةٍ لا تقلُ عن خمسينَ ألف جُنيه ولا تجَُاوزُ  

 جنيه. 

وفى حالة  تكرار  هذه  الجريمة لأكثرَ من ستة  إقراراتٍ شهريةٍ أو ثلاثة  إقراراتٍ سنويةٍ تكونُ العقوبةُ الغرامةَ      

المُشارَ إليها فى الفقرة  السابقة والحبسَ مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، او بإحدى هاتين  

   ."العقوبتين
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من قانون الإجراءات الضريبية   (30مادة )
وَحَد  بشأن التوقيع الإلكترونى:  الم 

 
تطبيق         ن طاق   فى  لكترون ى   الإ  للتوق يع   يكون  

ي ة    ج  أحكام  القانون  الضريب ى وهذا القانون، ذات  الح 
فى   الإثبات  قانون   أحكام   فى  للتوقيعات  ة   قرر  الم 
إنشائ ه    فى  ى   وع  ر  إذا  والت جارية  دنية  الم  المواد  
ه  الشروط  المنصوص عليها فى القانون رقم   وإتمام 

لكترونى    2004لسنة    15 الإ  التوق يع  بتنظيم  
ناعة تكنولوجيا المعل ومات،   وب إنشاء  هيئة  تنمية  ص 
اللائحة   د ها  ت حد  التى  والت ق ن ية  الفنية  والضواب ط 

 ه. التنفيذية ل

 

 

 وبالعودة إلى أحكام قانون الضريبة على الدخل
 قبول المصلحة الإقرار على مسئولية الممول  

 : من قانون الضريبة على الدخل( 84مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1   ) 

 

 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الضريبية   ( 32مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشأن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا الم 

ه       إقرار  يم  بتقد  كلف  الم  أو  مول  الم  م   يلت ز 

تاحة   الم  الإلكترونية  الوسائل  لال  خ  من  الضريبى 

رية،   الس  المرور   كلمة   على  الحصول  ب عد   وذلك 

لأحكا طبقًا  جاز   م  ون ى   إ لكتر  رقم وتوقيع   القانون  م 

الإلكترونى    2004لسنة    15 التوقيع  بتنظيم 

تكنولوجيا  صناعات  تنمية   هيئة  وبانشاء  

مسئولية   ي قدمه  عما  مسئولا  وي عتبر  المعلومات، 

 كاملة.

 

 

 أن: ب ( قبول المصلحة الإقرار على مسئولية الممولتتناول ) ( من قانون الضريبة على الدخل84ادة )الم  كانت    1

    ( المادة  فى  عليه  المنصوص  الضريبى  الإقرار  بقبول  المصلحة  مسئولية  82)تلتزم  على  القانون  هذا  من   )

 الممول.

( من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق  63ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة )    

استنزال   بعد  تقديمه  يوم  ذات  فى  الإقرار  واقع  زيادة  من  حالة  وفى  المقدمة،  والدفعات  المخصومة  الضرائب 

المستحقات   لتسوية  الزيادة  استخدام  يتم  المستحقة  الضريبة  مبلغ  على  المُقدمة  والدفُعات  المخصومة  الضرائب 

الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة 

       دام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل(.استخ
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مول  بسداد مبلغ       الم  وفى جميع الأحوال، يلتزم  

الم ستحق   يوم   الضريبة  ذات   الإقرار فى  واقع  من 

ه،   أو  تقديم  المخص ومة  الضرائ ب  استنزال  بعد 

قدمة والعائ د الم ستحق عليها   الم حصلة والد فعات الم 

د ج  و  المخصومة  إن  الضرائ ب  زيادة   حال  وفى   ،

ست حق الم  الضريبة  مبلغ   الزيادة  على  استخدام   يتم   ة 

لم   فإن  السابقة،  الضريب ي ة  الم ستحقات   تسوية   فى 

المصلحة    التزمت  ساب ق ة   يب ي ة   م ستحقات  ضر  د  ت وج 

برد  الزيادة  ما لم يطل ب الممول  كتابةً استخدام  هذه  

 الزيادة لسداد  أية  م ستحقات ضريب ية فى المستقبل. 

(1 ) 
 

 

للإقرار       كلف  الم  أو  مول  الم  تقديم   وي عت بر  

بمثابة    المادة  هذه  فى  عليها  المنصوص  بالطريق ة  

ه لمأ مورية الضرائ ب  الم ختصة.    تقديم 

 

 

 قانون الضريبة على الدخل وبالعودة إلى 
 (  85مادة )بالمد ميعاد تقديم الإقرار 

 : من قانون الضريبة على الدخل

المدة      انتهاء  تاريخ  قبل  الممول  طلب  إذا 

على   يوما  عشر  بخمسة  الإقرار  لتقديم  المحددة 

د  ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب   الأقل م 

يمتد    فيه  الوارد  تقديره  واقع  من  الضريبة  مبلغ 

ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن  

يعاد سداد الضريبة  يكون لامتداد الميعاد أثر على م

أى   عن  التأخير  مقابل  استحقاق  ميعاد  على  ولا 

 مبلغ لم يسدد منها. 

( ل  (109مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

   الضريبة على الدخل:

الواردة      الحسابية  الأخطاء  تصحيح  للمصلحة 

إخطار   ويتم  تقديمه،  بعد  الضريبي  بالإقرار 

بال شيك  وإرفاق  التصحيح  بنتيجة  مبلغ  الممول 

المستحقة   بالفروق  مطالبته  أو  للممول  المستحق 

 ( رقم  النموذج  على  ويكون    30عليه  إقرارات(، 

الضريبي،   إقراره  تقديم  ميعاد  مد  الممول  طلب 

( من القانون، على النموذج رقم 85طبقا للمادة )

بالأساليب    26) الطلب  تقديم  ويجوز  طلبات(، 

علم  الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً ب

الكتاب   وصول  تاريخ  يكون  أن  على  الوصول 

لتقديم  المحددة  المدة  انتهاء  تاريخ  على  سابقاً 

 الإقرار بخمسة عشر يوماً.

 

 : ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69مادة )بموجب البند )د( من ال   1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى "     يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجُاو 

 المُستحقة، كلُ مَن: 

( يلتزم بأحكام المواد  لم  (،  21(، و)15(، و)14(، و)13(، و)12(، و)11(، و)9(، و)8(، و)7(، و)6د. 

 ". من هذا القانون / فقرتين أولى وثانية(32و)(، 29و)
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   التزامات الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم

  (86مادة )بال

 : من قانون الضريبة على الدخل

الخصم      أحكام  بتطبيق  الملتزمة  الجهات  على 

أواخر  أداء   اقصاه  موعد  في  المحصلة  المبالغ 

إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها  

بمعرفة  للفحص  اللازمة  السجلات  توفير 

المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل  

 فترة  ضريبية: 

تم    -أ الذين  والأشخاص  التعاملات  كافة 

 التعامل معهم بنظام الخصم .

 الم حص ل لحساب الضريبة.  -ب

 

السجلات     من  صورةً  الجهات   تلك  ل   وت رس 

وفقاً   وذلك،  للحفظ  المصلحة  إلى  إليها  المشار 

                للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(1 ) 

 

 

 

( ل(  110مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

   :الضريبة على الدخل

فى        عليها  المنصوص  الجهات  كافة  تلتزم  

( )2،  1البند ين  المادة  من  قانون  59(  من   )

المبالغ   بتوريد  إليه  الم شار  الدخل  على  الضريبة 

ح صلة فى موعد إقصاه أواخر   الم  المخصومة أو 

أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وذلك 

المادة   فى  عليهما  المنصوص  السجلين  واقع  من 

 ( من هذه اللائحة.  111)

 

 

 

 

 

 

 

والثانية باستبدالها  ( من القانون بثلاث مراحل، أولها حين صدر قانون الضريبة على الدخل،  86مادة )مرت ال     1

 ، كما يأتى: 2014لسنة   53، والثالثة بموجب القرار بقانون رقم 2013لسنة  11بموجب القانون رقم 

  2005فى يونيه    2005لسنة    91( عند صدور قانون الضريبة على الدخل رقم  86أولا: نصت المادة )

 على ان: 

الغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر  على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المب)    

ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن  

 كل فترة ضريبية:

 )أ( المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها. 

 )ب( الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ. 

وترُسِل تلك الجهات صورةً من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى      

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(. 

 :النص التالى 2013لسنة  11ثانيا: استبدل بها القانون رقم 

أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أو أواخر إبريل  والإضافة  علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم  )    

تتضمن   أن  علي  المصلحة،  بمعرفة  للفحص  اللازمة  السجلات  توفير  وعليها  عام  كل  من  ويناير  وأكتوبر  ويوليو 

 البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:  

 لذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة. كافة التعاملات والأشخاص ا -أ

 المحصل لحساب الضريبة.  -ب

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلي المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي      

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(. 

 . 2014لسنة  53رار بقانون رقم ( بالنص الحالى بموجب الق86ثالثا: أصبحت المادة )
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النماذج       بإرسال  الأموال  شركات  وتلتزم 

تحت   والتحصيل  بالخصم  الخاصة  الضريبية 

والأرباح  الأرباح،  وتوزيعات  الضريبة،  حساب 

الرأسمالية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية 

أية   خلال  من  أو  الدخل(  ممولى ضريبة  )خدمة 

د   ت حَد  أ خرى  إلكترونية  المالية، قناة  وزارة  ها 

مسئوليةً   ه   ي قدم  عما  مسئولاً  الممول   وي عتبرَ  

كاملةً، وي عَد  تقديم تلك النماذج بالطريقة الم شار  

إليها فى هذه المادة بمثابة تقديمها إلى الإدارات  

 التابعة لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة. 

 
تقديم       الممول  على  يجب   الأحوال  جميع  وفى 

المحصلة   أو  المخصومة  للمبالغ  توريد ه  يفيد   ما 

الدفع  وسائل  بإحدى  النماذج  تلك  واقع  من 

ولائحته   القانون  فى  عليها  المنصوص  جازة   الم 

هذا   فى  الصادرة  الوزارية  والقرارات  التنفيذية 

الفقرة   فى  عليها  المنصوص  المواعيد  فى  الشأن 

السجل ين  ا توفير  وعليه  المادة،  هذه  من  لأولى 

( المادة  فى  عليهما  هذه  111المنصوص  من   )

اللائحة، للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة 

الضريبة، حساب  تحت  عليه    والتحصيل  ويجب 

 إرسال صورة منهما إلى الإدارة المختصة. 

 

آلية إرسال نماذج الخصم والتحصيل،  وبشأن  

 الأرباح، والأرباح الرأسمالية، وتوزيع 

لسنة  643بموجب قرار وزير المالية  رقم 

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية    2019

 للقانون:

 

يبدأ  التزام  شركات الأموال بالفقرة الثانية من       

عد لة بهذا  110المادة ) ( من اللائحة التنفيذية والم 

د تاريخ العمل  القرار اعتبارًا من الفترة التالية بع

على   الالتزام  هذا  يسرى  أن  على  القرار،  بهذا 

اعتبارًا   الأموال  شركات  فيها  بما  الجهات،  كافة 

 .  2021،  2020من العام المالى 
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 القرار:  هذا وبموجب المادة الثالثة من

فى الوقائع المصرية، وي عمل    ي نش ر  هذا القرار       

ه.    به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ل(  111مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل:  

أحكام      بتطبيق  الملتزمة  الجهات  الخصم  على 

والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين  

 : الا تين 

تعاملين، وي د ون  به:  -1  سجل الم 

ورقم  البالغ  لهذه  المتلقى  الشخص  اسم  )أ( 

 ملفه الضريبى والمأمورية المختصة. 

ونسبة     المدفوعة  المبالغ  مقدار  )ب( 

حساب  تحت  والتحصيل  الخصم  

 الضريبة. 

التسديدات  -2 يتم  سجل  التى  المبالغ  به  وت دون    ،

والجهة   الشيك  وبيانا  أشهر  ثلاثة  كل  توريدها 

 المستفيدة.  

 

 ( 87مادة )بالعدل الإقرار الضريبى الم  

 : من قانون الضريبة على الدخل

لغاة بموجب   قانون الإجراءات الضريبية الموحد م 

(1 ) 

)مادال التنفيذية    (112)(،  106تان  اللائحة  من 

 قانون الضريبة على الدخل: ل

لقانون   نااتلغم   التنفيذية  اللائحة    بموجب 

   الإجراءات الضريبية الموحد

 

وَحَد وبموجب  قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبية الباب الرابع: الإقرارات 

عَدَل : )الفصل الثالث(  الإقرار الضريبى الم 

 

)الإقرار الضريبى  المُعدل(    تتناول حق الممول فى تقديم  ( من قانون الضريبة على الدخل87المادة )كانت      1

 بالنص على أنه: 

إلى       تقديمه  تم  الذى  الضريبى  إقراره  فى  خطأ  أو  سهوا  الضريبة  دين  تقادم  فترة  الممول خلال  اكتشف  )إذا 

 مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. 

ال     الأعمال  قطاع  وشركاتِ  العام  القطاعِ  ووحداتِ  وشركاتِ  لبنوكِ  العامة ويكونُ  الاعتبارية  والأشخاص  عام 

الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من   نهائِيٍ خلالَ ثلاثينَ يومًا من تاريخ اعتماد  تقديمُ إقرارٍ 

 واقعها.

أو       مخالفة  الإقرار  فى  السهو  أو  الخطأ  يعُتبرُ  لا  والثالثة،  الثانية  للفقرتين  وفقا  معدل  إقرار  تقديم  حالة  وفى 

     جريمة جنائية(.
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( الضريبية   ( 33مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد عدل الم     :بشأن تقديم الإقرار الضريبى الم 

الس نة         لال  خ  اكتشف   إذا  مول  الم  على  يجب  

الإقرار   لتقديم   الم حدد  يعاد  الم  انتهاء   لتاريخ   التالية 

البند )ج( من الفقرة  السنوى   المنصوص  عليه فى 

( المادة  أو  31الأولى من  القانون س هوًا  ( من هذا 

ه لمأمورية    ه الضريبى الذى تم تقديم  خطأً فى إقرار 

عدل   الضرائ ب الم ختصة أن يتقدم  بإقرار  ضريب ى  م 

 بعد تصحيح  الس هو  أو الخطأ. 

 

 

خلال       عد ل   الم  الإقرار   بتقديم  مول  الم  قام  وإذا 
لتقديم   القانونى  يعاد  الم  انتهاء   من  يومًا  ثلاثين 
الإقرار   بمثابة  عدل  الم  الإقرار  ي عت بر   الإقرار، 

 الأصلى. 
 

 

العام       القطاع  لبنوك  وشركات  ووحدات   ويكون  

والأشخاص   العام  الأعمال  قطاع  وشركات  

يخضع    مما  نشاطًا  ر   ت باش  التى  العامة  الاعتبارية 

ع د   الم  النموذج  على  نهائ ي   إقرار   تقديم   للضريبة 

اعتماد   تاريخ   يومًا من  الغرض خلال  ثلاثين  لهذا 

لحسابات   العمومية  فروق  الجمعية   وتؤد ى  ها، 

 الضريبة من واق عها. 

 

 

للفقرتين       وفقًا  عدل   م  إقرار   تقديم  حالة   وفى 

أو   الخطأ   ي عت ب ر   لا  المادة،  هذه  من  والثالثة  الثانية 

بًا ضريبيًا.   السهو  فى الإقرار تهر 

 

 

عن       عدلاً  م  إقرارًا  م   ي قد  أن  كلف   للم  ويجوز  

ه فى  الميعاد.   الإقرار السابق تقديم 

 

 

مول     كلف    ويسقط  حق  الم  فى تقديم إقرار   أو الم 

عدل فى الحالتين الآتيتين   :م 

ب  الضريبى.  -1  اكتشاف إحد ى حالات  التهر 

الفحص وفقًا  -2 بالب دء  فى إجراءات  الإخطار 

( المادة  من  الأولى  الفقرة  ( من  41لأحكام 

 هذا القانون. 
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( الضريبية   ( 34مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد ضريبة    بشأن  الم  المتضمن  المعدل  الإقرار 

 :أقل من الواردة بالإقرار الأصلى

عدل      م  بإقرار  المكلف  أو  الممول  تقدم  إذا 

تضمنا ضريبةً أقل من الضريبة الواردة بالإقرار   م 

فرق   تسوية  أو  استرداد  له  يحق  فلا  الأصلى، 

بعد   إلا  من  الضريبة  ها  وتأكد  المصلحة  مراجعة 

ستة   خلال  وذلك  التسوية،  أو  الاسترداد  صحة 

أو   الاسترداد  طلب  تقديمه  تاريخ  من  اشهر 

 التسوية. 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل  
مول بأداء مبلغ إضافى للضريبة  التزام الم 

   النهائية

كررًاً(   87مادة )بال  م 

 : الدخلمن قانون الضريبة على 

للضريبة         إضافى  مبلغ  بأداء  مول  الم  يلتزم 

( من الفرق بين قيمة الضريبة  % 20النهائية بواقع )

النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى  

( أقل من  الفارق  هذا  كان  مقدار    50إذا  من   )%

( من الفرق بين  %40وبواقع )الضريبة النهائية،  

وق النهائية  الضريبة  الواردة قيمة  الضريبة  يمة 

ي ساوى   الفارق  هذا  كان  إذا  الضريبى  الإقرار  فى 

النهائية50%) الضريبة  مقدار  من  أكثر  أو   ) ،

( حال  %40وبواقع  للضريبة  النهائية  القيمة  من   )

د ت   د  عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا ح 

الطعن   طرق  استنفاذ  بعد  النهائية  الضريبة  قيمة 

حال  وت خفالعادية،   النصف  إلى  النسب  هذه  ض  

أو   الإحالة  قبل  والمصلحة  الممول  بين  الاتفاق 

 اللجوء إلى لجنة الطعن.  

(1 ) 

 

 

1     ( المادة  رقم    87مرت  بقانون  القرار  بموجب  باستحداثها  الأولى  مراحل؛  بثلاثة  لسنة    101مُكررًا(  

رقم  2012 القانون  بموجب  بتعديلها  والثانية  القانون  2013لسنة    11،  بتعديلها بموجب  والحالية  والثالثة   ،

 كما يأتى: 2020لسنة  26رقم 

مًكررًا( إلى قانون الضريبة على الدخل بموجب القرار بقانون رقم    87أضُيفت المادة ):  المرحلة الأولى

 ، بالنص التالى: 2012لسنة  101
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مبلغ   بأداء  يلتزم  نهائيا  المقدرة  الضريبة  قيمة  من  بأقل  الضريبي  الإقرار  في  الضريبة  مبلغ  الممول  أدرج  )إذا 

 ين كل حالة من الحالات التالية: اضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قر

الضريبة    10%  - وبين  بالإقرار  المدرجة  الضريبة  بين  الفرق  كان  إذا  إدراجها  يتم  لم  التي  الضريبة  من 

 من مقدار الضريبة النهائية. %20إلى  %10النهائية يعادل من 

بالإقرا  20% - المدرجة  الضريبة  بين  الفرق  كان  إذا  إدراجها  يتم  لم  التي  الضريبة  الضريبة  من  وبين  ر 

 من مقدار الضريبة النهائية. %50إلى  %20النهائية يعادل أكثر من 

الضريبة    30% - وبين  بالإقرار  المدرجة  الضريبة  بين  الفرق  كان  إذا  إدراجها  يتم  لم  التي  الضريبة  من 

 من مقدار الضريبة النهائية.  %50النهائية يعادل أكثر من 

بالقواع     قرارًا  الوزيرُ  هذه  ويصُدِر  فى  عليها  المنصوص  الغرامات  بشأنها  تطبق  لا  التى  بالحالات  التنفيذية  د 

المادة ومنها حالات حدوث خطأ فى التطبيق وحالات تعديل بعض أسس الفحص وتأثيرها على السنوات اللاحقة  

 وكذلك حالات ترحيل الخسائر التى لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار(.

 

 إلى النص التالى: 2013لسنة   11مًكررًا( بموجب القانون رقم   87تعديل المادة ): تم المرحلة الثانية

بموافقة        سواء  نهائياً  المقدرة  الضريبة  قيمة  من  بأقل  الضريبي  الإقرار  في  الضريبة  مبلغ  الممول  أدرج  )إذا 

للضر إضافي  مبلغ  بأداء  يلتزم  بشأنها،  العادية  الطعن  طرق  باستنفاد  أو  عليها  النسبة   الممول  يعادل  النهائية  يبة 

 قرين كل حالة من الحالات التالية: 

من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية    5% -

 من مقدار  الضريبة النهائية.  %20إلى  %10يعادل من 

بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية   من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق  15% -

 من مقدار  الضريبة النهائية.  %50إلى  %20يعادل من 

من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية   40% -

 من مقدار  الضريبة النهائية.   %50يعادل أكثر من 

( من 94تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة )ولا      

 قانون الضريبة على الدخل(. 

 

 91مُكررًا( من القانون رقم  87بشأن تطبيق المادة ) 2017لسنة  4وقد أصدرت المصلحة كتاب دورى رقم     

 ، تضمن أن: 2013لسنة   11وتعديلاته والمُضافة بالقانون رقم  2005لسنة 

يتم تطبيق تلك المادة متى توافرت شروطها، على مخالفة الممول، المتمثلة فى إدراج مبلغ الضريبة فى الإقرار      

الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدره نهائيًا، وذلك وفقًا للنسب التى حددتها المادة ذاتها، على أن يتم تحصيل  

ب تحَُصَلُ  التى  الإجراءات  بذات  الإضافى  المبلغ  )ذلك  المادة  لأحكام  طبقًا  وذلك  الضريبىة،  قانون  106ها  من   )

قبل  تمت  التى  الحالات  على  وذلك  قضائى،  حكم  استصدار  إلى  الحاجة  دون  إليه،  المشار  الدخل  على  الضريبة 

 واكتمال المركز القانونى للممول المُخالف من إثبات المُخالفة.   2013لسنة    11العمل بالقانون رقم 

 ( 8/1/2017ضرائب المصرية فى  )رئيس مصلحة ال

 

 مُكررًا(،   87بشأن آلية تطبيق المادة ) 2018لسنة  3ثم أصدرت المصلحة كتاب دورى رقم     

أوردت فيه أنه لاختلاف وتباين الآراء فى تنفيذها، ولتوحيد طرق التطبيق، فإنها تنبة مأمورياتها إلى مراعاة      

 ا( من القانون متى توافرت الشروط التالية: مُكررً  87أن يتم تطبيق أحكام المادة )

إدراج مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المُقدرة نهائيا، سواء بموافقة الممول   -1

عليها، أو باستنفاذ طرق الطعن العادية بشأنها، أو لعدم الطعن عليها، أو للتصالح بشأنها، ويكون  

 الواردة كالآتى: الممول ملتزمًا بأداء النسبة 
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% من الضريبة التى لم يتم إدراجُها إذا كان الفرق بين الضريبة المُدرجَة بالإقرار وبين الضريبة    5  -)أ(

 من مقدار الضريبة النهائية.  %20إلى   %10النهائية يعُادل من 

بالإ  15   -)ب( المُدرجَة  الضريبة  بين  الفرق  كان  إذا  إدراجُها  يتم  لم  التى  الضريبة  من  وبين  %  قرار 

 من مقدار الضريبة النهائية.  %50إلى  %20الضريبة النهائية يعُادل أكثر من 

وبين    40  -)ج( بالإقرار  المُدرجَة  الضريبة  بين  الفرق  كان  إذا  إدراجُها  يتم  لم  التى  الضريبة  من   %

 من مقدار الضريبة النهائية.  %50الضريبة النهائية يعُادل أكثر من 

 .%10الضريبة المُدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية بنسبة لا تقل عن   أن يكون الفرق بين -2

المادة )  -3 لنص  بالعينة وفقاً  التى ينطبق عليها نظام الفحص  الحالات  القانون  94أن تكون من    91( من 

 وتعديلاته.  2005لسنة 

الضريبى       الإقرار  بتقديم  قامت  لشركة  توضيحيا  مثالا  الدورى  الكتاب  عام  ووضع  ربح    2015عن  بصافى 

 جنيها.   225000قدره مليون جنيه، والضريبة المستحقة والمدرجة من واقع إقرارها الضريبى بواقع 

ربح       بصافى  نهائية  الضريبة  وأصبحت  الضريبى،  الإقرار  بفحص  المأمورية  قامت  جنيها،    1500000فإذا 

 337500%      22.5   ×  1500000الربط بواقع    فتكون الضريبة النهائية المُستحقة على الشركة من واقع  

 جنيها. 

 مُكرر( المُشار إليها كالتالى: 87ويكون تطبيق نص المادة )     

 جنيها.  00 2250الضريبة من واقع الإقرار الضريبى للشركة    -1

 جنيها. 337500الضريبة النهائية طبقا للربط                       -2

للربط   -3 طبقًا  الضريبة  الضريبة    الإقرار      –فرق  واقع  من      22500  –  337500الضريبة 

 جنيها.  112500

الضريبة النهائية من   –نسبة ما لم يدُرج بالإقرار الضريبى من الضريبة   )الضريبة النهائية طبقا للربط   -4

الضريبى(   الإقرار  )  ÷100  ×واقع  للربط    طبقا  النهائية   ÷(  225000  –  337500الضريبة 

337500   33.33  % 

مُكررًا(، وحيث أن الفرق بين الضريبة المُدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية   87طبقًا لنص المادة ) -5

تمُثِل   السابق  للمثال  من     %33.33طِبقا  من    20)أكثر  وأقل  النهائية،    %50  الضريبة  مقدار  من   )%

يُعادل نسبة  ف مُلتزمة بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية  يتم    15تكون الشركة  لم  % من الضريبة التى 

 إدراجها.

بالمادة   فرق الضريبة       النسبة الواردة    ×ويكون المبلغ الإضافى الملتزمة الشركة بأدائه وفقا النسبة المحددة 

 جنيها. 16875%    15 × 112500بالمادة   

 ضافة إلى الضريبة النهائية. بالإ    

مُكررًا( لا تخضع لأحكام مقابل التأخير المنصوص    87ومراعاة أن الفروق الناتجة عن تطبيق أحكام المادة )    

( بالمادة  فى  110عليه  المصرية  الضرائب  مصلحة  )رئيس  وتعديلاته.  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

4/1/2018) 

  .2020لسنة  26مًكررًا( بموجب القانون رقم  87عديل المادة )المرحلة الثالثة والحالية: بت 

 (2020مايو سنة  7)تابع( فى  19العدد  –)الجريدة الرسمية 
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عدم جواز عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات 

المنتظمة أو إهدارها، إلا بموجب م ستندات 

ها مصلحة الضرائب   ت قدم 

 : من قانون الضريبة على الدخل( 88مادة )بال

بالدفاتر      الاعتداد  عدم  للمصلحة  يجوز  لا 

المادة   لنص  وفقا  للممول  المنتظمة  والسجلات 

أثبتت  78) إذا  إلا  إهدارها  أو  القانون  هذا  من   )

 المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. 

( ل  (113مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل: 

    ( المادة  حكم  تطبيق  م88فى  لا  (  القانون،  ن 

يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات 

أثبتت   إذا  إلا  إهدارها  أو  الممول  يمسكها  التى 

بهذه  ورد  ما  ة   ح  ص  عدم   بالمستندات  المصلحة 

 الدفاتر والسجلات.

 الباب الثالث 
 ربط الضريبة 
  (89مادة )بال الربط الذاتي من واقع الإقرار

 : الدخلمن قانون الضريبة على 

واقع       من  الثابتة  الأرباح  على  الضريبة  ت رب ط  

 الإقرار المقدم من الممول.

 

وي عت بر  الإقرار  ربطا للضريبة والتزامًا بأدائ ها      

فى الموعد القانونى وت سدد الضريبة من واقع هذا  

 الإقرار.

 الباب الثالث 
 ربط الضريبة 

( ل  (114مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل: 

المادة       الضريبة، فى تطبيق حكم  بربط  ي قصد 

( من القانون، تحديد دين الضريبة الم ستحقة  89)

 من واقع الإقرار الضريبى للممول.

 (90مادة )بالحق المصلحة فى ربط الضريبة 

 من قانون الضريبة على الدخل: 

البيانات        واقع  من  الربط   ل   ت عد  أن  للمصلحة 
 الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. 

 

 

 

 

 

 

قانون  من اللائحة التنفيذية ل  مكرراً(  114مادة )

 : الضريبة على الدخل

(  90فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة )    

التى   الإقرارات  بفحص  ثب ت  إذا  القانون،  من 

والمستندات  وردت   البيانات  توافر  عدم  بالعينة 

إيراداً   تقديرياً،  المحاسبة  فتتم  لها  المؤيدة 

الخاضع   الربح  صافى  إلى  للوصول  ومصروفاً، 

 للضريبة. 

تقديري       ربط  إجراء  للمصلحة  يكون  كما 
للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم  
تقديمه   عدم  أو  الضريبي  لإقراره  الممول  تقديم 
للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار وإذا توافرت  
لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار  

الف وإجراء  الممول  إخطار  فعليها  حص  للحقيقة 
الإيرادات   وتحديد  تعديله  أو  الإقرار  وتصحيح 

 الخاضعة للضريبة. 
 

المالية،      وزير  موافقة  بعد  المصلحة،  ولرئيس 
المحدد  التاريخ  حلول  قبل  الضريبة  ربط 
دليل   لتوفر  الأمر تحصيلها  استلزم  إذا  لاستحقاقها 
الضرائب   من  للتهرب  ط   ط  يخ  الممول   بأن  دد   ح  م 
إجراءات   اتخاذ  أو  آخر  لشخص   أصول ه  بتحويل 

ى تضر بتحصيل الضريبة.   أ خر 
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هذه      فى  الم ختصة  الضرائب  مأمورية  وعلى 
عليه   موصى  بكتاب  الممول  تخطر  أن  الحالات 
الضريبة   ربط  بعناصر  الوصول  بعلم  مصحوباً 
وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية  

 لهذا القانون. 

( ل  (115مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل:  

لغاة للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  بموجب ا م 

 الضريبية الموحد 

 

وَحَدوورد ب  قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الإخطار بالربط: )الفصل الثالث(

( الضريبية   ( 43مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد كلف بتعديل أو   الم  مول أو الم  بشأن إخطار الم 

   :تقدير الضريبة

أو        بتعديل  كلف   الم  أو  مول   الم  المصلحة   ت خطر 
الغرض   لهذا  ع د  الم  النموذج  على  الضريبة  تقدير 
أو  الوصول  بعلم  مصحوبا  عليه  موصى  بخطاب 
ية فى الإثبات قانونًا،   ج  بأى وسيلة إلكترونية لها ح 
المأمورية   أو  العمل  بمقر  النموذج  تسليمه  أو 

أو الممول  يوقع عليه  أو   بموجب محضر  المكلف 
 من يمثله. 

( لقانون  (  50مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  نموذج بشأن    الإجراءات 

  :الإخطار بتعديل أو تقدير الضريبة

ه       ــذي ي قدمــ  علــى المصــلحة  تعــديل  الإقــرار ال

كلف إذا تبين  لها أن قيمــة  الضــريبة  مول أو الم  الم 

الإقــرار  عنهــا تختلــف  عمــا ورد  بهــذا الواجب   

 الإقرار عن أي ة  فترة  ضريبية.
 

كلــف للإقــرار      مــول أو الم  وحال عدم  تقديم  الم 

أو تواف ر  إحدى حــالات عــدم  الاعتــداد  بــه، يكــون  

تــاح  لــديها  للمصلحة تقدير  الضريبة وفقا لما ه و م 

 من بيانات  ومعلومات.
 

ــة        ــر  المأموريـ ــوال ت خطـ ــع  الأحـ ــي جميـ وفـ

مــول  أو المًكلــف  بتعديــــل  أو تقــدير   الم ختصــة الم 

ضــريبة دخــل،   19الضريبة على النماذج أرقام )

 15ضريبة قيمة م ضافة،    14ضريبة دمغة،    19

 ضريبة قيمة م ضافة(، بحسب الأحوال. 

(1 ) 

يسبق      لم  إيرادات  وجود  للمصلحة  ثبت  وإذا 

محاسبته   يتم  بها  المكلف  أو  الممول  إخطار 

لهذا   عد  الم  النموذج  على  بالتعديل  وإخطاره 

الغرض بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة 

 الأولى من هذه المادة. 

وإذا ثبت  للمصلحة وجــود  إيــرادات لــم يســبق     

حاســبته  كلــف عنهــا يــتم  م  مــول أو الم  حاســبة الم  م 

 19لـــى النمـــاذج أرقـــام )وإخطـــاره  بالتعـــديل  ع

ــررًا  دخــل،  ك ــة،  19م  ــررًا دمغ ك ــة  14/1م  قيم

  قيمة م ضافة(. 15/1م ضافة، 

 

   قرار.ال من  75حتى  66ات من صفح  -)إخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها(   -ضريبة(   19نموذج )   1

  77،  76تىَ صفحب)إخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمة التعامل وأسس التقدير(   -ض دمغة(  19نموذج )    

 ه.من

 78ة  صفح  -)إخطار بتقدير الضريبة على القيمة المُضافة فى حالة عدم تقديم الإقرار(     -فحص(    14نموذج  )    

 قرار. المن 

 قرار . المن  79ة  صفح -قيمة المُضافة(  )إخطار بتعديل إقرار الضريبة على ال -فحص(  15نموذج )    
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 (1 ) 

ويكون الإخطار بالنماذج المشار إليها بحســب      

ــم  الأحــوال بخطــاب  موصــي عليــه مصــحوبا بعل

الوصـــول أو بأي وسيلــة إلكترونية لهــا حجيــــة  

في الإثبات قانوناً، أو تسليم النموذج بمقــر  العمــل 

أو المأمورية بموجب محضر ي وق ع عليــه الممــول 

كلف أو من يمثله.  أو الم 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   (91مادة )بال التقادم

 : من قانون الضريبة على الدخل

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية   م 

 الموحد، 

 فيما عدا الفقرة الأخيرة  

(2)   

( ل  (116مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل:  

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 : الاسترداد بشأن فقرة أخيرة (91مادة )

المسددة        المبالغ  استرداد  طلب   مول  وللم 

خمس   خلال  الضريبة  حساب  تحت  بالزيادة 

 سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد.  

 

 

مُكرر(    19نموذج  )    1 ....(    -ضريبة  السنوات  الإضافى عن  الربط  بعناصر  من    81،  80تىَ  صفح  -)إخطار 

   قرار.ال

 قرار . المن  83، 82تىَ صفح  -)إخطار بعناصر الربط الإضافى(   -ض دمغة مُكرر(  19نموذج )    

الإقرار(     -فحص(    1/  14نموذج  )     تقديم  عدم  حالة  فى  الإضافية  الربط  بعناصر  من    84ة  صفح  -)إخطار 

 قرار . ال

 قرار. المن  85ة صفح  -)إخطار بعناصر الربط الإضافية فى حالة تقديم الإقرار(    -فحص(  1/ 15نموذج )    

 

 بالنص على أنه:   فى ثلاث فقرات، تتناول )التقادم( من قانون الضريبة على الدخل (91كانت المادة )    2

)في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة      

إذ المدة ست سنوات  هذه  الضريبية، وتكون  الفترة  الإقرار عن  لتقديم  قانونا  أداء  المحددة  الممول متهربا من  ا كان 

 الضريبة. 

القانون المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط       التقادم المنصوص عليها في  وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع 

 . الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن

ت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه  استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تح   وللممول طلبُ     

 فى الاسترداد(.  
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وَحَدوورد ب    قانون الإجراءات الضريبية الم 

( الضريبية (  44مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد     :بشأن التقادمالم 
( اللائحة  (  51مادة  لقانون من  التنفيذية 

وَحَد    :قطع التقادمبشأن  الإجراءات الضريبية الم 
كررًا( من   74مع عدم الإخلال بحكم المادة )     م 

ون، لا يجوز للمصلحة فى جميع الأحوال نهذا القا

إلا خلال خمس  للضريبة  تعديل  أو  تقدير  إجراء 

قانونًا   الم حددة  المدة  انتهاء  تاريخ  من  سنوات 

 لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.  

 

(1 ) 

 

ــرة      ــي الفق ــه ف ــاد م المنصــوص  علي ع  التق ــ  ينقط

خطــار 44الأولــى مــن المــادة ) ( مــن القــانون بالإ 

مــول أو  ر ربط  الضريبة أو بالتنبيه  على الم  بعناص 

كلف بأدائ ها أو بالإحالة  إلى ل جان الطعن.  الم 

 

الأسباب       من  سبب  لأي  التقادم  وينقطع 

المنصوص عليها في القانون المدنى أو بالإخطار  

مول أو المكلف   بربط الضريبة أو بالتنبيه على الم 

 بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. 

ــباب      ــن الأس ــبب  م ــاد م لأي  س ع  التق ــ  ــا ينقط كم

ــا  دني، ومنه ــ  ــانون  الم ــي الق ــا ف المنصــوص عليه

ى إلى محكمــة  الم   ف ع ت الد عو  طالبة  القضائية ولو ر 

غير  م ختصة والتنبيه  والحجز  والطلب  الذي يتقــدم  

ه فــي تفليســة  أو فــي توزيــع،  به الــدائن  لقبــول حقــ 

وبأي عمل  تقوم به المصلحة  للتمسك ب حقهــا أثنــاء  

مــول أو  ى، وبــإقرار  الم  ير فــي إحــد ى الــدعاو  الســ 

كلف إقرارًا صر منيًا.الم   يحًاً أو ض 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   حالة الصورية أو التواطؤ ىربط الضريبة ف

 : من قانون الضريبة على الدخل (92مادة )بال

أنه       وثب ت  شخص  على  الضريبة  بطت  ر  إذا 

أو   الصورية  بطريق  آخر  شخص   لحساب  يعمل 

من   للتهرب  أو  مزايا  أية  على  للحصول  التواطؤ 

القانون،   هذا  أحكام  بمقتضى  مقررة  التزامات  أية 

الضريبة   سداد  عن  بالتضامن  مسئول ين  كانا 

 المستحقة على الأرباح. 
 

 

 

 . 2020لسنة  211( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بموجب القانون رقم 44تم تعديل المادة )   1

 كما يأتى:  2020لسنة  206وكان نصها حين صدر القانون رقم     

في جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء )    

 المُدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب. 

أو       الضريبة  بربط  وبالإخطار  المدنى،  القانون  في  عليها  المنصوص  الأسباب  من  سبب  لأي  التقادم  وينقطع 

 . (التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن
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الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون   عدم

الأغراض  ها أو أحد  من إتمام   ىالرئيس الغرض  

منها أو  ص  الضريبة بالتخل   بَ الرئيسية تجن  

  كرراً(م   92مادة )بال هاتاجيل  

 : من قانون الضريبة على الدخل

بالاثر         ي عتد  لا  الضريبي  الربط  تحديد  عند 

الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من  

إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة  

بالتخلص منها أو تاجيلها، يستوى في ذلك ان تتم  

المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير  

ع علي  أو  واحدة  مرحلة  علي  تتم  أن  أو  دة  ذلك، 

الضريبة   ربط  لدي  العبرة  وتكون  مراحل، 

 بالجوهر الاقتصادي الحقيقى للمعاملة.  
 

عاملة أو أحد هذه للم    ى  الرئيس    الغرض    ويكون      

تجن   فى    بَ الاغراض  خاصة  بصفة  الضريبة، 

 الحالات الاتية:

الضريبة    -أ قبل خصم  لها  توقع  الم  الربح   إذا كان 

الضريبية   المزايا  قيمة  مع  بالمقارنة  ضئيلاً 

لة.   عام  توق ع ة للم   الم 

ضريبية    -ب إعفاءات  إلي  عاملة  الم  أدت  إذا 

لها   يتعرض  التى  المخاطر  تعكس  لا  ملحوظة 

 الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة. 

المعاملة بع  -ج لها  إذا تضمنت  التى  العناصر  ض 

بعضها   إلغاء  إلى  يؤدى  أو  متناقض  تأثير 

 بعض.

المصلحة عبء        على  يقع  الأحوال  جميع  وفى 

الاغراض  أحد  أو  الرئيسى  الغرض  أن  إثبات 

يقدم   أن  وللممول  الضريبة،  تجن ب  هو  الرئيسية 

وراء   ضريبية  أسباب  يوجد  لا  أنه  على  الدليل 

 اختياره أو إتمامه للمعاملة.

 

رئيس  شك  وت       برئاسة  الوزير  من  بقرار  لجنة  ل 

من   أو  التجنب  المصلحة  حالات  فى  للنظر  ينيبه 

الضريبى، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى 

موافقة  بعد  إلا  شأنه  فى  الضريبة  تجنب   حالات 

 اللجنة. 
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  تصحيح الأخطاء المادية والحسابية

 : من قانون الضريبة على الدخل( 93مادة )بال

من       المصلحة  على  يكون  الأحوال  جميع  فى 

بنا  أو  ذاتها  تصحيح  تلقاء  الممول  طلب  على  ء 

 الأخطاء المادية والحسابية.

( ل  (117مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل: 

حكم       تطبيق  فى  المادية،  بالأخطاء  د   ي قص 

( مخالفة  93المادة  النتيجة  ورود  القانون،  من   )

للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها  

الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة 

 العمليات الحسابية. 

 

يكون        التى  المادية  الأخطاء  حكم  فى  وي ع د  

تلقاء   من  تصحيحها  المختصة  المأمورية  على 

الحالات   الممول، جميع  بناء على طلب  أو  ذاتها 

( من القانون،  124المنصوص عليها فى المادة )

 وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً. 

 

 الباب الرابع 

 الفحص والتحريات 

  الفحص بالعينة

 : من قانون الضريبة على الدخل (94مادة )بال

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا      

ها   تحديد  ومعايير  د  بقواع  يصد ر  عينة  خلال  من 

رئيس   عرض  على  بناء  الوزير  من  قرار  

 المصلحة.

 

 

 الباب الرابع 

 الفحص والتحريات 

( كرراً(  117المادة  التنفيذية    م  اللائحة  من 

 : قانون الضريبة على الدخلل

    ( المادة  حكم  تطبيق  لا  94فى  القانون  من   )

تسرى أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التى  

لحكم  وفقاً  منتظمة  وحسابات  لدفاتر  تستند  لا 

( من  78المادة  إعتباراً  وذلك  القانون،  من   )

عام   من  تبدأ  التى  الفحص    وما  2013سنوات 

   بعدها.

ولا تسري أحكام هذه المادة علي الممول الذي       

ك  دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة  لا ي مس 

 ( من قانون الضريبة علي الدخل.  78)

 

   الإخطار بتاريخ الفحص

 : من قانون الضريبة على الدخل( 95مادة )بال

تم إلغاء الفقرات الثلاث الأولى من المادة بموجب 

 الإجراءات الضريبية الموحدقانون 

(1)   

( ل  ( 118مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل: 

بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  مُلغاة

  الضريبية الموحد

 

 بأن:  فقراتفى أربع تتناول )الإخطار بتاريخ الفحص(  ( من قانون الضريبة على الدخل95المادة )كانت     1

)تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص      

 ومكانه والمدة التقديرية له قبلَ عشرةِ أيامٍ على الأقل من ذلك التاريخ. 
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 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

 الفحص الضريبى : )الفصل الثانى(

( قانون   (41مادة  من  وثانية  أولى  فقرتان 

وَحَد الم  الضريبية  الإخطار    الإجراءات  بشأن 

  :بالفحص الضريبى

الم ختصة        الضرائب  مأمورية  على  يجب 

عليه   موصى  بكتاب  ك لف  الم  أو  الممول  إخطار 

إلكترونية   وسيلة  بأى  أو  الوصول  بعلم  مصحوباً 

كتابية   أو أى وسيلة  قانونا،  الإثبات  لها حجية فى 

ومكانه   للفحص  الم حدد  بالتاريخ  العلم  بها  يتحقق 

على   أيام  عشرة  قبل  للفحص  التقديرية  والمدة 

عد لهذا الغرض.ا  لأقل، وذلك على النموذج الم 

( أولى  (49مادة  التنفيذية    فقرة  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  الإجراءات  بشأن   لقانون 

  :نموذج الإخطار بالفحص الضريبى

( مــن القــانون، 41مع مراعاة أحكــام المــادة )    

حــدد  مول أو المك لف بالتــاريخ الم  يكون  إخطار  الم 

كان ه والمدة  التقديرية له على النمــوذج للفحص وم

ى عليــه مصــحوبًا   4رقم ) فحــص( بكتــاب  موصــ 

جيــة   بعلم  الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية  لهــا ح 

تابية يتحقق  بها  في الإثبات قانونا، أو أي وسيلة ك 

لم  قبل  عشرة  أيام على الأقل.   الع 

(1 ) 

وأعمال       إجراءات  اتخاذ  استثناء  ويجوز 

حقوق   فيها  تكون  التى  الأحوال  فى  الفحص 

الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب  

ضريبى، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على  

عرض رئيس المأمورية الم ختص بموجب مذكرة  

 تتضمن الأسباب التى تبرر هذا الإجراء. 

 

 

 ( وَحَد  (42مادة  الم  الضريبية  الإجراءات   قانون 

 : دخول مقار الممولبشأن 

صفة     لهم  ن  م  م  المصلحة  لموظف ى  ي حق  

أو   الممول  عمل  مقار  دخول  القضائية  الضبطية 

المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار  

ساعات   بعد  قار  الم  هذه  دخول  لزم  وإذا  س ب ق،  م 

س جهة  العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئي

 العمل.

 

 

كينهم من الإطلاع على ما لديه ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتم    

 من دفاتر ومستندات ومحررات.

الممول خلال ساعات      القضائية دخول مقار عمل  المصلحة ممن لهم صفة الضبطية  يأذنَ لموظفى  وللوزيرِ أن 

 .عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة

 ها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص(.  عناصر سبق فحصُ  فحص   إعادةُ  ولا يجوزُ     

 

قرار وزير المالية  من    62ة  صفح  -)إخطار بموعد الفحص المكتبى / الميدانى(     -( فحص  4نموذج رقم )    1

   المُشار إليه. 
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وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو      

به   يصدر  لما  فقًا  و  م حرر   فى محضر   له  يتكشف 

 . قرار من الوزير

 

 

 ( ( من قانون الضريبة على الدخل95المادة ) )وبقيت الفقرة الأخيرة من

   فقرة أخيرة (95مادة )

 : من قانون الضريبة على الدخل

فحصها      سبق  عناصر  فحص  إعادة  يجوز  ولا 

إعادة  تستوجب  جوهرية  حقائق  تتكشف  لم  ما 

 الفحص. 

 قانون: من اللائحة التنفيذية لل (119مادة )

حسابات       فحص  إعادة  للمصلحة  يجوز  لا 

من   الأخيرة  الفقرة  لحكم  طبقا  الممول،  ودفاتر 

( إحدى  95المادة  توافرت  إذا  إلا  القانون،  من   )

 ( منه. 133لمنصوص عليها في المادة )الطرق ا

بيان      المصلحة  على  الأحوال،  جميع  وفى 

 الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.

 

  التزام الممول بتوفير البيانات

 : من قانون الضريبة على الدخل( 96مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1     ) 

 

( ل  ( 120مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل: 

لغاة الإجراءات  بموجب اللائحة التنفيذية لقانون  م 

 الضريبية الموحد 

 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( ثالثة  (41مادة  الإجراءات   فقرة  قانون  من 

وَحَد الم  بتوفير   بشأن  الضريبية  الممول  التزام 

  :البيانات

( من  (  49مادة  ورابعة  وثالثة  ثانية  فقرات 

الضريبية   الإجراءات  لقانون  التنفيذية  اللائحة 

وَحَد  : الم 

البيانات       بتوفير  المكلف  أو  الممول  ويلتزم 

ستندات والم حررات بما فى ذلك قوائم   الم  وصور 

من المصلحة  تطلبها  التي  والموردين  ه  العملاء 

تاريخ   من  يوما  عشر  خمسة  خلال  وذلك  كتابة، 

هذه   مد   ي فوض ه  من  أو  المصلحة  ولرئيس  طلبها، 

وللمأموريـــــة الم ختصـــــة طلـــب  البيانـــات     

حــررات بمــا فــي ذلــك  ستنــدات والم  ــور الم  وص 

كلــف،  مــول أوالم  قوائم العملاء والموردين من الم 

             فحص(.  4/3على النمـوذج رقــم )

(2 ) 

 

الممول بتوفير البيانات وصور المستندات  ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )التزام  96المادة )كانت      1

 ...( بالنص على أن: 

)يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي      

كاف دليلا  الممول  يقدم  لم  ما  طلبها  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خلال  وذلك  كتابة  منه  المصلحة  على  تطلبها  يا 

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه    الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

   مد هذه المُدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور(.

 

   قرار وزير المالية المُشار إليه.من  63ة صفح -)إخطار تجهيز المستندات(   -( فحص 3/ 4نموذج رقم )   2
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المكلف دليلا   أو  الممول  إذا قدم  ماثلة  م  دة  لم  المدة 

كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك  

 البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة. 

كلف بتوفير هذه  البيانات      مول أو الم  ويلتزم  الم 

ستندات للمأمورية خ ــ ا والم  لال  خمســة عشــر يومــً

هلــة  من تاريخ  طلب ها، ويجوز  له أن يطلب  مــد  الم 

ماثلة على النموذج رقـم ) دة  م   4/1الم شار إليها لم 

 فحص(. 

(1 ) 

 

 

موافقة        حالة  في  الم ختصة  المأمورية  وعلى 

د  المهلة أو   رئيس المصلحة أو من ي فوض ه على م 

على   كلف  الم  أو  مول  الم  إخطار   ها  د  م  رفض 

فحص( مع إبداء الأسباب في    4/2النموذج رقم )

           حالة الرفض. 

(2 ) 

 
 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

مأمورى الضرائب لدى الجهات  حق اطلاع 

   الحكومية

 من قانون الضريبة على الدخل ( 97مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

 

(3 ) 

 

 

 

 

 

 . قرار وزير المالية من  64ة صفح -)طلب إلغاء / مد الزيارة الميدانية(   -( فحص 1/ 4نموذج رقم )   1

 

 قرار وزير المالية. من  65ة صفح  -)إخطار نتيجة طلب مد الزيارة الميدانية(   -( فحص 2/ 4نموذج رقم )   2

  

3   ( المادة  الجهات  97كانت  لدى  الضرائب  مأمورى  اطلا   )حق  تتناول  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

   الحكومية( بأنه:

غير   الكسب  جهاز  ذلك  في  بما  الحكومية  للجهات  يجوز  العامة )لا  والهيئات  المحلية  الإدارة  ووحدات  المشروع 

موظفى  إطلاع  عن  المهنة  سر  على  المحافظة  بحجة  ولو  حالة  أية  فى  تمتنع  أن  والنقابات  العام  القطاع  وشركات 

المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط  

ررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة  الضريبة المق

   ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة(.
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 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الضريبية   (15مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد الفنيين    الم  المصلحة  م وظف ى  تمكين  بشأن 

   من الاطلاع على البيانات والأوراق...:

 

مع عدم الإخلال بسرية الحسابات المنصوص      

الجهات   على  المختلفة،  القوانين  فى  عليها 

الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع 

والإحصاء   العامة  للتعبئة  المركزى  والجهاز 

ال الإدارة  العامة  ووحدات  والهيئات  محلية 

العام  الأعمال  وقطاع  العام  القطاع  وشركات 

المصلحة   ظف ي  و  م  ن   ت مك  أن  والاتحادات  والنقابات 

الاطلاع    من  القضائية  ية  الضبط   
صفة  له م  ممن 

متعلقة   وأوراق  بيانات  من  ي ريد ون ه  ما  على 

قتضيات    م  مع  يتعارض   لا  فيما  وذلك  بالضريبة، 

ى  . الأمن  الق وم 

(1 ) 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

اطلاع مأمورى الضرائب لدى النيابة العامة 

  وجهاز الكسب غير المشروع

 : من قانون الضريبة على الدخل (98مادة )بال

 

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

 

(2 ) 

 

 

 : ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69مادة )بموجب البند )د( من ال   1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى يعُاقَبُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة  "     آلاف جنيه ولا تجُاو 

 المُستحقة، كلُ مَن: 

 من هذا القانون.  ....(، 15، و) ...لم يلتزم بأحكام المواد  -س

 " وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد.    

 

)  كانت   2 من  98المادة  العامة  (  النيابة  لدى  الضرائب  مأمورى  )اطلا   تتناول  الدخل  على  الضريبة  قانون 

   وجهاز الكسب غير المشرو ( بأن:

)للنيابة العامة أو جهازِ الكَسب غيرِ المشروع أن تطُلِعَ المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق      

 الضرائب المقررة بهذا القانون(.  بما تجُرِيه المصلحةُ من فحص أو ربط أو تحصيل  

 وتم إلغاؤُها بموجب قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، دون أن يتضمن نصا بديلاً.     
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الاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم 

  وخزائنهم بالبنوك

 : من قانون الضريبة على الدخل( 99مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1   ) 

( ل  ( 121مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

 الضريبة على الدخل:  

لغاة  م 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

وَحَد من قانون الإجراءات    (7مادة )   الضريبية الم 

ين موظفى المصلحة من الاطلاع    :بشأن تمك 

بإدارة  الم    يلتزم        وكل    أموال    كلفون  من    ما، 

هن  الم    وأصحاب    نشآت  والم    والهيئات    الشركات  

هم من الممولين أو  وغير    ير التجارية  جارية وغ  الت  

ي   بأن  م  ق  المك ل فين  إلى  م  وظف  دموا  المصلحة  ن  م  ي 

كل    الضبطية    صفة  م  له   عند  طلب،    القضائية، 

ه  التجارة أو غير    عليهم قانون    التى يفرض    الدفاتر  

حررات ها من الم  من القوانين إمساك ها وكذلك غير  

ومستندات   بها  لحقة  الم  والوثائق  والدفاتر 

ورقيةً  كانت  سواء  والمصروفات،  أو    الإيرادات 

لأغراض    إلكترونيةً  تنفي  ت  التثب    وذلك    جميع    ذ  من 

ي قرر   التى  سواء  الأحكام  الضريبى،  القانون  ها 

 فين. كل  مولين أو الم  هم من الم  م أو لغير  بالنسبة له  

 

 

يجوز       تمكين    الامتناع    ولا  ي  وظف  م    عن 

إليه  الم    المصلحة   ت  شار  على  الاطلاع  من  لك  م 

ستندات الإيرادات  حررات والوثائق وم  الدفاتر والم  

ورقيةً  اكانت  سواء  وغيرها،  أو    والمصروفات 

 

 

1     ( المادة  وودائعهم  99كانت  العملاء  حسابات  على  )الاطلا   تتناول  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

 : بأن  وخزائنهم بالبنوك(

)للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة      

 أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم. 

لك كل الشركات  كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكلُ من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذ    

موظفي   إلى  يقدموا  بأن  الممولين  من  وغيرهم  التجارية  وغير  التجارية  المهن  وأصحاب  والمنشآت  والهيئات 

التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من  الدفاتر  المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب 

الوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي  القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر و

أم   لهم  بالنسبة  سواء  القانون،  هذا  يقررها  التى  الأحكام  جميع  تنفيذ  من  التثبت  من  المذكورون  الموظفون  يتمكن 

 لغيرهم من الممولين. 

الدفاتر       يتم بمكان وجود  إليهم من الاطلاع، على أن  المشار  تمكين موظفي المصلحة  ولا يجوز الامتناع عن 

 والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق(. 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 224 - 
 

الإطلاع  إلكترونيةً  يتم  أن  على  مكان    ،   فى 

س ب ق.  إلى إخطار   حاجةً  ها، ودون  وجود    م 

(1 ) 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 
 

عفاة  نشآت والهيئات الم   الاطلاع لدى الم 

 : من قانون الضريبة على الدخل (100مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(2)     

 ( ل  ( 122مادة  التنفيذية  اللائحة  قانون  من 

   :الضريبة على الدخل

لغاة  م 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الضريبية   (11مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد ؤَسسات  بشأن    الم  والم  نشآت   الم  التزام 

تقديم   والهيئات   هات   حسابات ها  والج  دفاترَ 

 :  وم ستنداتها إلى المصلحة  

هات   لتزم  ت      والج  سسات  ؤ  والم  نشآت   الم  جميع    

غير    أو  للضريبة  خاضعةً  سواء   والهيئات  

وظف ى   م  إلى م  نها بأن ت قد  عفاة  م  الخاضعة لها أو الم 

له   ممن  عند   المصلحة  القضائية  ية   الضبط  صفة   م 

ك ل  طلب  دفاتر  حسابات ها وكل  ما تطلب  المصلحة   

ستندات.  ه  من م   تقديم 

(3 ) 

 

 

  :( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69بموجب المادة )     1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى    جنيهعاقبَُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف  يُ " ولا تجُاو 

 : المُستحقة، كلُ مَن

 من هذا القانون. ....(، 7) ...،لم يلتزم بأحكام المواد -د

 ". وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد    

 ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )الاطلا  لدى المنشآت والهيئات المُعفاة(، بأن: 100المادة )كانت    2

هذا  )     في  عليها  المنصوص  الضريبة  من  المُعفاةُ  والمنشآت  والهيئات  التعليمية  والمؤسسات  المنشآت  تلتزم 

الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتِها وكلَ ما  القانون أن تقُدَمَ إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة  

   تطُالب بتقديمه من مستندات(.

 

  :( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69بموجب المادة )     3

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى    جنيهعاقبَُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف  يُ " ولا تجُاو 

 : المُستحقة، كلُ مَن

 من هذا القانون. ....(، 11) ...،لم يلتزم بأحكام المواد -ذ

 ". وتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُد    
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 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 ر المهنة راعاة س  م  

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 101مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية   الموحدم 

(1)   

 

 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الضريبية  6المادة  الإجراءات  قانون  من   )

هنة راعاة سرية الم     :الم وحد بشأن م 

أو        وظيفت ه   كم   ب ح  له   يكون   شخص   كل  يلتزم  

تحصيل    أو  ربط   في  شأن   عمل ه   أو  ه   اختصاص 

الضريب ى   القانون   في  عليها  المنصوص  الضريبة 

نازعات   م  من  بها  يتعلق   فيما  الفصل   في  أو 

هنة.  ية الم  ر  راعاة س   بم 

 

( ل  (9المادة  التنفيذية  اللائحة  قانون من 

الم وحد الضريبية  على    الإجراءات  فاظ  الح  بشأن 

 :  سرية المعلومات الضريبية والفنية

م       رية المعلومات    تلتز  فاظ على س  المصلحة  بالح 

كلفــين،  مولين والم  الضريبية والفن ية الخاصــة  بــالم 

ــر   ــلاع  الغي ــات  أو إط ــاء  أي  بيان ــوز  إعط ولا يج

بينــة فــي المــادة علي ا إلا في الحدود  والأحوال  الم  ه 

 ( من القانون.6)

لا       ممن  المصلحة  ظ ف ى  و  م  من  يجوز  لأي  ولا 

إعطاء    الضريبة  تحصيل   أو  بربط   عمل هم  يتصل  

أى  بيانات  أو إطلاع  الغ ير على أية  ورقة أو بيان  

بها   ح   الم صر  الأحوال   في  إلا  غيره  أو  ملف  أو 

 قانونا. 
 

 

الملفات       من  بيانات   إعطاء   يجوز   لا  كما 

مول أو   الضريبية إلا بناءً على طلب  كتاب ي من الم 

المكلف، أو بناء على نص  فىً أى قانون آخر. ولا  

إليه    ل   تناز  للم  بيانات  إعطاء   للسرية  إفشاءً  ي عتبر  

بين   والبيانات  المعلومات  تبادل   أو  نشأة،  الم  عن 

الايرادية هات  فقاً    الج  و  المالية  لوزارة  التابعة 

 

 

 

 الضريبة على الدخل تتناول )مراعاة سر المهنة(، بالنص على أنه: ( من قانون 101كانت المادة )   1

)يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص      

 عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.  

ا    من  لأىٍ  يجوزُ  أو  ولا  بيانات  أى  إعطاء  الضريبة  تحصيل  أو  بربط  عملهم  يتصل  لا  ممن  بالمصلحة  لعاملين 

 إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا. 

بناء على نص في أى       أو  الممول  كِتابِىٍ من  بناء على طلبٍ  الملفات الضريبية إلا  بيانات من  ولا يجوز إعطاء 

بين   والبيانات  المعلومات  تبادل  أو  المنشأة  عن  إليه  للمتنازل  بيانات  إعطاء  للسرية  إفشاء  يعتبر  ولا  آخر،  قانون 

   (.لتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزيرالجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً ل 
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 للتنظيم الذى ي صد ر  به قرار  من الوزير. 

(1 ) 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 الباب الخامس 

 ضمانات التحصيل 

امتياز الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة 

 للحكومة  

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 102مادة )بال

لغاة بموجب   قانون الإجراءات الضريبية الموحدم 

(2 ) 

 الباب الخامس 

 ضمانات التحصيل 

 
 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الضريبية (  49مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   والمبالغ الم  الضريبة  دين  امتياز  بشان 

   :الأخرى

الم ستحقة       الأخرى  والمبالغ  للضريبة  يكون 

على  للمصلحة   امتياز   الضريبى  القانون  بمقتضى 

كلفين   جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو الم 

القانون،   بحكم  المصلحة  إلى  وتوريدها  بتحصيلها 

عدا   الأخرى  الديون  جميع  على  بالأولوية  وذلك 

 المصروفات القضائية. 

 

 
 
 
 
 

فقرة ثانية من اللائحة التنفيذية لقانون  ( 2مادة )
عبر  السداد  بشأن  وَحَد  الم  الضريبية  الإجراءات 

 وسائل الدفع غير النقدى 

مقر      فى  الأداء  واجب   الضريبة  دين   ويكون  

المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة  فى مقر  

دين.   الم 

ي عد السداد عبر وسائل الدفع غير النقدى       كما 
المختصة   الجهة  أو  المأمورية  إلى  سداد  بمثابة 

 .قانونًا بحسب الأحوال

 

  :( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد69بموجب المادة )     1

زُ خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخُرى    جنيهعاقبَُ بغرامةٍ لا تقلُ عن ثلاثة آلاف  يُ " ولا تجُاو 

 : المُستحقة، كلُ مَن

 من هذا القانون. ....(، 6لم يلتزم بأحكام المواد ) -ر

 ". ى لثلاثة  أمثال ها فى حالة العوُدوتضُاعفُ العقوبة ب حدَيها الأدنى والأقصَ     

 

)كانت      2 قانون  102المادة  من  المستحقة  (  الأخرى  والمبالغ  الضرائب  )امتياز  تتناول  الدخل  على  الضريبة 

 أن: ب للحكومة(

المرتبة       فى  تالِيًا  مُمتازًا  ديَنًا  القانون  هذا  بمقتضى  للحكومة  المستحقة  الأخرى  والمبالغ  الضرائب  )تكون 

 ها. للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريد

 ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين(.      
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 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 
 ( 103مادة )بالتحصيل الضريبة 

 من قانون الضريبة على الدخل: 

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 
      

    من اللائحة التنفيذية: (123مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كررأ( 123مادة )      من اللائحة التنفيذية:  م 

المادة      من  الثانية  الفقرة  تطبيق حكم    103في 

إليه،   الم شار  الدخل  علي  الضريبة  قانون  من 

شركات   علي  الم ستحقة  الضريبة  أداء  يكون 

بأحد ى   العامة  الاعتباترية  والأشخاص  الأموال 

في   عليها  المنصوص  الإلكترونية  الدفع  وسائل 

( أية  82المادة  إلي  بالإضافة  اللائ حة،  هذه  من   )

المشتركة   البنوك  ت تيحها  أخري  إلكترونية  وسائل 

 (2)         فى خدمة التحصيل.  

      

 

 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الضريبية (  45مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   الضريبةالم  تحصيل  تحصيل     :بشأن  يكون 

والضريبة   التأخير  ومقابل  المسددة  غير  الضريبة 

الضريبى من   القانون  الم ستحقة بموجب  الإضافية 

ه م  من  باسم  تصدر  التنفيذ  واجبة  طالبات  م  خلال 

إخلال  وبغير  ها  توريد  أو  بأدائها  قانونا  لزمون  م 

هم  من  على  الرجوع  حق  من  لهم  يكون  قد  بما 

النما على  وذلك  بها،  لهذا  مدينون  ع دة  الم  ذج 

( لقانون  (  52مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  نموذج   الإجراءات  بشأن 

 :تحصيل الضريبة

    ( المادة  أحكام   تطبيق   القانون،  45في  من   )

ومقابل    الم سددة  غ ير   الضريبة   تحصيل   يكون  

الأ خرى   والمبالغ   الإضاف ية  والضريبة   التأخير 

طالبات  واجبة ب  م  عتمدة من رئيس    بموج  التنفيذ م 

 سداد(.3المأمورية على النموذج رقم )

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )تحصيل الضريبة(، بالنص على أنه: 103المادة )  كانت  1

مُطالباتٍ       بمقتضى  القانون  هذا  في  عليهما  المنصوص  التأخير  ومقابل  المسددة  غير  الضريبة  تحصيل  )يكون 

واجبة التنفيذ تصدرُ باسم من هم مُلزَمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم 

بالمصل  العاملين  من  المطالبات  هذه  وتوُقَع  بها.  المطالبات  مدينون  هذه  وترسل  التنفيذية  اللائحة  تحددهم  الذين  حة 

 بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. 

الدفع       وسائل  بأحدي  العامة  الاعتبارية  والأشخاص  الأموال  شركات  على  المستحقة  الضريبة  أداء  ويكون 

القانون(.   لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحُدده  لما  )ا وكانت    الالكترونى، طبقاً  للمادة  بموجب  103لفقرة الأخيرة  مُضافة   )

رقم   بقانون  الرسمية  با المنشور    2014لسنة    201القرار  )ب(    50العدد  بلجريدة  سنة   16  فىمكرر  ديسمبر 

 . 2014ديسمبر  17ويعُملُ به اعتباراً من  ، 2014

 

  .2015لسنة  117مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم  مُكررًا( من اللائحة التنفيذية 123المادة )   2

 (.2015فبراير سنة  21)تابع( فى   41العدد  –)الوقائع المصرية 
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الوزير،   من  قرار  بها  يصد ر  والتى  الغرض، 

عليه   موصى  بكتاب  المطالبات  هذه  وت رس ل 

إلكترونية   وسيلة  بأى  أو  الوصول  بعلم  مصحوباً 

ها بمقر   لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو يتم تسليم 

عليه   ي وقع  محضر  بموجب  المأمورية  أو  العمل 

 ه. الممول أو المكلف أو من يمثل

 

(1 ) 

 

المكلف       أو  الممول  ت خطر  أن  المصلحة  وعلى 

تاريخ   من  يوما  ستين  خلال  بالسداد  طالبة  بالم 

تقديرات مأمورية   كلف على  الم  أو  الممول  موافقة 

الطعن  لجنة  قرار  أو صدور  المختصة  لضرائب 

الوسائل   من  بأى  الم ختصة  المحكمة  من  كم  ح  أو 

 ة. المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه الماد

 

 

( الضريبية    ( 48المادة  الإجراءات  قانون  من 

 :   بشأن سداد الضريبة الموحد

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل      

رقم   بالقانون  الصادر  النقدى  غير  لسنة    18الدفع 

الأ  2019 والمبالغ  الضريبة  سداد  يكون  خرى  ،  

يصدر   التى  الالكترونى  الدفع  وسائل  خلال  من 

 بتحديدها قرار من الوزير. 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

الإقرار الضريبى سندًا لتوقيع الحجز   اعتبار

   التنفيذى

 : من قانون الضريبة على الدخل (104مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(2    ) 

 (: 124مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 

 . قرار وزير المالية من  39صفحة  -)مطالبة بالسداد عن الفترة من ... إلى ...(  –( سداد 3نموذج رقم )   1

 أن: ب  (توقيع الحجز التنفيذىحق المصلحة فى )تتناول ( من قانون الضريبة على الدخل 104)المادة  كانت    2

)للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول      

القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تن  بيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه  إذا لم يتم أداؤُها فى المواعيد 

 الحالة سند التنفيذ. 

تقديرات       على  الممول  موافقة  تاريخ  من  يوما  ستين  بالسداد خلال  بالمطالبة  الممول  تخُطِرَ  أن  المصلحة  وعلى 

المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً   الطعن أو حكم من  المأمورية أو صدور قرار لجنة 

 علم الوصول.ب
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 وورد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

( الإجراءات    2،  1فقرتان  (  46مادة  قانون  من 

وَحَد   : بشأن الحجز الإدارىالضريبية الم 

ما       بقيمة  تنفيذى  حجز  توقيع  حق  للمصلحة  

الإقرارات  واقع  من  الضرائب  من  ست حقًا  م  يكون 

قدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في   الم 

طالبة   المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار م 

كلف فى   أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو الم 

 هذه الحالة سند التنفيذ. 

 

 

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع الحجز إلا     

مصحوباً   عليه  موصى  بكتاب  الممول  إنذار  بعد 

بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر  يهدد اقتضاء  

 دين الضريبة. 

( لقانون  (  53مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد نماذج توقيع  بشأن    الإجراءات الضريبية الم 

  :الحجز التنفيذى

( مــــن القــانون، 46في تطبيق  أحكام  المــادة )    

يجب  عند توق يع الحجز  التنفيذي أن يصــد ر  أمــر  

الحجز التنفيذي من الم ختص بذلك علــى النمــوذج 

ة   1رقــم ) يرور  تحصــيل جبــري(، وذلــك بعــد صــ 

ــز  ــع  الحج ــون  توقي ــة  الأداء، ويك الضــريبة واجب

ذج التنفيــذي )محضــر الحجــــز( علــى النمـــــــا

تحصــيل  3/3تحصــيل جبــــري(، ) 4أرقــــام )

تحصيل جبري( بحسب  ن وع الحجز،   5جبري(، )

كلــف بكتــاب   مــول أو الم  وذلك كلــه بعــد إنــذار  الم 

م وصى عليه  ب علم الوصــول علــى النمــــوذج رقــم 

تحصــيل جبــري( مــا لــم يكــن ه نــاك خطــر   1/2)

 (1)       يهدد اقتضاء دين الضريبة. 
 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط

 : من قانون الضريبة على الدخل( 105مادة )بال

على        أو  واحدة  دفعة  الضريبة  تحصيل  يكون 

التي   الضريبية  السنوات  عدد  تجاوز  لا  أقساط 

 استحقت عنها الضريبة. 

 : من اللائحة التنفيذية (125مادة )

يكون      أقساط،  علي  الضريبة  سداد  حالة  في 

 تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتى:

لبيانات   . 1 طبقاً  الممول  تعاملات  الخصم  حجم 

 والتحصيل تحت حساب الضريبة. 

سنوات  . 2 الثلاث  فى  النهائية  الأرباح  صافى 

 الأخيرة.

 قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.  . 3

قد  .4 كان  إذا  السداد  فى  الممول  انتظام  مدى 

 سبق صدور قرارات تقسيط له. 

 

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم      

 يكن هناك خَطَرٌ يهدد اقتضاء دين الضريبة(. 

 

    قرار وزير المالية المُشار إليه.من  86ة صفح -)أمر حجز إدارى تنفيذى(   -تحصيل جبرى(   1 رقم نموذج)   1

   . 88، 87تىَ صفح  -)محضر حجز إدارى على منقولات لدى المدين(   -تحصيل جبرى(   4 رقم نموذج)    

من    90،  89تىَ  ح صف  -)محضر حجز إدارى على عقار مملوك للمدين(     -تحصيل جبرى(    2/  3  رقم  نموذج )    

   .أعلاهقرار  ال

 أعلاه. قرار  المن  91ة صفح -)محضر حجز ما للمدين لدى الغير(   -تحصيل جبرى(   5 رقم نموذج)    

 أعلاه. قرار  ال 92ة صفح -)إعلان بالتنبية بالأداء والإنذار بالحجز(   -تحصيل جبرى(   2/ 1 رقم نموذج)    
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خاصة       ظروف  أو  عامة  ظروف  طرأت  وإذا 

لحكم  وفقا  الضريبة  تحصيل  دون  تحول  بالممول 

الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه  

تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي  

 عدد السنوات الضريبية. 

 

 : من اللائحة التنفيذية (126مادة )

القانون، إذا  ( من  105فى تطبيق حكم المادة )    

ة  أو ظروف  خاصة بالممول  طرأت ظروف  عام 

مع   للاتفاق  وفقاً  بالسداد  التزامه  دون  ول   ت ح 

بناءً   للمصلحة  يجوز  التقسيط،  على  المصلحة 

سواء   التقسيط  قرار  تعديل  الممول  طلب  على 

بما   التقسيط  سنوات  عدد  أو  القسط  لقيمة  بالنسبة 

 خرات.  يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأ

 

في       التأخير  عند  التقسيط  في  الحق  ويسقط 

ينيبه  من  أو  المصلحة  ولرئيس  قسط،  بأى  الوفاء 

بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد  

 التقسيط فى الحالات التي يقدرها. 

 

تقسيط       بشأن  الممول  مع  الاتفاق  تعذر  فإذا 

طلب   برفض  إخطاره  يتم  المستحقة  الضريبة 

ذ إجراءات التنفيذ الجبرى لتحصيل  التقسيط وت تخ

 المستحقات الضريبية. 

تحصيل م ستحقات مصلحة الضرائب وفق أحكام  

 (  106مادة )بال قانون الحجز الإدارى

 من قانون الضريبة على الدخل: 

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

 :  من اللائحة التنفيذثة مكرراً( 126مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 

 

 الموحد   قانون الإجراءات الضريبيةورد ب

( الإجراءات    4،  3فقرتان  (  46مادة  قانون  من 

وَحَد   : بشأن الحجز الإدارىالضريبية الم 

الضرائب والمبالغ الأخرى      وي تبع في تحصيل 

القانون   أحكام  الضريبى  للقانون  طبقاً  ق ة  ست ح  الم 

الإدارى    1955لسنة    308رقم   الحجز  شأن  في 

 والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. 

 

 

( لائح(  54مادة  ضوابط التنفيذية    ته من  بشأن 

  :الحجز الإدارى

يجــب  الالتــزام  بالضــواب ط التاليــة  لــدى اتخــاذ      

جز الإداري لتحصيل د ين  الضــريبة   إجراءات الح 

ــأخير والضــريبة الإ ــل الت قاب ســتحق وم  ضــافية الم 

ســـتحقة علـــى الممـــول أو  والمبـــال غ الأخـــرى الم 

 .المكلف حتى تاريخ صدور أمر الحجز

 

 

)كانت      1 من  106المادة  )تحصيل  ال(  تتناول  الحجز مستحقات  قانون  قانون  أحكام  وفق  الضرائب  مصلحة 

 الإدارى(، بأن: 

رقم       القانون  أحكام  القانون  هذا  بمقتضى  المستحقة  الأخرى  والمبالغ  الضرائب  تحصيل  في  لسنة    308)يتُبع 

 في شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.  1955

كلُ حُكم      له، ويلُغَي  وفقاً  المُنشأة  القانوني  النظام  كان  أياً  الشركات والمنشآت  السابقة علي  الفقرة  أحكام  وتسرِى 

 يخالف ذلك(. 

   .2007لسنة  1( من القانون مُضافة بالقانون رقم 106الفقرة الأخيرة للمادة )و    

 (. 2007يناير سنة  20)مكرراً( فى  3)الجريدة الرسمية العدد 
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تسري       آخر،  قانون  أى   أحكام  من  واستثناءً 

علي   السابقة  الفقرة   أياً  أحكام   نشآت  والم  الشركات 

فقاً له.    كان النظام  القانون ي  المنشأة  و 

 

 

 :في شأن الحجز على منقولأولاً: 

الانتقال  لإجراء الحجز  علــى المنقــولات فــي  -أ

 الأماكن التي ت وجد بها.

أن يــتم تقيــيم  المنقــولات التــي ســيتم  الحجــز   -ب

ً يتناســب    وقيمت هــا الســوقية عليها تقييماً عادلا 

 .في تاريخ  توقيع الحجز

أن يقتصر  الحجز  على المنقولات التي تكف ي  -ج

ســتحق ومقابــل  قيمت ها لأداء  د ين  الضريبة الم 

التــــأخير والضــــريبة الإضــــافية والمبــــال غ 

جز. ى حتى تاريخ صدور  أمر  الح   الأ خر 

 

 

 

ص   -د ــي تخــ  ــى البضــائ ع الت ــز  عل ــتم الحج ألا ي

مــول  وق  ممارســة  الم  التجارة أو غيرها مما يعــ 

ه إلا في حالة  عدم  كفاية  قيمة  كلف لنشاط  أو الم 

ــاث  المنقــولات الجــائ ز الحجــز عليهــا مــن الأث

دات لاستيفاء د يــن  الضــريبة  ع  والتجهيزات والم 

ســــتحق وغرامــــات التــــأخير والضــــريبة  الم 

ــى  ى حت ــر  ــال غ الأ خ ــتحقة والمب الإضــافية المس

 يخ  صدور أمر  الحجز.تار

  

 : في شأن  الحجز على ما ل لمدين لدَى الغَيرثانياً: 

ل  -أ هات التعامــ  م  لتحديد  البنوك أو ج  اتخاذ  ما يلز 

د ين   ســتحقات  للمــدين بــ  د  لــديها م  التــي توجــ 

قابل التأخير والضــريبة الإضــافية  الضريبة وم 

ى الم ستحقة حتى تاريخ صدور  والمبال غ الأ خر 

 أمر الحجز.

ــوك  -ب ــة البن ــررة لمطالب ق ــراءات الم  ــاذ الإج اتخ

وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما فــي الذمــة، 

وإلزامها بــذلك فــي حالــة امتناعهــا مــن خــلال 

 إجراءات دعوى الإلزام.

هذه    -ج لدى  للمدين  ما  على  الحجز  يقتصر  أن 

في   بما  أقرت  التي  التعامل  وجهات  البنوك 

للمدين على حسابات  ي عادل  ذمتها  ما  ه لاستئداء  

التأخير   قابل  وم  الم ستحق  الضريبة  د ين  

ى   الأ خر  والمبال غ  الإضافية  والضريبة 

الحجز  أمر  صدور  تاريخ  حتى  الم ستحقة 

 المطلوب استيفاؤه.   
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 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

  الحجز التحفظي الإدارى

 : الدخلمن قانون الضريبة على ( 107مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

   :من اللائحة التنفيذية (1مكررًا  126مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 
 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية (  47مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد فقرات  ى 3، 2، 1الم    :بشأن الحجز التحف ظ 

العامة       الخزانة  حقوق  أن  للمصلحة  تبين  إذا 

رئيس   من  يطلب  أن  فلرئيسها  للضياع،  م عرضة  

أن   الإدارى  القضاء  بمحكمة  المختصة  الدائرة 

التي   الأموال  بحجز  عريضة  على  أمرا  يصدر 

الح لاستيفاء  منها  تكفى  للضياع  المعرضة  قوق 

محجوزة  الأموال  وتعت بر   كانت،  يد  أية  تحت 

يجوز   ولا  تحفظيا  حجزا  الأمر  هذا  قتضى  بم 

من  كم  بح  الحجز  ف ع   ر  إذا  إلا  فيها  التصرف 

بعد   أو  المصلحة  رئيس  من  بقرار  أو  المحكمة 

دون  الحجز  توقيع  تاريخ  من  يوما  ستين  مضى 

ال  بقيمة  المكلف  أو  الممول  طبقا  إخطار  ضريبة 

 لتقدير المأمورية المختصة.

 

( لقانون  (  55مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  ضوابط    الإجراءات  بشأن 

ى   :الحجز التحف ظ 

ي      ــ  ــز  التحف ظـ ــراءات  الحجـ ــع  إجـ ــد توق يـ عنـ

( مــن القــانون، 47المنصوص  عليها فــي المــادة )

ي الدقــة فــي تقــدير   على المأمورية الم ختصة تحر 

ىد ين الضريبة   ضة  للضياع   والمبال غ الأ خر  عر  الم 

مــة   توقــع مــن واقــع الأوراق اســتحقاقه فــي ذ  والم 

كلف المطلوب الحجز عليــه مول أو الم  ، علــــى الم 

ل  مــرةً  ز  قيمة  الأموال المحجوزة  ما ي عــاد  ألا ت جاو 

ىون صف د ين  الضريبة   .والمبال غ الأ خر 

 

ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة      

المكلف   أو  مول  للم  تك ن  لم  إذا  الوزير  من  بطلب 

أموال  تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير  

 أمواله السائلة المودعة في البنوك. 

 

 

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل تتناول )الحجز التحفظي الإدارى(، بالنص على أنه: 107المادة )كانت    1

الوقتية       الأمور  قاضى  من  يطلبَ  أن  فلرئيسها  للضياع  مُعَرَضةً  العامة  الخزانة  حقوق  أن  للمصلحة  تبين  )إذا 

على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية  المختص أن يصُدرَ أمرًا  

الحجز   رُفِعَ  إذا  فيها إلا  التصرف  يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز 

توقيع   تاريخ  من  يوما  ستين  مضى  بعد  أو  المصلحة  رئيس  من  بقرار  أو  المحكمة  من  إخطار  بحكم  دون  الحجز 

 الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة. 

الحقوق       لسداد  تكفى  أموال  للممول  تكن  لم  إذا  الوزير  السابقة بطلب من  للفقرة  الحجز طبقا  أمر  ويكون إصدار 

 المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك. 

الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق  ويرُفَع الحجز بقرار من قاضى      

 يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفةٍ نهائية(. 
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الدائرة       رئيس  من  بقرار   الحجز  وي رف ع  

الممول  الم ختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام  

يكفى   مبلغًا  المحكمة  خزانة  بإيداع  المكلف  أو 

بدين   الوفاء  لضمان  ي خ صصه  الحقوق  تلك  لسداد 

 الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية. 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 التنفيذ علي العقار  

  البيع بالمزاد العلني لعقار أو منقولو

 : من قانون الضريبة على الدخل (108مادة )بال

 

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

 

 

 الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( قانون    6،  5،  4فقرات  (  47مادة  من 

وَحَد   :الإجراءات الضريبية الم 

 

أمامها       ت باش ر   التي  المحكمة  كتاب  قلم  وعلى 

المصلحة   إخطار  عقار  على  التنفيذ  إجراءات  

بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع  

قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما 

 التالية لتاريخ الإيداع. 
 

 

يحص ل       التي  المحكمة  كتاب  قلم  على  أن  كما 

البيع  البيع   يتولى  من  كل  على  وكذلك  ها،  أمام 

بالمزاد، أن ي خطر المصلحة بخطاب موصى عليه  

أو   العقارات  بيع  بتاريخ  الوصول  بعلم  مصحوباً 

عشر   بخمسة  البيع  تاريخ  قبل  وذلك  المنقولات 

 يوما على الأقل. 

 

 

البيع بالمزاد العلني لعقار أو    -التنفيذ علي العقار  )  بشأن( من قانون الضريبة على الدخل  108المادة )كانت     1

 : بالنص التالى (منقول

عليه       موصى  بكتاب  المصلحة  إخطار  عقار  على  التنفيذ  إجراءات  أمامها  تباشر  التي  المحكمة  كتاب  قلم  )على 

 مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. 

أمامها     البيع  التي يحصل  المحكمة  قلم كتاب  بالمزاد أن يخطر المصلحة    وعلى  البيع  يتولى  وكذلك على كل من 

بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر  

 يوما على الأقل.

 مساءلة التـأديبية(. وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه لل    
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الإخطار      في  تأخير  أو  تقصير  وكل 

ي عرض   السابقتين  الفقرتين  في  عليه    المنصوص 

تسبب فيه للم ساءلة التـأديبية.   الم 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

إصدار شهادة بالمبالغ المحجوزة أو الموردة 

   تحت حساب الضريبة، وحجيتها لدى المصلحة

 : من قانون الضريبة على الدخل( 109مادة )بال
 

على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز     

المصلحة أو قام بتوريدها إليها  مبالغ تحت حساب  

  308بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم  

الذي   1955لسنة   الممول  يعطى  أن  إليه  المشار 

طلبه   على  بناء  شهادة  المبالغ  هذه  منه  حجزت 

التي   المبالغ  فيها  يوضح  الرسوم  من جميع  معفاة 

إلى   توريدها  وتاريخ  الحجز  وتاريخ  بحجزها  قام 

 .المصلحة
 

 

من       الصادرة   الإيصالات   أو  الشهادات   وت عت ب ر  

تحت   التحصيل  أو  بالخصم  قامت  التي  الجهات 

سندا  الممول  على  المستحقة  الضريبة  حساب 

للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها،  

 ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة. 

 

 

 مقابل التأخير  

 : من قانون الضريبة على الدخل (110)مادة بال

 ي ستحق  مقابل تأخير على:   

د  من الضريبة   -1 ز  مائت ي جنيه مما لم ي ؤ  او  ما ي ج 

الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها،  

الأجل  لانتهاء  التالى  اليوم  من  اعتبارا  وذلك 

 المحدد لتقديم هذا الإقرار. 

 

من اللائحة    ( 127)مادة  وجوب أداء الضريبة بال

 : لقانون الضريبة على الدخل التنفيذية

تكون  الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم     

( )1البند  المادة  من  في  110(  القانون،  من   )

 الحالات الآتية:

 من واقع الإقرار الضريبي للممول. -1

 من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.  -2

مطعونا  من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان   -3

 عليه. 

الإخطار   -4 نموذج  علي  الطعن  عدم  حالة  فى 

 بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة. 

النفاذ ولو كان   -5 من واقع حكم محكمة واجب 

 مطعونا عليه. 
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كم البند )      ( من  110( من المادة )1وإ عمالاً لح 

ي حس ب     ، إليه  شار   الم  الدخل  على  الضريبة  قانون 

د من الضريبة  واجبة    مقابل  التأخير على ما لم ي ؤ 

بي نة  فى الفقرة  الأولى   الأداء فى جميع  الأحوال الم 

حد د   الم  الأجل   لانتهاء  التالى  اليوم   ن   م  اعتبارًا 

على  لتق السابق   اليوم  حتى  الضريبى  الإقرار   ديم  

 سداد الضريبة.  

التي   -2 المبالغ  أو  الضرائب  من  د  ي ور  لم  ما 

أو   المنبع  من  حجزها  على  القانون  ينص 

وذلك   العامة،  للخزانة  وتوريدها  تحصيلها 

اعت بارًا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة 

 القانون. للتوريد طبقا لأحكام هذا 
 

      

 

 

 

 
 

هذه      في  إليه   شار   الم  التأخير  قاب ل   م  وي حس ب  

عل ن   الم  والخصم  الائتمان  أساس سعر  على  المادة 

السابق   يناير  من  الأول  فى  المركزى  البنك  من 

إليه   مضافا  التاريخ  ذلك  استبعاد  %2على  مع   ،

أو   التظلم  يترتب على  الشهر والجنيه. ولا  كسور 

 (1)    القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.الطعن 

كم  الفقرة  الثاني ة من المادة )     ل ح  (  110وتطبيقًا 

لا   إليه  الم شار  الدخل  على  الضريبة  قانون  من 

يترتب  على التظل م  أو الطعن  القضائ ى  على قرار 

استحقاق    وقف   التأخير  مقابل  بحساب  المصلحة 

                  هذا المقابل.

(1 ) 

 

 . بمرحلتين 2005لسنة  91الضريبة على الدخل رقم   ( من قانون110مرت المادة )   1

 .  حين صدر قانون الضريبة على الدخل، إذ تضمنت الفقرتين الأولى والثانية فقط :الأولىالمرحلة      

بتجديد العمل بالقانون    2020لسنة    16قانون رقم  والمرحلة الثانية بإضافة فقرتين ثالثة ورابعة إليها بموجب     

في شأن إنهاء المُنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر    2016لسنة    79رقم  

    (2020مارس   3مكرر )أ( بتاريخ  9العدد    –)الجريدة الرسمية  .2005لسنة  91بالقانون رقم 
 

   المُشار إليه ما يأتى: 2020لسنة  16وقد تضمن القانون رقم     

  2005لسنة    91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  110تضاف إلى المادة )(:  المادة الثانية)

 :فقرتان جديدتان، نصهما الآتى 

 (: الفقرتان الثالثة والرابعة/ 110مادة )

وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة  )    

إليها   التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار  الفترة  التأخير عن  المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل 

إخطار   تاريخ  الطعن على  وحتى  بعد هذا الإخطار، وفى حالة  التأخير  مقابل  التعديل، ويجدد حساب  بهذا  الممول 

الممول  يتم الاتفاق عليه بين  لما  التأخير المستحق طبقاً  الإقرار يجب إعادة حساب مقابل  قرار المصلحة بتعديل 

 (. للضريبة واجبة الأداءوالمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد  

( من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق  %30مول من أداء ) ى المُ عفَ ويُ )    

 .ى الممول(.الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عل

الثالثة) الفقرة  (:  المادة  حكم  )يسرى  المادة  من  إليه على  110الثالثة  المشار  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

فترات   خمس  مدة  خلال  الممولين  من  المقدمة  الضريبية  الإقرارات  المصلحة  تعديل  نتيجة  التأخير  مقابل  حساب 
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الضريبى      الإقرار  بتعديل  المصلحة  قامت  وإذا 

تاريخ   من  الأولى  الثلاث  السنوات  ى   م ض  بعد 

لها  يجوز   لا  ه،  لتقديم  الم حددة  المدة  انتهاء 

لانتهاء   التاليَة  الفترة   عن  التأخير  مقابل  حساب  

تاريخ   وحتى  إليها  شار  الم  الثلاث  السنوات  مدة 

وي جَدَد  حساب  مقابل   إخطار الممول بهذا التعديل،

بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على  التأخير 

قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة  حساب   

الاتفاق    يتم  لما  طبقاً  الم ستحَق  التأخير  قابل  م 

عليه بين الممول  والمصلحة أو طبقاً لما يكشف  

عنه قرار  لجنة  الطعن أو حكم  المحكمة من تحديدٍ 

 ( 2)   يبة واجبة الأداء. للضر
 

 

%( من مقابل    30وي عفَـى الممول من أداء )    

التى تستحق   المسددة  الضريبة غير  التأخير عن 

قبل  المصلحة  مع  يجرى  الذى  الاتفاق  بناء على 

الممول   أداء  بشرط  الطعن،  لجنة  قرار  صدور 

 الم ستحقة عليه.  الضريبة  

 

 

عل سابقة  قد  ىضريبية  يكون  ما  استرداد  فى  للممول  حق  ذلك  على  يترتب  ولا  القانون،  بهذا  العمل  قام    تاريخ 

 .بسداده بالزيادة 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره(: المادة الرابعة)

 

 484( من اللائحة التنفيذية مُضافتان بموجب قرار وزير المالية رقم 127الفقرتان الثانية والثالثة من المادة )   1

   .(2019أغسطس سنة  4)تابع( فى  175العدد  –)الوقائع المصرية . 2019لسنة 

 

 ما يلى:  2020لسنة  16بشأن تطبيق أحكام القانون رقم  2020لسنة  37تضمنت التعليمات التفسيرية رقم    2

ثالثا:  )  البند  المادة  الثالثة من  الفقرة  التأخير، وفى تطبيق حكم  ( من قانون الضريبة على  110)فى شأن مقابل 

 يتم حساب مقابل التأخير على النحو الآتى:  ،2020لسنة   16الدخل، والمُضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 

بنموذج   -1 وإخطاره  للممول  الضريبى  الإقرار  بتعديل  المختصة  المأمورية  قيام  حالة  خلال    19فى  ضرائب 

المدة   انتهاء  تاريخ  من  التأخير  مقابل  يتم حساب  الإقرار  تقديم  أجل  انتهاء  لتاريخ  التالية  الأولى  الثلاث  السنوات 

 تى تاريخ السداد. المُحددة لتقديمه ح

البند ) -2 إليها فى  (، وقيام  1فى حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار بعد مُضِىِ الثلاث سنوات المُشار 

)نموذج   بالإخطار  المُحدد  التاريخ  فى  بالسداد  الثلاث    19الممول  مدة  عن  التأخير  مقابل  حساب  يتم  ضرائب(، 

 سنوات المذكورة فقط. 

قيام الممول بالسداد أو قيامه بالسداد بعد التاريخ المُحدد بالإخطار، يتم حساب مقابل التأخير عن  وفى حالة عدم      

 السنوات الثلاث، بالإضافة إلى الفترة من تاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد. 

ضرائب( يتم إعادة حساب مقابل    19فى حالة الطعن على إخطار المأمورية المختصة بتعديل الإقرار )نموذج    -3

التأخير المستحق على الضريبة واجبة الأداء، سواء تم الاتفاق عليها بين الممول والمصلحة أو طبقًا لقرار لجنة  

 ضرائب وحتى تاريخ السداد(.   19موذج الطعن أو حكم المحكمة، وذلك عن الفترة من تاريخ الإخطار بن
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(1 ) 

(  110"يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة )    

من قانون الضريبة على الدخل الم شار إليه على  

المصلحة  تعديل  نتيجة  التأخير   مقابل  حساب 

قدمة من الممولين  خلال  الإقرارات الضريبية الم 

تاريخ  على  سابقة  ضريبية  فترات  خمس  مدة 

حق   ذلك  على  يترتب  ولا  القانون،  بهذا  العمل 

بسداده  للم قام  قد  يكون  ما  استرداد  فى  مول 

                  .بالزيادة"

(2 ) 

 

 

 ما يلى:  2020لسنة  16بشأن تطبيق أحكام القانون رقم  2020لسنة  37تضمنت التعليمات التفسيرية رقم    1

( من قانون الضريبة على الدخل، والمُضافة بالمادة  110المادة ))فى تطبيق حكم الفقرة الرابعة من    البند رابعًا:

ر القانون  من  أداء )2020لسنة    16قم  الثانية  من  الممول  يعُفَى  غير  30%،  الضريبة  التأخير عن  مقابل  من   )

أداء   بشرط  الطعن،  لجنة  من  قرار  صدور  قبل  والممول  المصلحة  بين  الاتفاق  على  بناء  تستحق  التى  المسددة 

ا  على  بناء  النزا   بإنهاء  الطعن  لجنة  قرار  صدور  حالة  وفى  عليه،  المستحقة  الضريبة  مع  الممول  لصلح 

 المأموررية المختصة يحق للممول الخصم المُشار إليه(. 

على أى فترة    2020لسنة    16وفى سؤال عن هل يتم تطبيق حكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم      

ضريبية يتم عمل لجنة داخلية لها بعد تاريخ العمل بذلك القانون، سواء كانت مُحالة إلى لجنة الطعن أم لم يتم إحالتها  

أم هناك فترات ضريبية مُحددة يبدا من عِندها تطبيق حُكم هذه الفقرة،    بعد، وذلك كله قبل صدور قرار لجنة الطعن،

رقم   المصلحة  رئيس  مكتب  لشئون  المركزية  الإدارة  رئيس  كتاب  فى  +  3362ورد  ص  والمؤرخ    2/ 

القانون رقم  أنه    23/4/2020 الثانية من  المادة  الرابعة من  الفقرة  والبند )رابعًا( من   2020لسنة    16طبقا لحكم 

رقم  الت التنفيذية  نسبة    2020لسنة    37عليمات  بإعفاء  الاستفادة  للممول  يحق  أنه  عن    30%،  التأخير  مقابل  من 

الضريبة   الممول  أداء  بشرط  المصلحة،  مع  يجرى  الذى  الاتفاق  على  بناء  تستحق  التى  المُسددة  غير  الضريبة 

 ية محددة. المستحقة عليه، حيث جاء النص مُطلقًا بغير قيد أو تحديد فترة ضريب 

 

 ما يلى:  2020لسنة  16بشأن تطبيق أحكام القانون رقم  2020لسنة  37تضمنت التعليمات التفسيرية رقم    2

القانون رقم    البند خامسًا: الثالثة من  المادة  حُكم  التأخير نتيجة 2020لسنة    16)فى تطبيق  ، يتم حساب مقابل 

تاريخ   على  السابقة  الضريبية  فترات  الخمس  خلال  الممولين  من  المُقدمة  الضريبية  الإقرارات  المصلحة  تعديل 

 ( المادة  من  الثالثة  الفقرة  لحكم  وفقًا  القانون،  بهذه  قانو110العمل  من  إليه،  (  المُشار  الدخل  على  الضريبة  ن 

 من البند )ثالثا( من هذه التعليمات، ولا يحق للممول استرداد ما سبق سداده بالزيادة(.  2والموضح بالفقرة 

( من قانون الضريبة على الدخل عن الفترات  110وفى سؤال عن هل يتم تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة )    

بعدها، باعتبار أن الإقرار المُقدم خلال الخمس فترات ضريبية السابقة على تاريخ العمل   وما  2014الضريبية من 

    ،2014هى عن الفترة الضريبية  2015، وأن الإقرارات المُقدمة خلال سنة  2015بالقانون تبدأ من 

رقم       المصلحة  رئيس  مكتب  لشئون  المركزية  الإدارة  رئيس  كتاب  فى  ورد  +  3362فقد  المؤرخ  و  2/ ص 

 أنه:  23/4/2020

القانون رقم       من  الثالثة  المادة  لحكم  التنفيذية رقم    2020لسنة    16طبقا  التعليمات  من  لسنة    37والبند )خامسا( 

الفترات    2020 هى  التعليمات  تلك  من  )خامسًا(  البند  من  استفادتها  المُزمع  الضريبية  بالفترات  المقصود  أن   ،

( من قانون الضريبة على الدخل  5، حيث أن الفترة الضريبية طبقا لحكم المادة )2015الضريبية التى تبدأ من عام  

ديسمبر أو أى فترة مُدتها    31تنص على أن )الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدا من أول يناير وتنتهى فى  

 إثنا عشر شهرا تتُخََدُ أساسًا لحساب الضريبة(. 
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 ( 111مادة )بالترتيب الوفاء 

 : من قانون الضريبة على الدخل

المتأخرة       المبال غ  على  التأخير   قابل   م  ي عامل  

 معاملة الضريبة المتعلق بها.

 

ت سَدَد        التى  بالمبالغ  الوفاء  ترتيب  ويكون 

النحو  على  الممول  لالتزامات  استيفاء  للمصلحة 

 الآتى:

 المصروفات الإدارية والقضائية.  -1

 الضرائب المحجوزة من المنبع.  -2

 الضرائب المستحقة.         -3

قابل التأخير. -4  ( 1)            م 

 

 

 (112مادة )بالالاسترداد 

 : من قانون الضريبة على الدخل

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية   الموحد م 

(1 ) 

 

 

من     )سادسًا(  البند  رقم    وتضمن  التفسيرية  رقم    2020لسنة    37التعليمات  القانون  أحكام  تطبيق   16بشأن 

الحجز  أنه:    2020لسنة   برفع  التنفيذية  الوحدات  كافة  تلتزم  بالمصلحة  والمسجلين  الممولين  السادة  على  تيسيرا 

اق على جدولة باقى ( من مبلغ الضريبة واجبة الأداء والاتف%10بكافة أنواعه فور سداد الممول أو المسجل نسبة )

نتيجة عدم   وقع  والحجز  الضريبة  أن ربط  فى حال  التنفيذية  بالوحدة  الطعن  باب  فتح  إلى  إضافة  المُستحق،  المبلغ 

 الطعن بسبب عدم تسلم الممول الإخطار بذلك قانونًا، ولهم تسوية الملف بلجان فض المنازعات )اللجان الداخلية(. 

 

الثانية من       1 ) الفقرة  القانون رقم  111المادة  القانون مُستبدلةٌ بموجب  . وكان نصها  2018لسنة    29( من 

 كما يأتى:  2005حين صدر قانون الضريبة على الدخل فى يونيه 

 )ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:     

 . المصروفات الإدارية والقضائية -1

 مقابل التأخير.  -2

 الضرائب المحجوزة من المنبع. -3

 (2018أبريل سنة  23مكرر )د( فى  16العدد   –)الجريدة الرسمية  الضرائب المستحقة(. -4
 

رقم       كتاب دورى  لالتزامات    2018لسنة    22وقد صدر  استيفاءً  للمصلحة  تسُدد  التى  المبالغ  بشان تسوية 

 . 2005لسنة   91( من قانون الضريبة على الدخل رقم 111دة )الممول وفقاً للترتيب الوارد بالما

لالتزامات       استيفاء  لها،  تسُدد  التى  المبالغ  تسوية  مراعاة  وحداتها  كافة  على  المصلحة  فيه  نبهت  وفيه 

( بالمادة  الوارد  للترتيب  وفقا  من  111الممول،  اعتبارًا  وذلك  إليها،  المًشار  اليوم    2018/ 24/4(  باعتباره 

المبالغ المُسددة بدءًا من هذا  بالجريدة الرسمية   2018لسنة    29التالى لتاريخ نشر القانون رقم   ، وذلك على 

التاريخ، دون النظر للسنوات المُسدد عنها تلك المبالغ. مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء  

 (2018)رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى مقابل التأخير حتى لا تتعرض تلك المبالغ للتقادم.  
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 الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية   (34مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد الضريبة  الم  فرق  استرداد  تقدم     :بشأن  إذا 

منًا ضريبةً   تض  م  عد ل   م  بإقرار   كلف  الم  أو  ل   مو  الم 

فلا  الأصلى،  بالإقرار  الواردة  الضريبة  من  أقل 

بعد   إلا  الضريبة  تسوية  فرق   أو  استرداد   له  يحق  

حة  ا ها من ص  لاسترداد أو  مراجعة  المصلحة وتأكد 

ه   التسوية، وذلك خلال  ستة اشه ر  من تاريخ تقديم 

 طلب  الاسترداد أو التسوية.
 

 

( الضريبية   (53مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشأن التزام المصلحة برد الضريبة الم 

    ( المادة  كم   ب ح  الإخلال  عدم  هذا  34مع  من   )

برد   المصلحة   تلتزم   السابق  القانون،  الضريبة 

عليها   المنصوص  الحالات  فى  وذلك  لها،  سدادها 

خلال  الرد  يتم  أن  على  الضريبى،  القانون  فى 

طلب   تقديم  تاريخ  من  يوما  وأربعين  خمسة 

ستندات اللازمة للرد قانونًا،   الاسترداد م ستوفيا الم 

ق  عليها مقابل تأخير ي حس ب  على أساس   وإلا است ح 

علن من البنك المركزى سعر الإئتمان والخصم   الم 

استحقاق   تاريخ  على  السابق  يناير  من  الأول  فى 

إليه   م ضافًا  الضريبة،  كسور    %2رد  استبعاد  مع 

الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام  

 التى يصدر بها قرار  من الوزير. 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 المقاصة 

 : من قانون الضريبة على الدخل (113)مادة بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(2 ) 

   :من اللائحة التنفيذية (128مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 

)إذا تبينَ للمصلحةِ أحقيةَ المُمولِ   (، بأنه: الاستردادتناول )ت ( من قانون الضريبة على الدخل 112المادة )كانت    1

الضرائب   هذه  برد  التزمت  حق،  وجه  بِغير  أدُِيتَ  التى  المبالغ  من  غيرها  أو  الضرائب  بعض  أو  كل  استرداد  في 

المُمول الاسترداد وإلا استحُِق عليها مقابل تأخير على أساس سعر والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخِ طلبِ  

لمركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه  1الائتمان والخصم المعلن من البنك ا

2%.) 

   (، بأن:المقاصةتناول )ت( من قانون الضريبة على الدخل 113المادة )كانت    2
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 الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 التحصيل: الباب السادس

 المقاصة وبراءة الذمة : )الفصل الثانى( 

( الضريبية (  50مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن المقاصةالم 

م ستحق        هو  ما  بين  القانون   ة   ب ق و  قاصة   الم  تقع  

يكون   وما  المصلحة  لدى  المكلف  أو  مول  للم 

قانون   أى  بموجب  الأداء  وواجب  عليه  م ستحقًا 

المصالح   من  أى  أو  المصلحة  تطبقه  ضريبى 

 الإيرادية التابعة لوزارة المالية. 

( لقانون  (  56مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

ال وَحَدالإجراءات  الم  شروط    ضريبية  بشأن 

  :المقاصة

القانون        ة   ب ق و  قاصة   الم  )  تقع   للمادة  (  50طبقاً 

 من القانون، في حال  تواف ر  الشرطًين الآت يين: 

كلف   -1 الم  أو  للممول  الم ستحقة  المبالغ   تكون  أن 

 نهائ يةً وخاليةً من أي ن زاع.

للمصلحة   -2 الم ستحقة  المبالغ  تكون   واجبةً  أن 

 الأداء. 

 

ويحظ ر  على وحدات الجهاز الإدارى للدولة،       

العامة   والهيئات  المحلية،  الإدارة  ووحدات 

العامة  الاعتبارية  الأشخاص  من  وغيرها 

أداء    العام  الاعمال  العام وقطاع  القطاع  وشركات 

بعد  إلا  المكلف  أو  للممول  مالية  مستحقات  أية 

واجبة الأداء  التحقق من براءة ذمته من الضريبة  

 الغ الأخرى. والمب

 وتتم  المقاصة  وفقاً للترتيب الآتي:    

أو  -1 للممول  الم ستحقة  المبال غ  بين  المقاصة 

المكلف لدي المصلحة، وبين المبال غ الم ستحقة  

فقًا للقانون الضريبي.   عليه وواجبةً الأداء و 

أو  -2 للممول  الم ستحقة  المبال غ  بين  المقاصة 

المصلحة، وبين   الأ خرى  المكلف لدي  المبال غ 

فقاً لأي قانون    الم ستحقة عليه وواجبة الأداء و 

لوزارة   التاب عة   الإيرادية  المصال ح   ت طبقه 

 المالية. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لقانون  (  57مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

    : بشأن شهادة براءة الذمةالإجراءات الضريبية 

كلف  أو من ي مثل ه أن يطل ب  من       مول  أو الم  وللم 

من   ذمت ه   براءة   ت فيد  شهادة   إصدار   المصلحة 

المصلحة    وعلى  ى،  الأ خر  والمبال غ   الضريبة 

يوما من تاريخ   أربعين   إصدار  هذه الشهادة خلال   

أية   وجود  عدم  من  التحق ق   بعد  وذلك  طلب ها، 

 م ستحقات ضريبية عليه. 

ــة مــن المــادة فــي      ــرة الثالث ــق أحكــام الفق تطبي

كلــف أو 50) مــول أو الم  ( من القــانون، يكــون للم 

من ي مثله قانونًا أن يطل ب  من المصــلحة إصــــدار  

ـغ  شهادة  ت فيــد  بــراءة  ذمت ه من الضــريبة والمبالـ ــ

ى واجبة الأداء علــى النمــــوذج رقــــم )  1الأ خــر 

 حسابات ممولين(.

(1 ) 

 

الممول بالزيادة في أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا  )تقع   بقوة القانون بين ما أداه  المقاصة 

 عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة(.

 131صفحة    -)طلب إصدار شهادة / الموقف الضريبى / براءة الذمة(    –( حسابات ممولين  1نموذج رقم )    1

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن 
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وعلى المصــلحة إصــدار  هــذه الشــهادة خــلال      

أربعين  يومًا من تاريخ  طلب ها علــى النمــوذج رقــم 

 حسابات ممولين(.  3)

(1 ) 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 إسقاط الضريبة ومقابل التأخير 

 : من قانون الضريبة على الدخل( 114مادة )بال

لغاة بموجب قانون   الإجراءات الضريبية الموحدم 

(2 ) 

 

 

 الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 إسقاط الضريبة: )الفصل الثالث(
( الضريبية   (51مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن إسقاط الضريبة الم 

كليا        الأخرى،  والمبالغ  الضريبة  إسقاط  يجوز 

على   للمصلحة  الم ستحقة  جزئيا،  أو أو  الممول 

 :المكلف في الأحوال الآتية 

 

ف ي  عن غير تركة ظاهرة. -أ  إذا ت و 

 إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.  -ب

ه وأقف ل ت التفليسة.  -ج ى  نهائياً بإفلاس   إذا ق ض 

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير    -د

 أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها. 

 

 

 ( لقانون  (  58مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد بشأن شروط توقيع    الإجراءات الضريبية الم 

 

 

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  93صفحة  -)شهادة براءة الذمة(  –( حسابات ممولين  3نموذج رقم )   1

 

 (، بأن: إسقاط الضريبة ومقابل التأخيرتناول )ت( من قانون الضريبة على الدخل 114المادة )كانت    2

)للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو      

 مؤقتة في الأحوال الآتية: 

 إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة. -1

 ل يمكن التنفيذ عليه. إذا ثبت عدم وجود مال للممو -2

إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمُكِنُ التنفيذُ عليها تفَِى بِكُلِ أو بعضِ مُستحقات المصلحة،   -3

    ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا(.
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   :التنفيذ الجبرى

نشاط ه        أنهى  قد  المكلف  أو  الممول  كان  وإذا 

أو   بكل  تفى  عليها  التنفيذ   يمكن  أموال   له  وكانت 

يجب  الحالة  ففى هذه  المصلحة،  م ستحقات  بعض 

أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما ي غل  إيرادًا لا  

عفاة طبقا للقانون الضريبى.   يقل عن الشريحة الم 

 

ال     كم   ح  تطبيق  المادة في  من  الأخيرة  فقرة  

إجراءات   51) اتخاذ   عند   ي راع ى  القانون،  من   )

كلف أو  مول أو الم  بري على أموال  الم  التنفيذ  الج 

أموال ه التي آلت إلى ورثت ه  أن يتبق ى له  أو لورث ت ه  

بعد التنفيذ ما ي غل  إيرادًا لا يقل  عن قيمة  الشريحة  

المنصوص   )الصفرية(  عفاة  قانون    الم  في  عليها 

أساس    على  حساب ه   ويتم  الدخل،  على  الضريبة 

البنك   من  علن  الم  والخصم  الائتمان  سعر  

 المركزي، وذلك في تاريخ  التنفيذ. 

 

( الضريبية   (52مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشأن لجان الإسقاط الم 

بالمادة        عليه  المنصوص  بالإسقاط  تختص 

القانون لجان  يصدر بتشكيلها قرار  ( من هذا  51)

فى   البت  يتم  أن  على  ي فوضه  من  أو  الوزير  من 

تقديم   تاريخ  الإسقاط خلال سنة ميلادية من  حالة 

الضرائب   مأمورية  أو عرضه من  الإسقاط  طلب 

توصيات   اعتماد  يتم  قبوله  حالة  وفى  المختصة، 

ويجوز   يفوضه،  من  أو  الوزير  من  بقرار  اللجنة 

إ القرار  غير  سحب  سبب  على  قام  أنه  تبين  ذا 

 صحيح. 

 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   (115مادة )بال الصكـوك الضريبية

 من قانون الضريبة على الدخل: 

فيها       يكتتب  ضريبية  صكوك  إصدار  للوزير 

الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده  

 الوزير. 

 

لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها    وتكون      

 قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة. 

 

 

 الباب السادس 
 إجراءات الطعن 

 الباب السادس 
 إجراءات الطعن 
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   (116مادة )بال  الإعلان

 الدخل: من قانون الضريبة على 

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الم    وحدم 

(1 ) 

 : من اللائحة التنفيذية (129مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 
 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 الضريبىإجراءات الطعن : الباب السابع

 طرق الإعلان: )الفصل الأول( 

( الضريبية   (54مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن الإعلان الم 

عليه        موصى  بكتاب  الم رسل  للإعلان  يكون 

الكترونية   بأى وسيلة  أو  الوصول،  بعلم  مصحوباً 

أو استلام الإعلان   قانونا،  الإثبات  الحجية في  لها 

من الممول أو المكلف  بموجب محضر موقع عليه  

على   المترتب  الأثر  ذات  قانوناً،  يمثله  من  أو 

ذلك   في  بما  القانونية،  بالطرق  يتم  الذى  الإعلان 

 إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

( الضريبية    (2مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :الإخطارات والإعلانات والسدادبشأن  الم 

د  الإخطــارات  وا     ــ  ــتم  مــن ت ع ــي ت ــات  الت لإعلان

هم تطبيقــا لأحكــام  كلفــين أو غيــر  مــولين أو الم  الم 

ــة  ــة  الإلكترونيـ ــر  البوابـ ــرائب عبـ ــوانين الضـ قـ

ها إلــى  ل مصلحة الضرائب المصرية بمثابــة  تقــديم 

هــة الم ختصــة قانونــاً بحســب  المأموريــة  أو الج 

 الأحوال.

 

ي عد  السداد  عبر  وسائ ل  الدفع  غ ير  النقدي       كما 

الم ختصة   هة  الج  أو  المأمورية   إلـى  ســداد   بمثابة 

 قانوناً بحسب الأحوال.

 

 

 أن:  ب  (الإعلان( من قانون الضريبة على الدخل )116المادة )تناولت     1

الحجية فى      لها  الكترونية  بأى وسيلة  أو  الوصول  بعلم  بكتاب موصى عليه مصحوباً  رس ل   الم  )يكون  للإعلان 

ها قرار  من الوزير ذا  2004لسنة  15الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكترونى الصادر بالقانون رقم   ت   يصدر بتحديد 

محضر   من  بصورة  عليه  المحجوز  إعلان  ذلك  في  بما  القانونية،  بالطرق  يتم  الذى  الإعلان  على  المترتب  الأثر 

 الحجز. 

الطعن       لجنة  من  أو  المختصة  المأمورية  من  الإعلان   الممول  ت س ل م   سواء   قانونا  صحيحا  الإعلان  ويكون 

 تار. المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المخ

رفض       حالة  في  وكذلك  إليها  المشار  الطرق  بإحدى  إعلانه  وتعذر  الممول  غياب  أو  المنشأة  غلق  حالة  وفى 

ي   محضر  بموجب  ذلك  ي ثب ت   الإعلان  ت س ل م   القضائية  وظف  م    أحد    ه  ر  حر  الممول  الضبطية  لهم صفة  ممن  المصلحة  ى 

 المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن 

إعلان        يتم  الممول  عنوان  على  التعرف  عدم  أو  نشأة  الم  وجود  عدم  يفيد  بما  عليه  مؤشرا  الإعلان  ارتد  وإذا 

 الممول في مواجهة  النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة. 

 لإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.وي عتبر النشر على الوجه السابق وا    

ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو      

قرار    وإلا أصبح الربط  أوفي قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه 

 (. اللجنة ن هائياً
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 ( لقانون  (  59مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  المقصود   الإجراءات  بشأن 

ختار   :بالمحل  الم 

مول      الم  ه   تسلم  سواء  الإعلان  صحيحًا  ويكون  

أو   الم ختصة  الضرائب   مأمورية   من  كلف  الم  أو 

نشأة   ه  بمحل  الم  من لجن ة  الطعن  الم ختصة أو تسلم 

ختار.  ل ه  الم   أو بمح 

 

بالم      د   الفقرة  حي قص  تطبيق حكم  في  ختار  الم  ل  

القانون، المكان الذي  ( من  54الثانية من المادة )

بالنماذج   لإعلانه  المكلف  أو  الممول  يحدده 

 الضريبية، كمكتب المحامي أو المحاسب. 

أو      الممول  غياب  أو  المنشأة  غلق  حالة  وفى 

كلف وت ع ذ ر  إعلان ه بإحدى الط رق الم شار إليها،   الم 

ت س ل م   المكلف  أو  الممول  رفض  حالة  في  وكذلك 

ذلك ي ثبت  ي حرره   الإعلان،  محضر  بموجب 

المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة  

ثلاث   من  القضائية  الضبطية  صفة  لهم  ممن 

كلف،   الم  أو  مول  الم  بملف  الأولى  ت حفظ  صور، 

الثالثة   وت ع لق   المنشأة،  مقر  على  الثانية  وت لص ق 

الطعن   لجنة  أو  بالمأمورية  الإعلانات  بلوحة 

الموق على  وت علن  الإلكترونى  المختصة،  ع 

طعن   لجنة  أو  مأمورية  كل  وعلى  للمصلحة، 

إليها أولا   الم شار  ت ق ي د  فيه المحاضر  إمساك سجل 

 بأول. 

 

 

عدم       يفيد  بما  عليه  مؤشرا  الإعلان  ارتد  وإذا 

وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول 

العامة   النيابة  مواجهة  في  إعلان ه  يتم  ك ل ف  الم  أو 

 اء التحريات اللازمة.بعد إجر

 

ويعتبر  النشر  على الوجه  الساب ق والإعلان  فى      

 مواجهة النيابة العامة إجراءً قاطعًا للتقادم. 

 

 

ويجب في الحــالات التــي يرتــد فيهــا الإعــلان      

ؤشرًا عليــه بمــا ي فيــد  كلف م  مول أو الم  ه  للم  وج  الم 

نشأة أو عدم التعــرف  علــى ع نــوان  عدم  وجود الم 

خــتص أو  كلــف، يقــوم  المــأمور  الم  مــول أو الم  الم 

م صــفة   ن لهــ  مــ  ــة الطعــن  الم ختصــة م  عضــو  لجن

ــب الأح ــ ــبطية القضــائية، بحس وال بــإجراء  الض

مــة، فــإن أســفرت هــذه  التحريــات   التحريات اللاز 

مول  ف  على عنوان الم  نشأة أو التعر  عن وجود  الم 

كلف، يتم  إعادة  الإخطار  بتسل يمه  إليــه، وإن  أو الم 

نشــأة أو  ف  علــى الم  لم ت سف ر التحريات  عــن التعــر 

ه فــي  كلــف يــتم  إعلانــ  مــول أو الم  على ع نــوان الم 

واج  هة  النيابة  العامة.م 

 

 
 

ي طل ب  من       أن  الم ختصة  الطعن  لجنة   ئ يس   ول ر 
الم شار   التحريات  إجراء   الم ختصــة  المأموريــة 
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ن    م  م  بها  الضرائب  ي  مأمور  أحد   ط ة   بواس  إليها 
هذه  فــي  ويجــب   القضائية،  الضبطية   فة   ص  له م 

وجه    على  التحريات  إجــراء   الس رعة الحالــة 
محضر    من  بنسخة   اللجنة  رئيس   وافاة  وم 

 التحريات م وضحاً بهــا ما أسفــرت عنه. 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

  الطعن على نموذج الربط الضريبة

 من قانون الضريبة على الدخل:  (117مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1    ) 

 

 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 ميعاد الطعن: )الفصل الثانى(

( الضريبية   (55مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد الضريبة  الم  ربط  نماذج  على  الطعن     : بشأن 

أو   الممول  إخطار  فيها  يتم  التى  الحالات  في 

المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يكون  

أو   الربط خلال للممول  ذلك  على  الطعن  المكلف 

فى   وكذلك  به،  ه  علم  تاريخ  من  يوما  ثلاثين 

الثالثة   الفقرتين  فى  عليها  المنصوص  الحالات 

( من هذا القانون، أو عدم 54والرابعة من المادة )

بالتعليمات   الواردة  للبيانات  الوصول  علم  استيفاء 

فى   يطعن  أن  المكلف  أو  وللممول  للبريد،  العامة 

لجنة   قرار قرار  فى  أو  الضريبة  بربط  المصلحة 

من  يوما  ستين  خلال  الأحوال،  بحسب  الطعن، 

 تاريخ توقيع الحجز عليه. 

 

( لقانون  (  60مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  على    الإجراءات  الطعن  بشأن 

  :نماذج ربط الضريبة

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون،  55في  من   )

ج ربط   يكون  للم   كلف الطعن  على نماذ  مول أو الم 

ه بهذه   الضريبة خلال  ثلاثين يومًا من تاريخ  علم 

 النماذج.

 

وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن      

على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا، يكون  

 الربط نهائيًا. 

 

ت س لم        ي فيد  بما  الوصول  علم   ورود   حالة  وفى 

يتم   أن  دون  الضريبة  ربط  بنماذج  الإخطار 

ربط    يكون   إليها  شار  الم  دة  الم  خلال   الطعن  

 ل المصلحة ن هائياً. الضريبة مــن ق ب  

 

 

 : ه)الطعن على نموذج ربط الضريبة(، أن تتناول( من قانون الضريبة على الدخل 117المادة )كانت    1

نموذج ربط الضريبة خلال       الطعن على  للممول  يجوزُ  المصلحة  الضريبة من  فيها ربط  يتم  التي  الحالات  )في 

 (. فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 246 - 
 

علــى         الحجــز   توقيــع   بتاريخ  ــد   ي قص 

ه بهذا الحجز. كلــف تاريخ علم  مــول أو الم   الم 
 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 الاعتراض على الضريبة على المرتبات 

 من قانون الضريبة على الدخل:  (118مادة )بال

لغاة بموجب قانون   الإجراءات الضريبية الموحدم 

(1 ) 

 

 

 الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية   (57مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد على   الم  الضريبة  على  الاعتراض  بشأن 

  :المرتبات

المرتبات       على  للضريبة  الخاضع  للممول 

استلام   تاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال  والأجور 

تم  الإيراد   ما  ض  على  يعتر  أن  للضريبة  الخاضع 

التى   الجهة  إلى  ي قدم  بطلب   ضرائب  من  ه   خ صم 

 قامت بالخصم. 

 

 

الطلب        ت رسل   أن  الجهة  هذه  على  ويتعين 

المختصة   الضرائب  مأمورية  إلى  بردها  مشفوعًا 

تقم   لم  وإذا  تقديمه،  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال 

للمامورية   بطعن  التقدم  للممول  يكون  بذلك 

 المختصة مباشرة. 
 

 

 

 أن: ب حكمها( ىالضريبة علي المرتبات وما ف   ى)الاعتراض عل تتناولقانون  ال( من 118المادة )كانت     1

)للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة      

 أن يعترضَ على ما تم خصمُهُ من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم. 

ب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطل    

 تاريخ تقديمه.

خلال       الفحص،  عن  الناتجة  الضريبة  فروق  من  به  تخطر  ما  على  تعترض  أن  المذكورة  للجهة  يكون  كما 

 ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.

له تبين  فإذا  الاعتراض  أو  الطلب  فحص  المأمورية  ربط  وتتولى  بتعديل  الجهة  إخطار  عليها  كان  صحته  ا 

هذا   طبقا لأحكام  الطعن  لجنة  إلى  إحالته  عليها  فيتعين  الاعتراض  أو  الطلب  تقتنع بصحة  لم  إذا  أما  الضريبة، 

القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من 

 تاريخ الإحالة. 

إليه إلى  وإذ      شار  الم  يتقدم بالطلب  أن  إليه، كان له  المشار  بالطلب  لها  يتقدم  أن  يتيسر  لم يكن للممول جهة  ا 

 (.مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال 
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ما       على  تعترض  أن  الجهة  لهذه  يكون  كما 

ت خط ر  به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص  

 خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار. 

( لقانون  (  62مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد   النموذج رقم بشأن  الإجراءات الضريبية الم 

 مرتبات(:   38)

فحص         بنتيجة   الإخطار   أو يكون   الطلب 

ه من ضرائب من   يتم خصم  ما  الاعتراض على 

المادة   في  عليها  المنصوص  والأجور  المرتبات 

(57( رقم  النموذج  على  القانون  من   )38  

 مرتبات(. 

(1 ) 

 

المأمورية       أو   فحص    وتتولى  الطلب 

عليها   كان  صحت ه   لها  تبين  فإذا  الاعتراض، 

لم   إذا  أما  الضريبة،  ربط  بتعديل  الجهة  إخطار 

عليها   فيتعين  الاعتراض  أو  الطلب  بصحة  تقتنع 

القانون   هذا  لأحكام  طبقا  الطعن  لجنة  إلى  إحالته 

الأحوال،  بحسب  الجهة،  أو  الممول  إخطار  مع 

بعلم   الوصول  بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً 

الإثبات   فى  حجية  لها  إلكترونية  وسيلة   بأى  أو 

أو   العمل  بمقر  الإخطار  نموذج  تسليمه  او  قانونا، 

أو  الممول  عليه  يوقع  محضر  بموجب  المأمورية 

المكلف او من يمثله،  وذلك خلال ثلاثين يوما من  

 تاريخ الإحالة. 
 

لها       يتقدم  أن  يتيسر  جهة   للممول  يكن  لم  وإذا 

هذه   من  الأولى  بالفقرة  عليه  المنصوص  بالطلب 

المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب  

إحالة   الحالة  هذه  فى  المأمورية  وعلى  المختصة، 

 الطلب للجنة الداخلية، بحسب الأحوال.
 

 

 الدخل وبالعودة إلى قانون الضريبة على 

  إجراءات الطعن على نموذج الربط

 : من قانون الضريبة على الدخل( 119مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(2 ) 

( من  )131المواد  حتى  اللائحة    ( 135(  من 

 :  لقانون الضريبة على الدخل التنفيذية

بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   لغاةم

د   الضريبية الموح 
 

صفحة    -)إخطار بفروق ضريبة المُرتبات وما فى حكمها الناتجة عن الفحص(    –( مرتبات  38نموذج رقم )    1

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  96

 

 : هنموذج الربط(، بأن ى)إجراءات الطعن عل تتناول( من قانون الضريبة على الدخل 119المادة )كانت    2

من  )     الضريبة  ربط  فيها  يتم  التى  الحالات  ربط  في  عناصر  على  الممول  من  قدم  الم  الطعن  يكون  المصلحة 

من  عليها  مؤشرًا  للممول  إحد اها  وت س ل م   المختصة  المأمورية  يودعها  ثلاث صور  من  بصحيفة  وقيمتها  الضريبة 

صًا بأوجه الخلاف التى تتض لخ  ها، وت ثب ت  المأمورية فى دفتر  خاص بيانات  الطعن وم   منها. المأمورية بتاريخ إيداع 

، وذلك خلال ستين يوما  بواسطة لجنة داخلية بهاوتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول      

من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا  

 الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.القانون قواعد تشكيل اللجان  
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 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 مراحل الطعن الضريبى: الباب الثامن 

 المراحل الإدارية لنظر الطعن: )الفصل الأول( 
( الضريبية (  56مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن اللجان الداخليةالم 

من        قدمة   الم  الطعون   فى  بالبت   المصلحة   تقوم  

كلفين بواسطة  لجان  داخلية، يصدر   مولين أو الم  الم 

بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار   

 من رئيس المصلحة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

( اللائحة  (  61مادة  الإجراءات  لمن  قانون 

وَحَد بشأن شروط الطعن على ربط   الضريبية الم 

أو      :الضريبة مول  الم  من  قدم  الم  الطعن   يكون 

أصل    من  بصحيفة   الضريبة ،  ربط  على  كلف  الم 

ع ها المأمورية  الم ختصة، وت سل م    وثلاث  ص ور ي ود 

كلف الم  أو  مول  للم  من    إ حداه ا  عليها  م ؤشراً 

المنظومة  ا على  أو  إيداعها،  بتاريخ  لمأمورية 

وزير   لقرار  طبقًا  وذلك  للمصلحة،  الإلكترونية 

وت ثب ت    الشأن،  هذا  في  يصد ر   الذي  المالية 

لخصاً   المأمورية  في دفتر  خاص بيانات  الطعن وم 

تقوم    أن  على  تتضمنها،  التي  لاف  الخ  ه   بأوج 

 بإحالت ه للجنة الداخلية الم ختصة. 

 

كلف      الم  أو  مول  الم  من  قدم  الم  الطعن   ويكون 

وثلاث    أصل   من  بصحيفة   الضريبة   ربط  على 

ع ها مأمورية  الضرائب الم ختصة وت سل م    ص ور ي ود 

كلف،   الم  أو  مول  للم  أنإ حداه ا  تتضمن    ويجب 

على   الخلاف  أوجه  جميع  تحديد  الطعن  صحيفة 

ربط   بنموذج  ورد  فيما  الدقة  الضريبة،  وجه 

الطعن، ولا   عليها  يقوم  التى  الجوهرية  والأسباب 

محل  الأوجه  يتضمن  لا  الذى  بالطعن  ي عت د  

 الخلاف. 

أو       الممول  إخطار  الداخلية  اللجنة  وعلى 

لنظر طعن ه، على   الم حددة  الجلسة  بتاريخ  ك ل ف  الم 

تاريخ   من  ثلاثين   خلال  الجلسة  ميعاد  يكون  أن 

أو   مول  الم  اللجنة  ر   وت خط  الطعن،  صحيفة  إيداع 

عليه   موصى  بكتاب  الجلسة  بتاريخ  كلف  الم 

إلكترو  وسيلة  بأى  أو  الوصول  بعلم  نية  مصحوبًا 

وعلــى اللجنــة الداخليــة إخطــارً المًمــول أو     

ه  ــ  ــر  طعن ــددة لنظ ح ــة الم  ــاريخ  الجلس ــف بت كل الم 

بكتـــــاب  م وصـــــى عليـــه  مصـــحوباً ب علـــــــم 

طعن( أو بأي   2الوصــول علــى النمــوذج رقم )

ا، أو  جية  في الإثبات قانونــً وسيلة  إلكترونية لها ح 

ه نموذج  الإخطار بمقر  العمل أو المأموريــة  تسليم 

 

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف      

لممول بالإحالة  إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار ا 

بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى  

لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه  

ل خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلا

مول.  م ملف  الم  د  جلسةً لنظر النزاع ويأمر ب ض   الممول إليه أن ي حد 

 (. ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأى وسيلة الكترونية يحددها الوزير    
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نموذج   تسليمه  أو  قانون ا،  الإثبات  فى  حجية  لها 

أو   العمل  بمقر  بموجب    المأموريةالإخطار 

من   أو  المكلف  أو  الممول  عليه  يوقع  محضر 

اللجنة   موافاة  المختصة  المأمورية  وعلى  يمثله، 

خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بملف الممول  

مشفوعة  والمستندات  والأوراق  المكلف،  أو 

قدم من الممول بمذكرة   الرد على أسباب الطعن الم 

بيانات   خاص  دفتر  فى  اللجنة  وتثبت  المكلف.  أو 

تضمنها،   التى  الخلاف  بأوجه  وملخصا  الطعن 

وعلى اللجنة البت فى الطعن خلال ستين يوما من  

والمستندات   والأوراق  الملف  استلام  تاريخ 

مشفوعة بمذكرة الرد الم شار إليها، وللجنة مد أجل  

توافرت    البت إذا  مماثلة  أخرى  لمدة  الطعن  فى  

محضر   فى  اللجنة  ت ب ي ن ها  لذلك  جدية  أسباب   لديها 

 أعمالها. 
 

مـــول  أو  ب موجــــــب محضـــــر  ي وقـــــع  عليـــه الم 

كلف  أو من ي مثله.   الم 

(1 ) 

لاف خلال        فإذا تم التوص ل  إلى تسوية  أوجه  الخ 

وإلا   نهائيةً،  الضريبة   تصبح   إليها  شار   الم  دة  الم 

الطعن   لجنة   إلى  الخلاف  ه   أوج  اللجنة   أحالت 

بشأن ها   الداخلية  اللجنة  رأى   بها  مرفقًا  الم ختصة 

ه،   خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فى هذه الأوج 

تقوم   أن  بكتاب  على  بالإحالة  الممول  بإخطار 

بأى   أو  الموصول،  بعلم  مصحوبًا  عليه  موصى 

أو   قانوناً،  الإثبات  فى  لها حجية   إلكترونية  وسيلة  

ب م وجب     المأموريةتسليمه النموذج بمقر العمل أو  

من   أو  كلف  الم  أو  مول  الم  عليه  ق ع   ي و  محضر  

 . ي مثل ه
 

وعلى اللجنة الداخلية في حالــة قيامهــا بإحالــة     

مــول  الطعن إلى لجنة الطعن أن تقوم  بإخطــار  الم 

حالة  بكتاب  م وصى عليه  مصحوباً  كلف بالإ  أو الم 

طعــن(،  3/4بعلــم الوصــول على النموذج رقم )

جيــة  فــي الإثبــات  أو بأي وســيلة  إلكترونيــة  لهــا ح 

ــو ــليمه النمـ ا، أو تسـ ــً ــل  أو قانونـ ــر العمـ ذج بمقـ

مــول أو  ق ع  عليــه الم  المأمورية ب م وجب  محضر  ي و 

كلف أو من ي مثل ه.   الم 

(2 ) 

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة      

كان   المختصة،  الطعن  لجنة  إلى  الخلاف  بإحالة 

المكلف أو من يمثله قانونا أن يعرض   مول أو  للم 

ل رئيس  على  كتابة  أو  الأمر  مباشرة  الطعن  جنة 

 

 

)إخطار بالحضورلجلسة نظر الطعن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد(    –( طعن  2نموذج رقم )    1

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  94صفحة  -

 

)بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية   –( طعن  4/  3نموذج رقم )    2

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  95صفحة  -الموحد( 
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بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا  

تقديمها   السابق  الطعن  صحيفة  من  صورة  به 

من   يوما  عشر  خمسة  خلال  وذلك  للمأمورية، 

رئيس   وعلى  سلفًا.  المحددة  دة  الم  انتهاء  تاريخ 

تاريخ عرض   يوما من  اللجنة خلال خمسة عشر 

ا أو  الممول  كتاب  وصول  أو  عليه  كلف  الأمر  لم 

إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف  

 الممول او المكلف. 
 

انتهى       إذا  الطعن  لجنة  إلى  الملف  إحالة  ويتم 

قرر قانونًا دون البت فى الطعن، وذلك   الميعاد الم 

تسبب فى عدم   دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للم 

الطعن،   لجنة  إلى  إحالته  او  الطعن،  فى  البت 

 بحسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة. 

 

 

وفى جميع الأحوال، ت خط ر  مأمورية الضرائب      

الداخلية   اللجنة  من  الصادر  بالقرار  المختصة 

خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية 

الضريبة   ربط  الخلاف  تسوية  على  الاتفاق  حال 

اللازمة  التسوية  وعمل  اللجنة  قرار  واقع  من 

عشر   خمسة  خلال  كلف  الم  أو  الممول  وإخطار 

 من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة. يوما 

 

 

( الضريبية   (58مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشان تشكيل اللجان الداخلية الم 

فى        عليها  المنصوص  الداخلية  اللجان  ت ش ك ل  

( المادة  من  الأولى  القانون  56الفقرة  هذا  من   )

مدير   بالمصلحة من درجة  الموظفين  أحد  برئاسة 

بها   الموظفين  إثنين من  عام على الأقل وعضوية 

لكل    ويكون   القضائية،  الضبطية  صفة  لهم  ممن 

الم   من  كاف   عدد   من  فنية   امانة   وظفين  لجنة  

لرئيس   احتياطى  تعيين رئيس  ويجوز  بالمصلحة، 

اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى، وتكون  

عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة  للتجديد، ويجب  

ألا يكون عضو  اللجنة أو رئيس ها قد سبق له نظر  

على   المعروضة  الموضوعات  من  موضوع  أى 

 اللجنة سواء بالفحص او بالمراجعة.
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)ما الضريبية (  59دة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   المكلف  الم  أو  الممول  حضور  عدم  بشأن 

      :أمام اللجنة الداخلية

حضور       عدم  حال  فى  الداخلية  اللجنة  على 

الم حددة  الجلسة   يمثله  من  او  المكلف  أو  الممول 

لحكم   طبقًا  إخطاره  من  الرغم  على  الطعن  لنظر 

من   الثالثة  )الفقرة  القانون  56المادة  هذا  من   )

عدم   حالة  وفى  أخرى،  مرة  إخطاره  إعادة  

بإحالة   الداخلية  اللجنة  تقوم  يمثله  من  أو  حضوره 

ر    وت خط  المختصة،  الطعن  لجنة  إلى  الخلاف 

 الممول أو المكلف بذلك. 

 

( لقانون  (  63مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد ار  إعادة  إخطبشأن    الإجراءات الضريبية الم 

أمام   بالحضور  ي مثله  من  أو  كلف  الم  أو  مول  الم 

 : اللجنة الداخلية

كلف أو مــن      مول أو الم  يكون  إعادة  إخطار  الم 

ي مثلـــه بالحضـــور أمـــام اللجنـــة الداخليـــة لنظـــر 

نــه طبقــاً  قــدم م  الاعتراض على ربط الضريبة  الم 

كم المادة ) ( من القانون على النمــوذج رقــم 59لح 

 .طعن( 2/3)

(1 ) 

( الضريبية   (60مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشأن سرية جلسات اللجنة الداخلية الم 

ما        إثبات  ويجب  سرية،  اللجنة  جلسات  تكون 

بالمستندات   مؤيد  محضر  فى  بالجلسة  تناول ه  يتم 

المقدمة من الممول أو المكلف او من يمثله قانونا،  

 والمأمورية. 

 

 

ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف      

وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف، وأن  

 ترد على كل بند من هذه البنود. 

 

 

وتكون       بالاغلبية،  قراراتها  اللجنة  وتصدر 

س ببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ  م 

وجه   على  حسابها  واسس  المستحقة  الضريبة 

 الدقة.

 

 

من       الداخلية  اللجنة  محضر   ي وقع   أن  ويجب 

او   المكلف  او  والممول  وأعضائها  اللجنة  رئيس 

الحق   المكلف  او  للممول  قانونًا، ويكون  يمثله  من 

حال   المحضر  هذا  من  نسخة  على  الحصول  فى 

ه عليه.   توقيع 

 

 

 

)إخطار ثان بالحضور لجلسة نظر الطعن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية    –( طعن  3/   2نموذج رقم )    1

 . وزير المالية المُشار إليهقرار من  97صفحة  -الموحد( 
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على       يتعين  التى  والسجلات  الدفاتر  د د   وت ح 

من   بقرار  إمساكها  الداخلية  للجنة  الفنية  الامانة 

 رئيس المصلحة. 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 (  120مادة )بال تشكيل لجان الطعن

 : من قانون الضريبة على الدخل

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية   الموحدم 

(1 ) 

التنفيذية   (137)،  (136)  ادتانالم اللائحة    من 

 :   لقانون الضريبة على الدخل

بموجب اللائحة التنفيذية لقانون    اتانلغم  

د  الإجراءات الضريبية الموح 

 :وحدالم   قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية   (61مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد  :بشأن تشكيل لجان الطعن الم 

برئاسة        الوزير  من  بقرار  الطعن  لجان  ت شكل 

أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من  

الضبطية   صفة  لهم  ممن  المصلحة  موظفى 

ح    ش  ي ر  الضرائب  خبراء  من  وإثنين  القضائية، 

الغرف   اتحاد  اتحاد  أحد هما  أو  التجارية 

نقابة   ش ح  الآخر  الصناعات، بحسب الأحوال، وي ر 

مجال  فى  الخبرة  ذوى  أحد  من  التجاريين 

جدول   فى  قيدين  الم  الم حاسبين  بين  من  الضرائب 

بالسجل   الأموال  لشركات  والمراجعين  المحاسبين 

والمراجعة،   للمحاسبة  الحرة  المهن  زاولى  لم  العام 

أ من  لأى  يكون  ألا  علاقة  ويجب  اللجنة  عضاء 

اطراف   أو  بموضوع  مباشرة  غير  أو  باشرة  م 

 النزاع. 

 

 

 )تشكيل لجان الطعن(، بالنص على أن:  تتناول( من قانون الضريبة على الدخل 120المادة )كانت    1

موظفي )     من  اثنين  بالمصلحة، وعضوية  العاملين  من غير  رئيس  من  الوزير  من  بقرار   الطعن  لجان  ت شكل 

ه ما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد  المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى   الخبرة يختار 

بالسجل   الأموال  لشركات  والمراجعين  المحاسبين  جدول  فى  المقيدين  المحاسبين  بين  من  المصرية  الصناعات 

 العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. 

ظ ف ى ال     و  مصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء وللوزير تعيين  أعضاء احتياطيين ل م 

د ن التى بها أكثر  من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من   الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في الم 

عند   أعضائها  أقدم  أو  الأصلية  اللجنة  رئيس  اختصاص  من  الحضور  عن  يتخلفون  الذين  الأصليين  الأعضاء 

 غيابه.

أمانة سر       ويتولى  الأقل،  ه ا رئيس ها وثلاثة  من أعضائ ها على  ر  إذا حض  إلا  اللجنة صحيحًا  انعقاد  ولا يكون 

 اللجنة موظف تندبه المصلحة.

واختصاصها       مقارها  وبيان  بتحديدها  منه  قرار   ويصدر  للوزير،  مباشرة  وتابعة  دائمة  الطعن  لجان  وتكون 

     (.ائهاالمكانى ومكافآت أعض
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أعضاء        تعيين   ه   يفوض  من  أو  وللوزير 

المدن   فى  باللجان  المصلحة  لموظفي  احتياطيين 

التي بها لجنة واحدة، وي عتبر الأعضاء الأصليون  

أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى  

بدلا   ندب هم  ويكون  لجنة،  أكثر من  بها  التي  المدن 

ع  يتخلفون  الذين  الأصليين  الأعضاء  ن  من 

الأصلية،   اللجنة  رئيس  اختصاص  من  الحضور 

اللجنة   أعضاء  من  لأى  سبق  قد  يكون  ألا  ويجب 

نظر موضوع الطعن سواء بالفحص او المراجعة  

بالنسبة   اللجان  تلك  عضوية   وتكون  الاعتماد،  أو 

ولا   للتجديد،  قابلة  عام  لمدة  المصلحة  لموظفى 

تشكيل ها،   بكامل   إلا  صحيحًا  اللجنة  انعقاد  يكون 

المصلحة.   تندبه  موظف  اللجنة  سر  أمانة  ويتولى 

القواعد   اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة  وعلى 

 : الآتية

 

الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله،   -أ

أن   المختصة، دون  الضرائب  وممثل مأمورية 

 يكون له ما صوت  معد ود  فى القرار. 

المنصوص   -ب الخلاف  أوجه  بنظر  الالتزام 

تسويتها   يتم  لم  التى  الطعن  فى صحيفة  عليها 

دون غيرها لنظره ايهما لاحق، ويجوز أن تمد 

جدية   أسباب  توافر  عند  مماثلة  أخرى  لفترة 

 لدى اللجنة. 

تاريخ   -ج من  يوما  ستين  خلال  الطعن  فى  البت 

جلسة   تحديد  أو  باللجنة  الطعن  ملف  إيداع 

لنظره ايهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى  

 ة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة. مماثل

سببة، وغير معلقة     -د اللجنة م  أن تكون قرارات 

على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس  

 حساب ها على وجه الدقة. 

 

 

إداريا       وتابعة  دائمة،  الطعن  لجان  وتكون 

للوزير مباشرة، ويصدر قرار  منه بتحديدها وبيان  

 مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت اعضائ ها. 

 

التى       والدفاتر  السجلات  بإمساك  اللجنة  وتلتزم 

ها قرار  من الوزير.   يصد ر بتحديد 
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 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

  اختصاص لجان الطعن

 : من قانون الضريبة على الدخل (121مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

من  الم اللائحة    ( 140)حتى    (139)واد  من 

 :  لقانون الضريبة على الدخل التنفيذية

بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  اة لغم  

د   الضريبية الموح 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية (  62مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن اختصاص لجان الطعنالم 

لجان         ه  تختص   أوج  جميع   فى  بالفصل   الطعن 

فى   حد دة   والم  والمصلحة  الممول  بين  الخلاف 

 صحيفة  الطعن. 

 

( لقانون  (  64مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  نموذج    الإجراءات  بشأن 

   :الإخطار بموعد لجنة الطعن

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون  62في  من   )

الطعن   لجنة   الخلاف  تختص   أوجه  في  بالفصل  

وطلبات    للضريبة   المصلحة  بتقدير  المتعلقة 

ويكون    التقدير،  هذا  إزاء  كلف  الم  أو  مول  الم 

ن والمأمورية   إخطار   لجنة الطعن لكل  من الطاع 

الطعن  لنظر  الم حددة  الجلسة  د  بموع  الم ختصة 

( رقـــم  النموذج  أو    5على  مــول  وللم  طعـــن(، 

يكت أن  كلف  ستندات  الم  ذكرات والم  الم  بإرسال  ف ي 

التي يراها إلى لجنة  الطعن عن طريق مأمورية  

عدم    حالة   في  وللجنة  المختصة،  الضرائ ب 

أية    ه  تقديم  عدم  أو  المكلف  أو  الممـــول  حضور 

في   الطعن  في  ل   تفص  أن  ستندات  م  أو  ذكرات  م 

ستندات المعروضة عليها.   ضوء الأوراق والم 

(2 ) 

 

 

 (، بالنص على أن: اختصاص لجان الطعن)تتناول ( من قانون الضريبة على الدخل 121المادة )كانت    1

المتعلقة  )     المنازعات  فى  والمصلحة  الممول  بين  الخلاف  أوجه  جميع  فى  بالفصل  الطعن  لجان  تختص 

ضريبة   قانون  وفى  القانون،  هذا  فى  عليها  المنصوص  رقم  بالضرائب  بالقانون  الصادر  لسنة   111الدمغة 

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.   1984لسنة  147، وفى القانون رقم 1980

ر  اللجنة  ك لاً من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك       وت خط 

الوصول، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا  بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم  

من البيانات والأوراق، وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن 

قدمة.  في ضوء المستندات الم 

عدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم  وت صدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وي    

    (.تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار

 

  -)إخطار بميعاد جلسة نظر الطعن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد(    –( طعن  5نموذج رقم )    2

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  98صفحة 
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المكلف       أو  الممول  من  ك لاً  اللجنة  ر   وت خط 

انعقادها   الطعن قبل  بميعاد جلسة نظر  والمصلحة 

عليه   بكتاب موصى  وذلك  الأقل  أيام على  بعشرة 

إلكترونية   وسيلة  بأى  أو  الوصول،  بعلم  مصحوباً 

نموذج   تسليمه  أو  قانونا،  الإثبات  فى  حجية  لها 

بموج المأمورية  أو  العمل  بمقر  ب  الإخطار 

من   او  المكلف  أو  الممول  عليه  يوقع  محضر 

المصلحة   من  كل  من  تطل ب  أن  ولها  يمثله،  

البيانات   من  ضروريا  تراه  ما  تقديم  والممول 

كلف الحضور أمام   والأوراق. وعلى الممول أو الم 

اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في  

 الطعن في ضوء المستندات المقدمة.

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

سرية جلسات لجان الطعن، والتزامها مراعاة 

   الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى

 : من قانون الضريبة على الدخل( 122مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الم    وحدم 

(1 ) 

التنفيذية  (141)المادة   اللائحة  لقانون   من 

 :   الضريبة على الدخل

بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  اة لغم  

د الضريبية الم    وح 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية (  63مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن سرية جلسات لجان الطعنالم 

ويحدد       سرية،  الطعن  لجان  جلسات  تكون 

ى اللجنة   قررًا للحالة من بين ع ضو  رئيس اللجنة م 

دراسة  مقرر  كل   ويتولى  المصلحة،  من  عينين  الم 

الدفاع   أوجه  وجميع  طعون  من  إليه  ي حال   ما 

س ودة القرار، وتتم المداولة مع   المتعلقة بها، وي عد  م 

ا س ودة  م  على  اللجنة  أعضاء  بعد باقى  لقرار 

 اطلاعهم على أوراق الطعن. 

 

 

)كانت      1 من  122المادة  الطعن  تتناولقانون  ال(  لجان  جلسات  لإجراءات  ب التزامها  و  )سرية  العامة  المبادئ 

)تكون جلسات لجان الطعن سرِيَةً وتصُدر قراراتِها مُسببةً بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة       التقاضى(، بأن:

السر خلال خمسة عشر   وأمين  الرئيس  من  القرارات كل  ويوقع  الرئيس  منه  الذى  الجانبُ  يرَُجَحُ  الأصوات  تساوى 

 يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

الأص     بمراعاة  اللجنة  بالقرار  وتلتزم  والمصلحة  الممول  من  كل  ويعلن  التقاضى  العامة لإجراءات  والمبادئ  ول 

الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على  

 الضريبة(. أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 256 - 
 

الأصول       مراعاة  الطعن  لجنة  على  ويجب 

 والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى. 

 

 

( الضريبية   (64مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :بشأن إصدار قرارات لجنة الطعن الم 

فى        وذلك   بالأغلبية،  قرارات ها  اللجنة   ر   ت صد 

كلف،   مول أو الم  دود  تقدير  المصلحة  وطلبات  الم  ح 

لم   فإذا  اللجنة،  لقرار   فقًا  و  الضريبة  ربط   وي عد ل  

قتض ى   ل ت يكون  تحصيل ها بم  ص  تك ن الضريبة  قد ح 

 هذا القرار. 

 

 

اللجنة       رئيس  على  يجب  الأحوال،  وفى جميع 

أسبوع   خلال  اللجنة  قرارات  توقيع  السر  وأمين 

 على الأكثر من تاريخ صدورها.

 

 ( لقانون  (  65مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  الإعلان    الإجراءات  بشأن 

 :بقرار لجنة الطعن

أو      والممول  المصلحة  من  كل  إعلان  ويكون 

عليه  الم   موصى  بكتاب  اللجنة،  بقرار  كلف 

إلكترونية   وسيلة  بأى  أو  الوصول  بعلم  مصحوبًا 

القرار   تسليمه  أو  قانونا،  الإثبات  فى  حجية  لها 

العمل   المأموريةبمقر  ي وق ع    أو  محضر  بموجب 

 عليه الممول  أو المكلف  أو من يمثل ه. 

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون،  64في  من   )

أو   مول  والم  المصلحة   من  كل   إعلان   يكون  

عليــه    م وص ى  بكتاب   اللجنة،  بقرار   كلف  الم 

بأي وسيلة إلكترونية    أومصحوبًا بعلــم  الوصول  

لها حجية  في الإثبات قانونًا، وذلك على النموذج 

( الم ختصة   8/1رقم  المأمورية  وعلى    طعن(، 

القرار   دراسة   الطعن  لجنة   بقرار   إعلان ها  فور  

أمام   عليه  الطعن   يلزم   كان  إذا  فيما  للنظ ر  

   المحكمة الم ختصة.

(1 ) 

من واقع قرار   الأداء  واجبةً وتكون الضريبة       

المحكمة  اللجنة، ولا يمنع  الطعن فى قرارها أمام 

اتخاذ   أو  الضريبة،  تحصيل  من  المختصة 

 ها. إجراءات الحجز الإدارى لاستئدائ  

 

إجمالــي       حساب   الم ختصة  المأمورية  وعلى 

ضريبــة  الدخــل الم ستحقــة على الممول إذا كان 

على ت عرض  لم  أ خرى  دخل   عناصر   لجنة     له 

الطعن بالإضافة إلى الضريبة التي حد د تها اللجنة   

ض ت عليها.    على العناصر التي ع ر 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 
 

 

1    ( رقم  طعن  1/  8نموذج  الموحد(    –(  الضريبية  الإجراءات  قانون  لأحكام  وفقاً  الطعن  بقرارلجنة    -)إعلان 

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  99صفحة 
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   الطعن فى قرار لجنة الطعن

 : من قانون الضريبة على الدخل (123مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 مراحل الطعن الضريبى: الباب الثامن 

 المرحلة القضائية لنظر الطعن : الفصل الثانى() 

( الضريبية (  65مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن الطعن فى قرار لجنة الطعنالم 

الطعن        المكلف  أو  والممول  المصلحة  لكل من 

قرار   الإدارى  فى  القضاء  محكمة  أمام  اللجنة 

المختصة خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ  

 الإعلان بالقرار. 
 

 

الصادر       الدولة  مجلس  قانون  من  واستثناء 

رقم   فى 1972لسنة    47بالقانون  الفصل  يكون   ،

على   العرض  دون  الضريبية  والطعون  ى  الدعاو 

هذه   نظر   وللمحكمة  الدولة،  مفوضى  هيئة 

الدعاوى والطعون فى جلسة سرية، ويكون الحكم   

 دائمًا على وجه السرعة. فيها 

 

 

( الضريبية (  22مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   نظر  الم  الدولة  قضايا  هيئة  مباشرة  بشان 

  :الدعاوى الضريبية

 

ت باشر  هيئة  قضايا الدولة  اختصاص ها فى نظر        

كلف  أو عليه   ول  أو الم  م  ى التى ت رف ع  من الم  الدعاو 

 ي عاون ها فى ذلك مندوب  من المصلحة. 

 

 

 قرار لجنة الطعن( بأن: ى )الطعن ف تتناول( من قانون الضريبة على الدخل 123المادة )كانت      1

المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما  لكل من  )    

 من تاريخ الإعلان بالقرار. 

وترُفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر      

 ون المرافعات المدنية والتجارية.المنشأة وذلك طبقا لأحكام قان

 (.ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع    

( من قانون الضريبة على الدخل  123بعدم دستورية نص المادة )  العليا  صدر حكم المحكمة الدستوريةوقد      

وسقوط عبارة )أمام المحكمة الإبتدائية( الواردة بعجز الفقرة الثانية من    2005لسنة    91الصادر بالقانون رقم  

( ذاته122المادة  القانون  من  رقم  ).  (  القضية  دستورية    35لسنة    70فى  .  2015يوليو    25جلسة    –قضائية 

 ( .2015أغسطس  2مكرر بتاريخ  31العدد  - الجريدة الرسميةبالحكم   نشرو
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د عوة        الدولة  قضايا  لهيئة   أو  للمحكمة  ويجوز  

له م   ن  م  م  بالمصلحة  خت صين  الم  الموظفين  أحد  

المحكمة   أمام   للحضور   القضائ ية  الضبطي ة   فة   ص 

س ب  الأحوال  لاست يضاح  الجوان ب   أو لدى الهيئة ب ح 

ويلتزم   النزاع،  محل   بالضريبة  تعل قة   الم  الفنية 

الم   والمكان  الموظف   د  الموع  فى  بالحضور  كلف  

من   ه   م  يقد  ما  ي عتبر   ولا  بالإخطار،  حد د ين  الم 

إيضاحات  أو آراء  أمام  المحكمة إقرارًا قضائ يًا أو  

جةً على المصلحة.   ح 
 

 

ب ها       الموظفين  من  تراه   من  تكليف   وللمصلحة 

أمام    بالحضور   القضائية  الضبطية  له م صفة  ن  م  م 

ومصلحة    الدولة  ى  ض  ف و  م  وهيئة   العامة  النيابة  

الخبراء وجميع  اللجان الم ختصة بنظر المنازعات  

 الضريبية. 

 

 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 طلب الص لح فى الطعن: الثالث()الفصل 

( الضريبية   (66مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد الطعن  الم  فى  الص لح  للممول     :بشأن  يجوز  

أو المكلف أو من يمثله طلب  إجراء تسوية لأوجه  

إلى  ي قدم  طلب  بموجب  الطعن  محل  الخلاف 

الطعن  حجز  قبل  المختصة  الضرائب  مأمورية 

المأمورية إخطار اللجنة بهذا  للقرار، ويجب على  

تاريخ   من  يوما  ثلاثين  خلال  فيه  والبت  الطلب، 

بتقديم   إخطارها  حال  الطعن  لجنة  وعلى  تقديمه. 

جانب   من  إخطارها  حين  إلى  ه  نظر  وقف  الطلب 

يتعين   الأحوال  جميع  وفى  فيه.  تم  بما  المأمورية 

الطعن   لجنة  إخطار  المختصة  المأمورية  على 

عمل  أيام  خمسة  مدة    خلال  انتهاء  تاريخ  من 

الثلاثين يوما بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن  

على  المكلف  أو  والممول  المأمورية  اتفاق  حال 

تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر ي وق ع  

 من الطرف ين، ويعد  هذا المحضر سندًا تنفيذياً. 

( لقانون  (  66مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَدالإجراءات الضري طلب  إجــراء   بشأن    بية الم 

لاف ه  الخ  يــة أوج   : تسو 

لاف        الخ  ه   لأوج  يــة  التسو  إجــراء   طلب   ي قد م  

( المادة  في  عليه  المنصــوص  الطعن  (  66محل  

كلف أو مــن ي مثله   مول أو الم  من القانون مـن الم 

( رقم  النموذج  ي رفق     6على  أن  ويجب   طعن(، 

إفادة   ليس    بالطلب  الطعن   بأن  الطعن  لجنة  من 

وزًا للقرار.                      محج 

(1 ) 

ــار        ــة  الم ختصــة إخط ــى المأموري ويجــب عل

ه لوقــف  نظــر   لجنةً الطعن بهذا الطلب فور  تقديمــ 

ــم ) ــى النمــوذج رق ــك عل هــا وذل  6/1الطعــن أمام 

 طعن(. 

 

 

 

صفحة    -)طلب تسوية أوجه الخلاف وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد(    –( طعن  6نموذج رقم )    1

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  100



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 259 - 
 

(1 ) 

ية بين  المأمورية      وفي حالة  الاتفاق  على التسو 

مول يتم  إخطار  لجنة  الطعن بــذلك  كلف أو الم  والم 

طعــن(، وعلــى اللجنــة  6/3علــى النمــوذج رقــم )

وقعا من الطرف ين  إثبات  هذه التسوية في م حضر  م 

ياً.   وي ع د  هذا المحضر  سنداً تنفيذ 

(2 ) 

هما أمــام لجنــة       وللطرف ين حــال تعــذ ر  حضــور 

الطعن للتوقيع على المحضر الم شار اليــه بــالفقرة 

رفقا بهــا  السابقة أن يكتف يا بإرسال  أصل  التسوية م 

مــا،  6/2النمــوذج رقــم ) ه  زيلاً بتوقيع  طعــن( مــ 

ها.   وتقوم  لجنة الطعن بإثبات  ذلك في قرار 

(3 ) 

أو        الاتفاق  بعدم   الإخطار  على  ويترتب  

دد  المنصوص  عليها بالمادة ) ( من  66انقضاء  الم 

نظـر    استئناف   النزاع،  تسوية   دون   القانون 

 الطعـن بالحال ة  الذى كان عليه قبل  الوقف. 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   تصحيح الربط النهائى

 : قانون الضريبة على الدخلمن  (124مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(4 ) 

( )142المواد   ،)143( اللائحة   (144(،  من 

 : التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 

)إخطار بوقف نظر الطعن لتقديم طلب تسوية أوجُه الخلاف وفقًا لأحكام قانون    –( طعن  1/  6نموذج رقم )    1

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  101صفحة  -الإجراءات الضريبية الموحد(  

 

2    ( قانون الإجراءات    –( طعن  3/  6نموذج رقم  تم بشأن طلب تسوية أوجُه الخلاف وفقاً لأحكام  )إخطار بما 

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  102صفحة  -وحد( الضريبية الم

 

3    ( رقم  طعن  2/  6نموذج  الضريبية    –(  الإجراءات  قانون  لأحكام  وفقاً  خلاف  أوجُه  تسوية  إثبات  )محضر 

 . قرار وزير المالية المُشار إليهمن  103صفحة  -الموحد( 

 

 (، بالنص على أن: ى)تصحيح الربط النهائتتناول ( من قانون الضريبة على الدخل 124المادة )كانت    4

بناء على طلب  )     الطعن  لجنة  قرار  أو  المأمورية  تقدير  إلى  المستند  النهائى  الربط  المصلحة تصحيح  علي 

 الآتية: يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات  

 عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة. .1

 ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا. .2
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 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

 إعادة  النظر فى الربط  الن هائ ى: )الفصل الرابع(
( الضريبية (  67مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   :  تصحيح  الربط النهائي بشأنالم 

المصلحة تصحيح        ستند  علي  الم  النهائي  الربط 

المختصة   الضرائب  تعديل مأمورية  أو  تقدير  إلى 

أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب  

الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح  

 : فيه الربط نهائيا، وذلك فى الحالات الآتية

مما   -أ نشاط  أى  الشأن  صاحب  مزاولة  عدم 
ب ط ت عليه الضريبة.   ر 

الض -ب منها  ربط  معفى  نشاط  على  ريبة 
 قانونا. 

خاضعة   -ج غير  إيرادات  على  الضريبة  ربط 
 للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

 عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.  -د

 الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. -هـ

على   -و ب ط ت  ر  التي  الضريبة  نوع  في  الخطأ 

 الممول.

 القانون. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم  -ز

( الإجراءات   (67مادة  قانون  لائحة  من 

واجبات  الضريبية   في  بشأن  النظر  إعادة  لجنة 

على لجنة إعادة النظر في الربط  :  الربط النهائي

يوما من ورود طلب  النهائي خلال خمسة عشر 

الضريب ي   الملف   طلب   إليها  الشأن  صاحب 

المأمورية  من  كلف  الم  أو  مول  بالم  الخاص  

المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف  

تاريخ   من  يوماً  عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خلال 

طلب   الملف ورود  ورود  وبمجرد  إليها،  اللجنة 

والمستندات   الممول  طلب  بدراسة  اللجنة  تقوم 

بالملف   المرفقة  المستندات  ضوء  في  المقدمة 

أقصاها  مدة  خلال  قرارها  وتصدر  الضريبي، 

يكون   ولا  الملف،  ورود  تاريخ  من  يوماً  ستون 

رئيس   من  اعتماده  بعد  إلا  نافذا  القرار  هذا 

 المصلحة.

 

 

 ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  .3

 عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.  .4

 الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. .5

ب ط ت على الممول.الخطأ في نوع  .6  الضريبة التي ر 

 عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.  .7

 عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.  .8

 نشأة. ها الم  عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجر   .9

 عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. -10

 بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى. تحميل بعض السنوات الضريبية  -11

 ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.  -12

 خرى بقرار منه.أ   حالات   ضيف  وللوزير أن ي      

وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن      

 تؤدى إلى عدم صحة الربط. 

في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى )لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى( يكون من   بالنظر    تختص  و    

ويصدر   الدولة،  مجلس  رئيس  يندبه  الأقل  على  مساعد  مستشار  بدرجة  الدولة  مجلس  من  أعضائها عضو  بين 

ار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من  بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قر

 رئيس المصلحة. 

 (.مول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنةالم   ن  م   كل   ر  خط  وي      
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 عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.  -ح

التي   -ط للعقارات  الإيجارية  القيمة  خصم  عدم 

 تستأجرها المنشأة. 

شروط    -ى تحققت  التي  التبرعات  خصم  عدم 

 خصمها قانونا. 

أو   -ك بإيرادات  الضريبية  السنوات  تحميل بعض 

 مصروفات تخص سنوات أخرى. 

أكثر    -ل الإيرادات  ذات  الضريبة على  ذات  ربط 

 من مرة.

من    -م بقرار   إضافت ها  يتم  أخرى  حالات  أى 

 الوزير. 

التى يحصل    -ن الحالات  العموم، في  وعلى وجه 

فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة  

 من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط. 
 

وتختص  بالنظر في الطلبات الم شار إليها لجنة       

الربط   فى  النظر  إعادة  "لجنة  تسمى  أكثر   أو 

النهائى" يكون من بين أعضائها عضو  من مجلس  

ه   ي رشح  الأقل  على  بدرجة مستشار مساعد  الدولة 

اختصاصها   وتحديد  بتشكيلها  ويصدر  المجلس، 

يكون   ولا  المصلحة،  رئيس  من  قرار    ومقارها 

رئيس   من  اعتماده   بعد  إلا  نافذًا  اللجنة   قرار  

 المصلحة.
 

 

أو       مول  الم  أو  الشأن   من صاحب   كل   وي خط ر  

الضرائ ب   مأمورية   الأحوال،  بحسب  كلف،  الم 

تعديل    المأمورية   وعلى  اللجنة،  بقرار  الم ختصة 

 الربط وفقا لهذا القرار. 

وي خط ر  صاحب  الشأن  بالقرار بكتاب  موصى     

ــأي وســيلة  ـــول أو ب ــم الوصـ ــه مصــحوباً بعل علي

 ا الحجية في الإثبات قانونا. إلكترونية له

 
 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

  جواز نظر الدعاوى الضريبية في جلسات سرية

 : من قانون الضريبة على الدخل( 125مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

 

 

جلسات سرية(،    ى)جواز نظر الدعاوى الضريبية ف  تتناول( من قانون الضريبة على الدخل  125المادة )كانت      1

رية، ويكون الحكم فيها  )  بالنص على أن: ها فى جلسة  س  ى التى ت رف ع  من الممول أو عليه  يجوز للمحكمة نظر  الدعاو 

 (. دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة
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لوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة ل

لزمة للمصلحة    م 

 : من قانون الضريبة على الدخل( 126مادة )بال

وتعليمات       قواعد  إصدار   غيره  دون  للوزير 

هذا   أحكام  تنفيذ  عند  المصلحة  بها  تلتزم  عامة 

 القانون ولائحته التنفيذية. 

 

حق الممول في طلب استصدار قرار م سبَق  

  بالآثار الضريبية

 : الضريبة على الدخلمن قانون ( 127مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(1 ) 

 

 

 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( لها    (4مادة  معاملات  إتمام  فى  الرغبة  بشأن 

   :آثار ضريبية

الم    مول  للم       يرغ    كلف  أو  إتمام    ب  الذى    فى 

آثار  م   لها  يتقدم    ضريبية    عاملات    ي  تاب  ك    بطلب    أن 

  تطبيق    ها فى شأن  المصلحة لبيان موقف    رئيس  إلى  

عاملات،    أحكام   الم  تلك  على  الضريبى  القانون 

ي    ويجب   جميع  م    الطلب    م  قد  أن  البيانات    ستوفيا 

 ومصحوبًا بالوثائق الآتية: 

ه الضريبى  كلف ورقم تسجيل  مول أو الم  الم    اسم   -1

 وحد.الم  

 لها.  الضريبية   عاملة والآثار  بالم   بيان   -2

الم  ص   -3 والعق  ور  الم  ستندات  والحسابات  تعلقة  ود 

 بالمعاملة. 

 

 

 

)كانت      1 الدخل  127المادة  على  الضريبة  قانون  من  مُ   تتناول(  قرار  استصدار  طلب  في  الممول  ق  سبَ )حق 

تاب ى  إلى  )  بالآثار الضريبية(، بأن: للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب  ك 

عاملة.رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك    الم 

 ويجب أن ي قدََمَ الطلب  م ستوف يا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:     

 اسم الممول ورقم حصره الضريبي.  -1

 بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها. -2

عاملة. -3  صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالم 

ر       بيانات    وي صد  المصلحة قرارًا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب  رئيس  

مًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر  للمعاملة  لز  إضافية من الممول خلال تلك المدة،  ويكون القرار م 

 (. لم ت عرض عليها قبل إصدار القرار
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ر       المصلحة قرارًا فى شأن الطلب    رئيس    وي صد 

تاريخ  يومً ثلاثين    خلال   من  ،  المستندات  استيفاء    ا 

طلب    ويجوز   الم    إضافية    بيانات    لها  أو  من  مول 

تلك  الم   خلال  ويكون  الم  كلف  لز    القرار    دة،  مًا  م 

عناصر   ه  إصدار  بعد  تتكشف  لم  ما    للمصلحة 

عاملة    القرار.  إصدار   لم ت عرض عليها قبل   للم 

 

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   تعي ين مندوب ى المصلحة لدى الجهات

 : من قانون الضريبة على الدخل( 128مادة )بال

لغاة بموجب   قانون الإجراءات الضريبية الموحدم 

(1 ) 

 :  من اللائحة التنفيذية (145مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 

 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية   (18مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد   .:بشأن تعيين مندوبين عن المصلحة الم 

ب ين        من  عنها  مندوبين  تعيين   للمصلحة  

الحكومية   والمصالح  الوزارات  لدى  موظف يها 

الاعتبارية   والأشخاص  المحل ية  دارة  الإ  ووحدات 

مندوب    ويتولى  العام،  القطاع  وشركات  العامة 

متابعة   الجهات    المصلحة  هذه  تنفيذ   سلامة  

والشركات لأحكام  القانون الضريبى وهذا القانون،  

فقًا   و  للضرائب  الجهات  هذه  أداء   من  والتحقق  

 لأحكام هذه القوان ين الضريبية. 

 

خالفات  ب موجب       ن م  ويكون  له م إثبات  ما يقع  م 

قانونية    إجراءات   ن  م  يلزم  ما  اتخاذ   يتم   ر  محاض 

 ن ها. فى شأ

( لقانون  (  22مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  واجبات   الإجراءات  بشأن 

 : مندوبى المصلحة

يجــب  علــى منــدوب ى المصــلحة لــدى الجهــات     

( من 18والشركات المنصوص عليها في المادة )

القانون متابعة سلامة تنفيــذ هــذه الجهــات لأحكــام 

الضـــريبي، وعلـــى منـــدوبي القـــانون والقـــانون 

المصلحة حال اكتشاف أي مخالفة إثبات ذلك فــي 

محضــر أعماليتضــمن علــى وجــه الخصــوص 

 البيانات الآتية:

 اسم المندوب. -1
 اسم الجهـة أو الشركــة.  -2
 تاريخ اكتشاف المخالفة.  -3
 وصف المخالفة.  -4
 الأثر المالي المترتـب علـى المخالفة.  -5

 

 )تعيين مندوبي المصلحة لدى الجهات(، بأن:  تتناول ضريبة على الدخل ( من قانون ال128المادة )كانت    1

)للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية      

متابعة   المصلحة  مندوب  ويتولى  العام،  الأعمال  وقطاع  العام  القطاع  وشركات  العامة  الاعتبارية  والأشخاص 

شريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من الت 

 . هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات

العدل     بتحديدهم قرارٌ من وزير  الذين يصدر  المصلحة  المندوبين ولغيرهم من موظفى  بناء   ، ويكون لهؤلاء 

إليها   المشار  التشريعات  مخالفات لأحكام  من  يقع  ما  وإثبات  القضائية  الضبطية  المالية صفة  وزير  طلب  على 

 وذلك فى محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(. 
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 المخالفة. المدة التــي وقعــت خلالهـا  -6 
 اسم المندوب. -7
 اسم الجهـة أو الشركــة.  -8
 تاريخ اكتشاف المخالفة.  -9
 وصف المخالفة.  -10
 الأثر المالي المترتـب علـى المخالفة.  -11
 المدة التــي وقعــت خلالهـا المخالفة.   -12

 

الأعمال        محضر  إحالة  المندوب  على  ويجب  

المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها لاتخاذ اللازم،  

بالمخالفة   الشركة  أو  هة  الج  إخطار   ذلك  في  بما 

والمطالبة بالمبالغ الم ستحقة، وذلك على النموذج  

 فحص( حسب نوع المخالفة.  11رقم )

(1 ) 

( الضريبية   (19مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد    :بشأن صفة الضبط القضائى الم 

الضريبى       القانون  أحكام   تطبيق   مجال   فى 

للموظفين   يكون  له ،  نف ذ ة   الم  والقرارات   واللوائح 

العدل  وزير   من  قرار   هم  بتحديد  يصد ر   الذين 

الضبط    ى  مأمور  صفة   المالية  وزير  مع  بالاتفاق 

مخالفات    ن  م  يتم   ما  بإثبات   يتعلق   فيما  القضائ ى 

فى   قررة  الم  الإجراءات  واتخاذ   منها،  كل   لأحكام 

 . شأن تلك المخالفات

 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   حالات وقوع عبء الإثبات على المصلحة

 : من قانون الضريبة على الدخل (129مادة )بال

لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  م 

(2 ) 

 :  من اللائحة التنفيذية (146مادة )

لغاة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات   م 

 الضريبية الموحد 

 

 2021لسنة  286قرار وزير المالية رقم من  40صفحة   انظر  -)مُطالبة..(   –( فحص 11نموذج رقم )   1

 . بإصدار اللائحة التنفيذية

 

  أن: ب   )حالات وقو  عبء الإثبات على المصلحة(  تتناول( من قانون الضريبة على الدخل  129المادة )كانت     2

 الحالات الآتية: يقع على المصلحة عبء الإثبات في )

تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها    -1

( المادتين  و)83في  لمعايير  84(  وفقا  الشكل  حيث  من  منتظمة  دفاتر  إلى  ومستندا  القانون  هذا  من    )

وب منها،  منبثقة  مبسطة  محاسبية  مبادئ  أو  المصرية  هذا  المحاسبة  فى  المقررة  والقواعد  القوانين  مراعاة 

 الشأن.   

 ( من هذا القانون. 91تعديل الربط وفقا للمادة ) -2
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 :الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية   (39مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد على   الم  الإثبات  بء   ع  وقوع  بشان 

 :  المصلحة  

الحالت ين        المصلحة  فى  الإثبات على  بء   يقع  ع 

 : الآتيت ين 

تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به   -أ

والاوضاع   للشروط  طبقا  قدمًا  م  كان  إذا 

 . فى هذا القانون المنصوص عليها 

 تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبى.   -ب

( لقانون  (  48مادة  التنفيذية  اللائحة  من 

وَحَد الم  الضريبية  إثبات بشأن    الإجراءات 

الإقرار   تعديل  أو  تصحيح  أسباب  المأمورية 

 : عتمدةبموجب مذكرة م  

    ( المادة  أحكام  تطبيق  القانون،  39في  من   )

ذكرة    على المأمورية الم ختصة أن ت ثب ت   ب م  بموج 

لها،   ؤيـــدة  الم  الم ستندات  بها  مرفقًا  عتمدة،  م 

عدم    أو  تعديل ه  أو  الإقرار  تصحيح   أسبــاب  

لأحكام    فقًا  و  الربــط  تعديــل   أو  به  الاعتداد 

 القانون الضريبي. 

 

بتصحيح        كلف  الم  أو  مول  الم  إخطار   ويجب  

تعديل   أو  به  الاعتداد  عدم   أو  أوتعديل ه  الإقرار 

 الربط، مع بيان أسباب ذلك.
 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

   حالات وقوع عبء الإثبات على الممول

 ( من قانون الضريبة على الدخل: 130مادة )بال

لغاة بموجب   قانون الإجراءات الضريبية الموحدم 

(1)   

 

 الموحد قانون الإجراءات الضريبيةوورد ب

( الضريبية   (40مادة  الإجراءات  قانون  من 

وَحَد الممول    الم  على  الإثبات  بء   ع  وقوع  بشان 

كَلف  : أو الم 

يقع  عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى       

 : الحالات الآتية

 

 

( من  78حاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة )الم    ا من أحد  عتمدً عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان م   -4

   (. هذا القانون

 

 أن: ب  (الممول)حالات وقو  عبء الإثبات على   تتناول ( من قانون الضريبة على الدخل 130المادة )كانت    1

 عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية:  يقع  )    

 ( من هذا القانون.  90قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة )  -1

 قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى.  -2

الضبطية   -4 صفة  لهم  ممن  المصلحة  مأمور  بمعرفة  محرر  محضر  محتوى  على  الممول  اعتراض 

 (.  القضائية
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المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة إذا  قيام    -أ

وتم   الممول  من  قدمة  الم  البيانات  أن  تبين  ما 

يقدم   لم  أو  صحيحة،  غير  أساسها  على  الربط 

يجوز   التى  الحالات  فى  قانوناً  قررة  الم  البيانات 

فقًا لهذا القانون.   لها فيها ذلك و 

 

فى    -ب خطأ  بتصحيح  ك لف  الم  أو  الممول  قيام 

 إقراره الضريبى.  

 

م حتوى    -ج على  ك لف  الم  أو  الممول  اعتراض 

المصلحة  من  مأمور  بمعرفة  م حرر  م حضر 

 ممن لهم صفة الضبطية القضائية. 
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 الكتاب السابع 
 العُقُ        وبات بق انون الضريبة على الدخل 

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل بشأن عدم الإخلال بأى  عقوبةٍ أشد:131)مادة 

على        ي عاقب   آخر،  قانون  أى  أو  العقوبات  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة   بأى   خلال  الإ  عدم   مع 

بينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.    الجرائ م الم 

(1 ) 

( الدخل  (  132مادة  على  الضريبة  قانون  بجدول   بشأنمن  المقيد  للمحاسب  الجنائية  المسئولية 

 :المحاسبين والمراجعين

ز  مائةَ ألف جنيه أو بإحدى هاتين       ي عاقب  بالحبس  وبغرامةٍ لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا ت جاو 

أو  وثائق  أو  ضريبياً  إقرارًا  اعتمد  راجعين  والم  الم حاسبين  بجدول  قيد  م  م حاسب  كل  العقوبتين 

ؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:  مستنداتٍ م 

ه   -1 ع ل م  وقائع  كان  إخفاء  متى  بصحتها  شهد  التى  المستندات  عنها  تفصح  ولم  مهمته  تأدية  أثناء  ا 

نشاط   حقيقة  عن  والوثائق  الحسابات  هذه  تعبر  لكي  ضروريا  أمرا  الوقائع  هذه  عن  الكشف 

 الممول.

أو   -2 الحسابات  أو  الدفاتر  في  تغيير  أو  تعديل  بأى  تتعلق  مهمته  تأدية  أثناء  ا  ه  ع ل م  وقائع  إخفاء 

أو   زيادة السجلات  أو  الأرباح  بقلة  الإيهام  التغيير  أو  التعديل  هذا  شأن  من  وكان  المستندات 

 الخسائر.     

 

 وفى حالة الع ود ي حك م  بالحبس  والغرامة معاً.     

 

 : ط رق التهرب الضريبى من الضريبة على الدخل بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 133مادة )

تجاوز خمس        تقل عن ستة اشهر ولا  بالحبس مدة لا  الضريبة  أداء  تهرب من  ي عاقب  كل  ممول 

هاتين   بإحدى  أو  القانون  هذا  بموجب  أداؤها  يتم  لم  التي  الضريبة  مثل  تعادل  وبغرامة  سنوات 

 العقوبتين. 

 

مول متهربا من      أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:  وي عتبر  الم 

تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات م صط نعة   -1

أو   الحسابات  أو  السجلات  أو  بالدفاتر  ثابت   هو  ما  ت خالف  بيانات   ين ه  تضم  أو  بذلك  ه   لم  ع  مع 

 المستندات التى أخفاها. 

الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات    تقديم الإقرار  -2

 مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. 

 

 كما سيرد على أنه:    -( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 68نصت المادة )   1

)مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعُاقَبُ على الجرائم المُبَينَة      

 فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها(. 
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الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين   -3

 الضريبة. 

اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح  -4

 أو زيادة الخسائر.  

(1 ) 

 إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.  -5

    

عاً.       وفى حالة  الع ود ي حك م  بالحبس  والغرامة  م 

 

 من أداء  الضريبة جريمة  مخلة  بالشرف والأمانة.   وفى جميع الأحوال ت عت ب ر  جريمة  التهرب     

 

 

 :  الشريك في الجريمة الضريبية بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 134مادة )

مول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى ت ه رب  من        ي سأل  الشريك  فى الجريمة بالتضامن مع الم 

قضى  بها فى شأن ها.   أدائها والغرامات الم 

 

سنة ل  11بموجب القانون رقم  هو  ( من القانون  133من المادة )  4  لحالة التهرب الواردة بالبندالنص الحالى        1

2013 . 

( بشأن حالات التهرب الضريبى بأربع مراحل، أولها حين صدر القانون فى يونيه  133من المادة )   4وقد مر البند      

لسنة    101، والثالثة بتعديله بموجب القرار بقانون رقم  2010لسنة    73، والثانية بتعديله بموجب القانون رقم  2005

 ، كما يلى:2013لسنة  11يله بموجب القانون رقم ، والمرحلة الرابعة والحالية بتعد2012

ه على الآتى: 133من المادة )  4: نص البند المرحلة الأولى  ( من قانون الضريبة على الدخل حين صدور 

اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة    -4)بند      

 الخسائر(. 

الثانية رقم  المرحلة  القانون  بموجب  المالية    2010لسنة    73:  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  /    2010بربط 

 ، أصبح البند كما يأتى: 2010، ويعُمل به اعتبارا من أول يوليو  2011

ا القانون، أو اصطناع أو  ( من هذ78عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة )  -  4)بند      

 تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر(.

 ، وأصبح البند كما يأتى:  2012لسنة  101: بموجب المادة الثانية من القرار بقانون رقم المرحلة الثالثة

( من القانون، أو اصطناع  78صوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة )عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المن   -4)بند      

 . أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر(

الرابعة القانون رقم  المرحلة  المادة )  4، أصبح البند  2013لسنة    11: بموجب المادة الثانية من  هو  (  133من 

   .الحالى 

 

 أن:  2020لسنة  1وتضمنت التعليمات التنفيذية رقم     

قيمة مضافة( وقطاع المناطق الضريبية )دخل( وقطاع الشئون    –على قيام قطاع مكافحة التهرب الضريبى )دخل      

الحكومية  للخدمات  العامة  الهيئة  بإخطار  بالأإتزام  الأحوال،  الأمول بحسب  )قيمة مضافة( وقطاع شركات  التنفيذية 

للهيئة   يتسنى  حتى  الضريبى،  التهرب  جرائم  فى  نهئية  أحكام  بحقهم  ممن صدر  الضريبة  ومُسجلى  ممولى  بأسماء 

بياناتهم   التعامل معهم، ونشر  الممنوعين من  قيد أسماء  يتم إخطارُها بهم فى سجل  اتخاذ إجراءاتها نحو تسجيل من 

   (2020)رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى يناير على بوابة التعاقدات العامة. 
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  بشأن عقوبات الجرائم الضريبية السلبية:من قانون الضريبة على الدخل ( 135مادة )

   :التالية  موحد عدا الفقرة الثالثة لغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الم  

    ( ها  قدار  م  ب غرامة   ي عاقب   نظام    25كما  تطبيق  عن  امتنع  من  كل  المؤداه  غير  المبالغ  من   )%

 استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.  

(1)   

 

1   ( الضريبية  135المادة  الإجراءات  قانون  بموجب  ملغاة  الدخل  على  الضريبة  قانون  من  عدا  (  فيما  الموحد، 

 الفقرة الثالثة. 

ية المنصوص عليها فى ذلك القانون، بالنص المُعدَل بموجب القرار  بوكانت المادة تتناول عقوبات الجرائم السل    

 التالى:   2014لسنة  53بقانون رقم 

 ا من الأفعال الآتية: )يعُاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجُاو ز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أيً     

 الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط.  -1

 الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.  -2

 ( من القانون.78عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ) -3

    ( المادة  تجُاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام  (  96ويعُاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا 

 (.  1فقرة )

    ( مِقدارُها  بِغرامةِ  يعُاقبُ  امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم    25كما  المؤداه كل من  المبالغ غير  %( من 

 ة. وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانوني

 / الفقرة الثالثة(.83( ، )78/1ويعُاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين )   

الع    في حالة  المنصوص عليها  الغرامة  تضُاعف  المخالفة خلال خمس  وفي جميع الأحوال  ارتكاب ذات  إلى  ود 

 سنوات(. 

 

 ية بقانون الضريبة على الدخل بأربع مراحل.( بشأن عقوبات الجرائم السلب135وقد مرت المادة )    

، والمرحلة  2012لسنة    101، والثانية بموجب القرار بقانون رقم  2005أولها حين صدر القانون فى يونيه      

 كما يلى:  2015لسنة   53، والرابعة بموجب القرار بقانون رقم 2013لسنة  11الثالثة بموجب القانون رقم 

ه على الآتى: 135مادة ): نصت الالمرحلة الأولى  ( من قانون الضريبة على الدخل حين صدور 

 يعُاقبَُ ب غرامةٍ لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: )

 الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.  -1

 الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.  -2

 نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.الامتناع عن تطبيق   -3

 (. 1فقرة ) 96كما يعُاقبَ بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة       

 (. 3فقرة ) 83/ و1بند 78ويعُاقبَ بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين     

ثلاث       خلال  المخالفة  ذات  ارتكاب  إلى  العود  حالة  فى  عليها  المنصوص  الغرامة  تضاعف  الأحوال  جميع  وفى 

 سنوات(. 

 ، بالنص التالى: 4لك الحالات بند إلى ت  2012لسنة  101: إضاف القرار بقانون رقم المرحلة الثانية

 . ( من القانون(78عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ) -4)بند     

 المادة إلى النص التالى:  2013لسنة  11: عدل القانون رقم المرحلة الثالثة

 آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: يعُاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة )

 الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.  -1

 الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.  -2

 ( من القانون. 78عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ) -3
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( كرراً(  135مادة  الدخل    م  الضريبة على  المصلحة   بشأنمن قانون  يمتنع عن إخطار  عقوبة من 

   :بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات

ي عاق ب  ك ل  من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية       

كررًا(، )  59(، )59ي المواد )والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها ف كررًا    59م  (،  1م 

كررًا    59) ( من هذا القانون، بغرامة  لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه،  2م 

وتخفض العقوبة في حديها الأدني والأقصي إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط  

 ة بالتقادم. حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريب

 

جريمة إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار    بشأن عقوبةمن قانون الضريبة على الدخل  (  136مادة )

   :الضريبي بأقل من قيمتها النهائية

لغاة بموجب القرار بقانون رقم   . 2012لسنة  101م 

(1 ) 

 :  رفع الدعوى العمومية بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 137مادة )

 ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد  

(2 ) 

 

 

 (.  1فقرة ) 96دة كما يعُاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام الما    

( من المبالغ غير المؤداة وكل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة  %25ويعُاقب بغرامة مقدارها )    

 وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية. 

 (. 3( فقرة )83، )1( بند / 78ويعُاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين )    

ثلاث        المخالفة خلال  ذات  ارتكاب  إلى  العود  حالة  في  عليها  المنصوص  الغرامة  تضُاعف  الأحوال  جميع  وفى 

 سنوات(. 

الرابعة رقم  المرحلة  بقانون  القرار  عدل  )  2015لسنة    53:  إلى  135المادة  الدخل  على  الضريبة  قانون  من   )

 النص المُشار إليه. 

 

 . 2012لسنة  101( من القانون مُلغاة بموجب القرار بقانون رقم 136المادة )  1

فى يونيه       الدخل  الضريبة على  قانون  نصُها حين صدر  الضريبة في  )  أنه:  2005وكان  مبلغ  الممول  أدرج  إذا 

الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعُاقبَُ بالغرامة  المُبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات  الإقرار  

 الآتية: 

من   % 20إلى    %10من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجُه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من    5% -1

 الضريبة المستحقة قانونا. 

يتم إدراجُه، إذا كان يعادل أكثر من  من    15% -2 لم  من   %50إلى    %20الضريبة المستحقة على المبلغ الذى 

 الضريبة المستحقة قانونا. 

من الضريبة    %50% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجُه، إذا كان يعادل أكثر من    80 -3

 (. المستحقة قانونا

 

)لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم  قانون الضريبة على الدخل تنص على أنه:    ( من137المادة )كانت     2

 المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلبٍ كتابىٍ من الوزير(. 
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التصال ح فى الجرائم الضريبية المنصوص عليها   بشأن  من قانون الضريبة على الدخل  ( 138مادة )

 بقانون الضريبة على الدخل:

 ملغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد

(1 ) 

 

 الموحد   الإجراءات الضريبيةقانون ورد ب
 

 الباب التاسع 

 الجرائ م والع قوبات  

وَحَد  (68مادة )     :بشأن تطبيق العقوبة الأشد من قانون الإجراءات الضريبية الم 

على       ي عاق ب   آخر،  قانون  أى  أو  العقوبات  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأى  الإخلال  عدم  مع 

ب ي نة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.   الجرائم الم 

 

وَحَد  ( 69مادة ) يم الإقرار وأداء    من قانون الإجراءات الضريبية الم  بشان عقوبة من تأخََر عن تقد 

 الضريبة لمدة لا ت جاوز ستين يومًا ...: 

ز  خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة        ي عاق ب  بغرامة  لا تقل  عن ثلاثة آلاف جنيه ولا ت جاو 

ن  :والمبالغ الأ خرى الم ستحقة، كل  م 

ر فى تقديم الإقرار وأداء   -أ المادة )تأخ  المحددة فى  المد د   القانون بما لا  31الضريبة عن  ( من هذا 

ز  ستين يوما.   ي جاو 

 ت ق د م  ب ب يانات  خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة  عما ورد به.  -ب

 

 ( من القانون مُلغاة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد. 138المادة )  1

 أنه:  2005وكان نصُها حين صدر قانون الضريبة على الدخل فى يونيه     

للوزير أو من ينيبهُ التصالحُ فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى  )    

 قبل صدور حكمٍ باتٍ فيها وذلك مقاب ل أداء: 

المنصوص ( أ) الجرائم  فى  المخالف  على  المستحقة  )  المبالغ  المادة  في  القانون  135عليها  هذا  من   )

استقطاع وخصم   نظام  تطبيق  عن  الامتناع  حالة  عدا  جنيه،  آلاف  مقداره خمسة  تعويض  إلى  بالإضافة 

من المبالغ التى لم يتم    % 12.5وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، فيكون التعويض بنسبة  

(  1( فقرة )96دها، ويكون التعويض فى حالة مخالفة المادة )استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توري 

 مبلغ عشرين ألف جنيه. 

 .2012لسنة   101بموجب القرار بقانون رقم ملغاة بموجب   (ب)

( المادتين  فى  عليها  المنصوص  الجرائم  فى  المخالف  على  المُستحقة  المبالغ  )133)ج(  و   )134 )

 المبالغ. بالإضافة إلى تعويض يعادل مِثل هذه  

 ( من هذا القانون. 132تعويض يعادل نِصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة ))د(  

ويترتبُ على التصالح انقضاءُ الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمُرُ النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا      

 (. تم التصالح أثناء تنفيذها

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد. 138وتم إلغاء المادة )    

 . موادًا ذات صلة، سنوردها لاحقاًقانون الإجراءات الضريبية لعقوبات بامواد  وتضمنت    
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والتفتيش   -ج الرقابة  فى  اختصاصاتهم  ممارسة  أو  بواجباتهم  القيام  من  المصلحة  موظفى  ن  ك  ي م  لم 

 والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها. 

)  -د المواد  بأحكام  يلتزم  و) 6لم  و)7(،  و)8(،  و)9(،  و)11(،  و)12(،  و) 13(،  و)14(،   ،)15  ،)

 / فقرتين أولى وثانية( من هذا القانون. 32(، و)29(، و)21و)

 

 وت ضاعف  العقوبة ب حد يها الأدنى والأقصى لثلاثة  أمثال ها فى حالة الع ود.     

 

وَحَد  (  70مادة ) الم  بشأن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى لمدة  من قانون الإجراءات الضريبية 

 : تتجاوز ستين يومًا

دة 31)ي عاقب  على عدم  تقديم  الإقرار  الضريبى المنص وص  عليه فى المادة )      ( من هذا القانون لم 

نيه ولا   تتجاوز  ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد الم حددة لتقديمه ب غرامة  لا تقل  عن خمسين  ألف ج 

اوز  مليون ى جنيه.   ت ج 

 

تكون        سنوية   إقرارات   ثلاثة   أو  شهرية   إقرارات   ستة   من  لأكثر   الجريمة  هذه   تكرار   حالة   وفى 

السابقة والحبس  مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث  الفقرة   إليها فى  شار   الم  الغرامة   العقوبة  

                                               سنوات، او بإحدى هاتين العقوبتين(. 

(1 ) 

وَحَد  (71مادة ) يَة خدمته   من قانون الإجراءات الضريبية الم  نته  بشأن عقوبة موظف المصلحة الم 

   متى خالف أحكام هذا القانون .....

ي عاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد      

و)24) و)28(،   ،)35   ( وثانية(،  أولى  فقرتين   /37   ( ورابعة(،  أولى  فقرتين  أولى    38/  فقرات   /

من   كل  جنيه  ألف  خمسين  على  تزيد  لا  بغرامة  وي عاقب  القانون.   هذا  من  وثالثة(  يلتزم وثانية  لم 

 بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة القانونية المقررة قانونًا. 

 

وَحَد  (  72مادة ) بشأن عقوبة موظف المصلحة إذا ارتبط بعلاقة من قانون الإجراءات الضريبية الم 

   :عمل مع مكتب مهنى

ز  ثلاث  20ي عاقب على مخالفة حكم المادة )      ( من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا ت جاو 

سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين الف جنيه، أو بإحدى  

 هاتين العقوبتين. 

 

 

 . 2020لسنة  211( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بموجب القانون رقم 70تم تعديل المادة )    1

 كما يأتى:  2020لسنة  206وكان نصها حين صدر القانون رقم     

( من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين  31)يعُاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصُوص عليه فى المادة )    

 ى ألف جنيه. يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه ب غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجُاوزُ مائت

ثلاث       خلال  الجريمة  تكرار  حالة  فى  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  فى  عليها  المنصوص  العقوبة  وتضُاعَفُ 

 سنوات(. 
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( وَحَد  (  73مادة  الم  الضريبية  الإجراءات  قانون  الاعتبارى  بشأن عقمن  الشخص  أفعال تهرب  وبة 

   :من الضريبة

ب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص      فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهر 

المسئول   القانون الضريبى يكون   المدير    عنه الشريك    عليها فى  مجلس الإدارة    أو عضو    المسئول أو 

 مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال. المنتدب أو رئيس  

 

ه بواقعة التهرب.         وللمسئول إثبات  عدم  علم 

(1 ) 

 

كررًا(  73مادة ) وَحَد م   : بشأن نصوص التجريم والعقابمن قانون الإجراءات الضريبية الم 

التى        والعقاب  التجريم  بنصوص  الباب  هذا  فى  خاص  نص   آخر  نص  بشأنه  يرد  لم  فيما  ي عمل 

 يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر. 

(2 ) 

وَحَد ( 74مادة )  :بشأن ضوابط رفع الدعوى الجنائية الضريبيةمن قانون الإجراءات الضريبية الم 

رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى    يجوز  لا      

ض ه  . أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير او من ي فو 

 

كررًا(  74مادة ) وَحَد م   : م الدعوى الجنائية الضريبيةبشأن تقاد  من قانون الإجراءات الضريبية الم 

القانون        أو  القانون  هذا  فى  عليها  المنصوص  الجرائم  فى  الجنائية  الدعوى  تقادم  حساب   يبدأ  

ى  خمس سنوات من نهاية السنة التى ت ستحق عنها الضريبة.    الضريبى بعد م ض 

(3 ) 

 

 . 2020لسنة  211( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بموجب القانون رقم 73تم تعديل المادة )   1

 بية الموحد كما يأتى: وكان نصها حين صدر قانون الإجراءات الضري     

فى       المنصوص عليها  الاعتبارية  أحد الأشخاص  الضريبة من  التهرُب من  أفعال  فعل من  حالة وقو  أى  )فى 

رئيس   أو  المنتدب  الإدارة  مجلس  أو عضو  المدير  أو  المسئول  الشريك  عنه  المسئول  يكون  الضريبى،  القانون 

بحس الفعلية،  الإدارة  يتولون  ممن  الإدارة  التى  مجلس  بالواجبات  إخلالهُ  وكان  بها  علمُه  ثبت  متى  الأحوال،  ب 

 تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقو  الجريمة(. 

 

2    ( رقم    73المادة  القانون  من  الثانية  المادة  بموجب  الموحد مضافة  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  مُكررًا( 

الإجراءات   2020لسنة    211 قانون  أحكام  بعض  رقم    بتعديل  بالقانون  الصادر  المُوحد  لسنة    206الضريبية 

2020 . 

 

3    ( رقم    74المادة  القانون  من  الثانية  المادة  بموجب  الموحد مضافة  الضريبية  الإجراءات  قانون  من  مُكررًا( 

رقم     2020لسنة    211 بالقانون  الصادر  الموحد  الضريبية  الإجراءات  قانون  أحكام  بعض  لسنة    206بتعديل 

2020 . 

 على أن:  2020لسنة  211وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم     

 )ينُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.     

 يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذث كقانون من قوانينها.     
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وَحَد من ( 75مادة )   :بشأن التصالح فى الجرائم الضريبيةقانون الإجراءات الضريبية الم 

القانون        أو  القانون  هذا  فى  عليها  المنصوص  الجرائ م  فى  التصال ح  يفوضه  من  او  للوزير  يجوز  

ل  ) ح أن يدفع  قبل  رفع  الدعوى العمومية مبلغًا ي عاد 
%(    100الضريبى، وعلى من يرغب  فى التصال 

خزانة   من إلى  الدفع  ويكون  الضريبى،  القانون  أو  القانون  لهذا  طبقًا  الضريبية  الم ستحقات  قيمة 

 المصلحة أو إلى من ي رخص له فى ذلك من الوزير.

 

نائية إلى المحكمة  الم ختصة إذا دفع )     ح ب رفع  الدعوى الج 
%( من    150ولا يسقط الحق  فى التصال 

ط الضريبية  الم ستحقات  فى  قيمة   كم   ح  صدور   قبل  وذلك  الضريبى،  القانون  أو  القانون  لهذا  بقًا 

التصال ح  نظير دفع ) الم ستحقات  الضريبية    175الموضوع، فإذا صدر حكم  بات  جاز  %( من قيمة 

 طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبى. 

 

( وَحَد  (  76مادة  الم  الضريبية  الإجراءات  قانون  التصال  من  من  بشأن  تقع  التى  الجرائم  فى  ح 

   :المحاسب

التى تقع  من       القانون  الضريبى  التصالح  فى الجرائ م المنصوص عليها فى  ه   ض  ي فو  للوزير  أو من 

ب مقابل سداد تعويض  لا يقل  عن الحد  الأدنى للغرامة المنصوص  عليها   ز  الحد   الم حاس  او  فيه ولا ي ج 

 الأقصى لهذه الغرامة.

 

وَحَد ( 77مادة )    :بشأن انقضاء الدعوى الجنائية بالص لحمن قانون الإجراءات الضريبية الم 

آثار  بما فى ذلك        ها من  قيام  ترتب  على  الجنائ ية وإلغاء ما  ى  الدعو  انقضاء   التصال ح  يترتب  على 

ى  بها، وتأ ر  النيابة  العامة  بوقف  تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح  أثناء تنفيذها. العقوبة المقض   م 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 
 
 

 

 ( م.   2020ديسمبر سنة  3هـ )الموافق  1442ربيع الآخر سنة  18صدر برئاسة الجمهورية فى     

 (  2020ديسمبر   3)تابع( فى  49العدد  –)الجريدة الرسمية  
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 الكتاب الثام ن لق انون الضريبة على الدخل  
 أحكامٌ خ تامية 

 :إنشاء المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 139مادة )

مهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى       ي نشأ  بقرار  من رئيس  الج 

 القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.  

(1 ) 

 :أهداف المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 140مادة )

الإدارات       والتزام  أنواعها  اختلاف  على  الضرائب  دافعي  حقوق  ضمان  إلى  المجلس  يهدف 

الربط   إجراءات  تتم  وان  الشأن،  هذا  في  الصادرة  واللوائح  القوانين  بأحكام  المختصة  الضريبية 

 والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. 

 

 مولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم. وكذلك توجيه الم    

 

 :اختصاصات المجلس الأعلى للضرائببشأن من قانون الضريبة على الدخل ( 141مادة )

 ي مارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:    

 الالتزام بها. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة  -1

وذلك    -2 تعديلها  واقتراح  أنواعها  اختلاف  الضرائب على  لشئون  المنظمة  واللوائح  القوانين  دراسة 

واللوائح   القوانين  مشروعات  عرض  ويجب  المختصة.  الإدارية  والجهات  الحكومة  مع  بالتعاون 

وأخذ رأيه فيها   التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها

 قبل عرضها على مجلس الشعب. 

دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها     -3

وأحكام   تتفق  لا  التي  التعليمات  لإلغاء  المختصة  والسلطات  الاختصاص  جهات  لدى  والتدخل 

، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير  القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب

 متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت. 

 متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.  -4

 :مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص - 5

 أدلة عمل الإدارة الضريبية.  -

 دليل القواعد الأساسية للفحص. -

 دليل إجــراءات الفحـص. -

 دليل الفحص بالعينـة.  -

دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة     -6

والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات  مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها،  

 لإزالة أي قصور في هذا الشأن. 

 

ديسمبر سنة    15بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب في    2010لسنة    358صدر قرار رئيس الجمهورية رقم     1

 ولم يتم تفعيله. ، 2010ديسمبر  15مكرر )د( فى   49، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 2010
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حقوقهم   -7 على  التعرف  على  الممولين  تساعد  التي  والتوصيات  والتقارير  المعلومات  نشر 

 والتزاماتهم. 

أسباب    -8 لإزالة  الاختصاص  جهات  لدى  والسعي  الممولين  شكاوي  من  للمجلس  ي ق د م  ما  دراسة 

من الإدارية  الصحيح  الجهات  وتلتزم  المستقبل.  في  أسبابها  إزالة  تكفل  عامة  قواعد  واقتراح  ها 

بالبيانات   المجلس  وتزود  شكاوي  من  إليها  يحال  ما  دراسة  في  المجلس  مع  بالتعاون  المختصة 

 والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله. 

 

عا     كل  من  سبتمبر  من  الثلاثين  في  المجلس  الجمهورية  ويقدم   رئيس  إلي  أعماله  عن  تقريرا  م 

التشريعات   في  نقص  من  لاختصاصاته  ممارسته  عنه  كشفت  ما  متضمنا  الوزراء  مجلس  ورئيس 

الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك  

 الجهات لاختصاصاتها. 

 

ه علي المجلس. وي قد م  هذا التقرير  إلى رئي      س مجلس الشعب لعرض 

 

 : تشكيل المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل  (142مادة )

النحو       على  للتجديد  قابلة  سنوات  ثلاث  لمدة  الوزراء  مجلس  رئيس  من  بقرار  المجلس  ي شكل 

 -الآتي:

 رئيس من الشخصيات العامة. -1

 ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.  -2

 أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل. -3

المحاسبين -4 من  العام   اثنان  بالسجل  الأموال  لشركات  والمراجعين  المحاسبين  بجدول  المقيدين 

 لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين. 

 رئيس اتحاد الصناعات المصرية.  -5

 رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.  -6

 ئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات. أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في ش  -7

 أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.  -8

 

 ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.     

 

 : اجتماعات المجلس الأعلى للضرائب بشأن من قانون الضريبة على الدخل (143مادة )

ه مرةً على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس  ضرورة لذلك،        يجتمع  المجلس  بدعوة  من رئيس 

بأغلبية   القرارات  وتصدر  الأقل،  على  أعضائه  من  ستة  بحضور  إلا  صحيحا  الاجتماع  يكون  ولا 

 أصوات  الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 

لحضو     يدعو   أن  بالموضوعات  وللمجلس   المتصلة  الضريبية  للإدارات  ممثلين  اجتماعاته  ر 

المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون  

 لهم صوت  معدود  في المداولات.
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 : موارد المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 144مادة )

 ون موارد المجلس مما يأتي: تتك    

 ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.  -1

 الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه.  -2

 عائد استثمار أمواله.  -3

 

 : موازمة المجلس الأعلى للضرائب بشأن من قانون الضريبة على الدخل (145مادة )

يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية       

 من كل عام. 

 

 :لوائح المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 146مادة )

 يضع  المجلس  اللوائ ح  المالية والإدارية والفنية لعمل ه.     

 

ويحدد      سنوات  ثلاث  لمدة  بتعيينه  المجلس  من  قرار   يصدر  تنفيذي  مدير  للمجلس  ويكون 

 اختصاصاته ومعاملته المالية. 

يمى  كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفى والتنظ    

 وتحديد اختصاصاتها. 

 

 :  أيلولة المبالغ التي لحقها التقادم بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 147مادة )

تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم     

 بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد: 

الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو   -1

 هيئة أو جهة عامة أو خاصة. 

الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو   -2

 الجهات المذكورة.

عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من  ودائع الأوراق المالية وبصفة    -3

 المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر. 

كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو   -4

 خاصة. 

 

والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة وتلتزم الشركات والبنوك      

بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي  

لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ  

 المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.  والقيم
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كررًا( 147مادة )   :إعادة تشريع العفو الضريبى بشأنمن قانون الضريبة على الدخل   م 

ي عفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة       

على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن  

فترات الضريبية ،و يعفى  الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه ال

كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها في حالة  

 : توافر الشرطين الآتيين

أشكال   - أولاً  من  شكل  لأي  خضع  أو  ضريبي  لإقرار  تقديمه  أو  تسجيله  سبق  الشخص  يكون  ألا 

 ضريبة مبيعات(   –رية )ضريبة دخل المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المص

 

 ً بهذ  - ثانيا العمل  تاريخ  من  اثنى عشر شهراً  المختصة خلال  الضرائب  لمأمورية  الممول  يتقدم  أن 

المشار   الضريبي  الإعفاء  الحصول على  و  فتح ملف ضريبي  أو  للتسجيل  بطلب  بقانون  القرار 

 :إليه متضمناً البيانات التالية

 الاسم:

 النشاط: 

 العنوان: 

 التوقيع:     

(1 ) 

 : ن ظم إثابة العاملين بشأن من قانون الضريبة على الدخل (148مادة )

لغاة بموجب قانون الإجراءات الإجرائية الم وحد    م 

(2 ) 

 

 .2012لسنة  101مُكررًا( مُضافة بموجب القرار بقانون رقم   147المادة )   1

 

 . ملغاة بموجب قانون الإجراءات الإجرائية الموحد  ( من القانون148المادة )   2

 وكانت تتناول )نظم إثابة العاملين( بالنص على ان:     

العرض على مجلس  )     وبعد  معدلات للوزير،  بالمصلحة في ضوء  العاملين  أكثر لإثابة  أو  نظام  الوزراء، وضع 

أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة  

رهم ومن أحُيل أو  تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأس

 يحُال منهم إلى التقاعد وأسرهم.

 . (ويتمتعُ الصندوقُ المنصوصُ عليه فى الفقرة  الأولى من هذه  المادة بالشخصية  الاعتبارية المستقلة    

   .2019لسنة  10( مُضافة بموجب القانون رقم 148الفقرة الأخيرة من المادة )و    

 (2019فبراير سنة  20مكرر )أ( فى  7العدد   –)الجريدة الرسمية 

 

 ( من قانون الضريبة على الدخل بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد. 138وتم إلغاء المادة )    

 : ( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه16ونصت المادة )    

بالقانون رقم       الصادر  المدنية  قانون الخدمة  ، يجوز للوزير وضع نظام  2016لسنة    81)استثناء من أحكام 

فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى  مُوَظَفى المصلحة  خاص لإثابة  

 آخر، ويعُتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء. قانون أو نظام
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وحد  وورد بقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الأحكام الختامية : الباب العاشر

وَحَد ( 78مادة )   :بشأن تباد ل المعلوماتمن قانون الإجراءات الضريبية الم 

للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الد ول التى تكون بينها      

م    وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن ت بر 

والج والنقابات  العامة  والهيئات  الحكومية  الجهات  مع  اتفاقيات  أو  من  بروتوكولات  وغيرها  معيات 

القانون، وفى حدود عدم   بينها لأغراض  تطبيق  المعلومات فيما   بتبادل  الأشخاص الاعتبارية تسمح 

 الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف. 

 

وَحَد ( 79مادة )   :لفبشأن وقف التعامل مع الممول أو المكمن قانون الإجراءات الضريبية الم 

الحكومية        الجهات  بإخطار  المالية  وزارة  تكليف  ت قدرها  التى  الأحوال  فى  العامة  للنيابة  يجوز 

ال    والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى ي ح 

التحقيق  التهرب الضريبى محل  الم حاكمة فى إحدى جرائم  أو  التحقيق  الم حاكمة، وعلى هذه    إلى  أو 

الجهات والبنوك والشركات وقف  التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف إلى حين حفظ التحقيق أو الحكم  

 بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصال ح. 

 

وَحَد  ( 80مادة ) بشأن نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين    من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 : المتهربين ضريبياً

باتة بعقوبة        الذين صدرت ضدهم أحكام  المكلفين  أو  الممولين  بأسماء  للمصلحة نشر قوائم  يجوز 

 سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.    

 

 ويتم النشر  فى جريدت ين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار. 

 

وَحَد  من قانون الإجراءات  (  81مادة ) وَحد  الضريبية الم  بشأن سريان قانون الإجراءات الضريبية الم 

ية    :على الضرائب  التى ت طبق ها مصلحة  الضرائب العقار 

ية فيما لا يتعارض         تسرى أحكام  هذا القانون على الضرائ ب التى تطبق ها مصلحة  الضرائب العقار 

أحكام   مجل    مع  من  بقرار   وذلك  الضرائب،  لهذه  نظمة  الم  عرض  القوانين   على  بناءً  الوزراء،  س 

 الوزير، عند الانتهاء  من تطوير  المصلحة  المذك ورة  وميكنت ها.  

 

 

 

 

تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية    الموازنة العامة للدولةويجوز أن تتضمن      

 للعاملين بالمصلحة واسرهم. 

  وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المُستقلة(.    
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 قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل  
 2005لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

 بالمادة الأولى من قانون الضريبة على الدخل  العمل بقانون الضريبة على الدخل 

 

1 

 1 التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المادة الأولى من قرار وزير المالية بإصدار اللائحة 

 1 قانون  البالمادة الثانية من    1981لسنة  157إلغاء قانون الضريبة على الدخل رقم 

 2 قانون  ال إلغاء مواد من قانون ضمانات وحوافز والاستثمار بالمادة الثالثة من

 2 بالمادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل  العفو الضريبى

 3 قانون الضريبة على الدخلانقضاء الخصومة بالمادة الخامسة من 

نازعات بالمادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل  4 إنهاء الم 

 5 معالجة العوائد المدينة للشخص الاعتبارى بالمادة السابعة من قانون الضريبة على الدخل 

 6 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل

 6 تاريخ العمل بذلك القانون بالمادة التاسعة من قانون الضريبة على الدخل

 6 المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

 قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد 
 2020لسنة  206الصادر بالقانون رقم 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  2021لسنة   286قرار وزير  المالية رقم 

ر بالقانون رقم  د الصاد  ح  و   2020لسنة  206الضريبية الم 

 

7 

رافق  8 بموجب المادة الأولى من قانون الإصدار  العمل بأحكام  القانون الم 

 8 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

حة  ول بها فى ظل قوانين سابقة، وسريان أحكام ص  إجراءات الربط والتحصيل المعم 

الإجراءات   القانون المرافق على ما لم ي ستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بقانون 

 بموجب المادة الثانية من قانون الإصدار الضريبية الموحد

9 

المادة الثالثة من قانون  ب  الضريبة على الدخلقانون   ( من 63استبدال نص فقرة من المادة )

 الإصدار

9 

المادة الثانية من قرار وزير المالية بإصدار اللائحة  بشأن احتساب العائ د على الد فعات 

قدمة  الم 

9 

 10 من المادة الرابعة  فقرة الثانيةبموجب ال  إلغاء  فقرات ومواد من قانون الضريبة على الدخل

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على   من إلغاء موادبالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية  

 الدخل

10 

المادة الرابعة من قرار وزير المالية بإصدار اللائحة  باستمرار العمل ببعض نصوص 

 اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الضريبة على الدخل

10 

رافق بموجب المادة الخامسة من قانون  إصدار وزير المالية  اللائحة التنفيذية للقانون الم 

 الإصدار

11 

 11 بموجب المادة السادسة من قانون الإصدار  تاريخ العمل بهذا القانون 

لقانون الإجراءات   المادة الخامسـة من قرار وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية 

 بهذا القرار بشأن تاريخ العمل  الضريبية الموحد

11 
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 رافق لقانون إصدار قانون الضريبة على الدخل  القانون الم  

 )الكتاب الأول(: أحكام عامة

 ( من قانون الضريبة على الدخل1التعريفات بالمادة )

 

12 

وَحَدمن قانون   الإجراءات الضريبية الم 

 الباب الأول: الأحكام العامة

 )الفصل الأول(: التعريفات

 من قانون الإجراءات الضريبة الم وحد بشأن التعريفات ( 1مادة )ال

 

14 

 14 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبة الموحد بشأن التعريفات 1مادة )

بشأن البوابة الإلكترونية والسداد    ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبة2مادة )

 عبر وسائل الدفع غير النقدى

17 

 من قانون الضريبة على الدخل 

 ( من قانون الضريبة على الدخل 2بالمادة ) أحكام الإقامة

17 

قق فى مصر ح   18 ( من قانون الضريبة على الدخل3بالمادة ) الدخل الم 

 20 الضريبة على الدخل ( من قانون  4بالمادة )   المنشأة الدائمة

 21 ( من قانون الضريبة على الدخل5بالمادة ) الفترة الضريبية

 الكتاب  الثانى: الضريبة  على دخل الأشخاص الطبيعيين

 الباب الأول: نطاق سريان الضريبة وسعرها 

 ( من اللائحة التنفيذية بشأن المأمورية الم ختصة8مادة )

 

24 

 27 ( من قانون الضريبة على الدخل6بالمادة ) وسعرهانطاق سريان الضريبة 

 27 ( من قانون الضريبة على الدخل7بالمادة )   مبلغ  لا ت ست حق  عليه الضريبة

من قانون الضريبة على   (8بالمادة ) أسعار الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين

 الدخل

28 

رتبات وما فى حكمها    الباب الثانى: الم 

 من اللائحة التنفيذية  ( 10مادة )بال المأمورية الم ختصة بالمحاسبة عن المرتبات 

34 

رتبات   35 قانون  المن  (9بالمادة )  الإيرادات التى تسرى عليها الضريبة على الم 

من قانون   ( 10بالمادة )   تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة على المرتبات

 الضريبة على الدخل

37 

 37 ( من اللائحة التنفيذية بشأن التسوية السنوية14مادة )

عاملة الضريبية لما يحصل عليه غير المقيم فى مصر من مرتبات من   ( 11بالمادة )  الم 

 قانون الضريبة على الدخل

39 

 41 من قانون الضريبة على الدخل   (12بالمادة ) ما لا يخضع للضريبة على المرتبات

 41 ( من قانون الضريبة على الدخل13بالمادة )   الإعفـاءات من الضريبة على المرتبات

 التزام أصحاب الأعمال عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة على المرتبات 

 من قانون الضريبة على الدخل (14بالمادة )

45 

 46 من قانون الضريبة على الدخل( 15بالمادة ) الأعمالالتزامات أخرى على أصحاب 

 47 قانونالمن ( 16بالمادة )  التزام العامل لدى صاحب عمل غير المقيم فى مصر
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 الباب الثالث: النشاط التجارى والصناعى 

 ( من قانون الضريبة على الدخل 17) بالمادة  تحديد إيرادات النشاط التجارى والصناعى

48 

 52 من قانون الضريبة على الدخل ( 18بالمادة )  م حاسبة المنشآت الصغيرة

 52 ( من قانون الضريبة على الدخل 19بالمادة )  سريان الضريبة 

نشأة الفردية كحصة  عدم سريان الضريبة على أرباح إعادة التقييم عند تقديم أصول الم 

 ( من قانون الضريبة على الدخل20)بالمادة  عينية للإسهام فى رأسمال شركة مساهمة

54 

 54 ( من قانون الضريبة على الدخل 21تحديد الأرباح الضريبية للعقود طويلة الأجل بالمادة )

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة: الفصل الثانى

( من  22شروط اعتماد التكاليف وتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاءالضريبة بالمادة )

 قانون الضريبة على الدخل

 

55 

من قانون   (23بالمادة ) ما ي ع د  من التكاليف والمصروفات الضريبية واجبة الخصم

 الضريبة على الدخل

56 

ن  التكاليف  والمصروفات واجبة  الخصم  58 قانون المن  (24بالمادة )  ما لا ي ع د  م 

رًا( من اللائحة التنفيذية بشأن تحديد تكلفة التمويل والاستثمار   32المادة ) كر  البند  بموجب م 

 ( من القانون 24[ من المادة )6]

59 

 60 ( من قانون الضريبة على الدخل25بالمادة ) حساب إهلاك الأصول الضريبية

 61 الضريبة على الدخل( من قانون 26بالمادة ) نظام أساس الإهلاك الضريبى 

 62 ( من قانون الضريبة على الدخل27بالمادة )  الم عجل الضريبىالإهلاك 

 63 ( من قانون الضريبة على الدخل28بالمادة ) خصم الديون المعدومة

 64 ( من قانون الضريبة على الدخل29بالمادة )  الترحيل الخمسى للخسارة 

حققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية للمنشأة، وترحيلها خصم الخسائر الرأسمالية    الم 

كرراً( من قانون الضريبة على الدخل 29بالمادة )  م 

64 

عر المحايد بالمادة )   65 ( من قانون الضريبة على الدخل 30الأشخاص المرتبط ون والس 

 الإعفاءات  : الفصل الثالث

( من قانون  31النشاط التجارى والصناعى بالمادة ) الإعفاءات من الضريبة على أرباح 

 الضريبة على الدخل

 

67 

 الباب الرابع: إيرادات المهن غير التجارية
 الإيرادات الخاضعة للضريبة : الفصل الأول

بالمادة   الإيرادات الخاضعة للضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية

 الدخل من قانون الضريبة على ( 32)

 

71 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة: الفصل الثانى
 من قانون الضريبة على الدخل  (33بالمادة )  تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

 

72 

م  من صافى الإيرادات المهنية  73 من قانون الضريبة على الدخل  ( 34بالمادة )   ما ي خص 

م  فى  هنية التقديريةما ي خص   73 من قانون الضريبة على الدخل  ( 35بالمادة )   الحالات الم 

 الإعفاء من الضريبة : الفصل الثالث
رة  بالمادة ) هن الح   ( من قانون الضريبة على الدخل36الإعفاء من الضريبة على الم 

74 
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 الباب الخامس: إيرادات الثروة العقارية

   الخاضعة للضريبةالإيرادات : الفصل الأول

 من قانون الضريبة على الدخل  (37بالمادة ) إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة  

 

76 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة: الفصل الثانى

 قانون المن ( 38بالمادة )  الضريبة على إيرادات الأراضى الزراعية والاستغلال الزراعى

 

76 

 77 من قانون الضريبة على الدخل( 39إيرادات العقارات المبنية بالمادة )

من قانون   (40بالمادة ) القياس الفعلى لإيرادات الأراضى الزراعية والعقارات المبنية

 الدخل

78 

 78 من قانون الضريبة على الدخل ( 41بالمادة ) إيرادات الوحدات المفروشة

من قانون  ( 42بالمادة ) العقارية التى يقوم بها الشخص الطبيعىالضريبة على التصرفات 

 الضريبة على الدخل

79 

  الإعفاء من الضريبة: الفصل الثالث

 قانون ال( من 43بالمادة )  الإعفاء من الضريبة على ايردات الثروة العقارية

 

82 

   الفصل الرابع: أحكام متنوعة

 ( من قانون الضريبة على الدخل44بالمادة )تقديم بيان بالثروة العقارية  

83 

 83 ( من قانون الضريبة على الدخل45بالمادة ) خصم الضريبة العقارية الم سددة

عدم سريان الضريبة على إيرادات الثروة العقارية على العقارات الداخلة ضمن أصول  

 من قانون الضريبة على الدخل  ( 46بالمادة ) المنشأة أو الشركة

84 

 الباب السادس: توزيعات الأرباح

 الإيرادات الخاضعة للضريبة : الفصل الأول
قيم عن   سريان الضريبة على توزيعات الأرباح، التى يحص ل عليها الشخص  الطبيعى  الم 

كررًا( 46المادة )ب الأسهم والحصص  من قانون الضريبة على الدخل م 

 

85 

 تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة : الفصل الثانى
قيم  التى   تحديد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يحص ل عليها الشخص  الطبيعى  الم 

رًا  46بالمادة ) عن الأسهم والحصص ك ر   من قانون الضريبة على الدخل  ( 1م 

86 

 سعر الضريبة وتحصيلها : الفصل الثالث
قيم عن  سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التى  يحص ل عليها الشخص  الطبيعى  الم 

رًا 46بالمادة ) الأسهم والحصص ك ر   من قانون الضريبة على الدخل ( 2 م 

87 

صَص والأوراق  المالية   الباب السابع: أرباح  بَيع الح 

 الخاضعة للضريبة الإيرادات : الفصل الأول
ف فى الأوراق المالية أو   سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصر 

صص بالشركات، فى مصر أو فى الخارج رًا  46بالمادة ) الح  ك ر   قانون المن ( 3م 

 

89 

 تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة : الفصل الثانى
كررًا  46بالمادة )  الخاضعة للضريبةتحديد الأرباح الرأسمالية   قانونالمن ( 4م 

89 

 سعر الضريبة، وكيفية تحصيلها : الفصل الثالث
سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى البورصة  

كررًا  46بالمادة ) المصرية  من قانون الضريبة على الدخل ( 5م 

 

90 
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 ى تجنب الإزدواج الضريب: الرابعالفصل 
كررًا 46بالمادة )  تجن ب  الازدواج الضريبى   من قانون الضريبة على الدخل (6 م 

91 

الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية   وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية

صرية، وإعادة تأجيلها  قيدة فى بورصة الأوراق المالية الم   الم 

92 

لسنة   96أولا: وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية بموجب القرار بقانون رقم 

2015 

93 

 95 2017لسنة  76ثانيا: وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 

لسنة   138ثالثاً: وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم  

 1980لسنة   111بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم   2019

98 

لسنة   199رابعًا: وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم  

  1980لسنة   111بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم   2020

 2005لسنة  91ون رقم وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقان

98 

 الكتاب  الثالث: الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

 نطاق سريان الضريبة : الباب الأول

 من قانون الضريبة على الدخل (47بالمادة )   فرض الضريبة

 

100 

عة للضريبة بالمادة )  100 من قانون الضريبة على الدخل( 48الأشخاص الاعتبارية الخاض 

( من قانون الضريبة على  49سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بالمادة )

 الدخل

103 

قيدة فى   سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية الم 

حققة من مصدر من مصر للضريبة صرية الم     بورصة الأوراق المالية الم 

كررًا( من قانون الضريبة على الدخل 49بالمادة )  م 

104 

 105 قانون ال( من 50بالمادة ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

  تحديد الدخل الخاضع للضريبة: الباب الثانى

 ( من قانون الضريبة على الدخل51الدخل الخاضع للضريبة بالمادة )تحديد صافى  

108 

   ما لا ي عد  من التكاليف واجبة الخصم للأشخاص الاعتبارية

 ( من قانون الضريبة على الدخل52بالمادة )

109 

عاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للشخص الاعتبارى  الم 

 ( من قانون الضريبة على الدخل53بالمادة )

113 

قيمة  120 قانون المن ( 54بالمادة )  خصم الضريبة الأجنبية التى تؤديها شركة م 

 ترحيل خسائر الأشخاص الاعتبارية فى حالة تغيير ملكية رأس المال وتغيير النشاط 

 من قانون الضريبة على الدخل (55بالمادة )

121 

 الرابع: الضريبة  الم ستقَطعة من المنبع الكتاب 

   الضريبة الم ستقطعة من المنبع على المبالغ التى ت دف ع لغ ير المقيمين

 ( من قانون الضريبة على الدخل56بالمادة )

 

123 

 الضريبة على توزيعات الأرباح التى ت جريها شركات الأموال وشركات الأشخاص

ك ررًا 56بالمادة )  فقرات أولى وثانية وثالثة من قانون الضريبة على الدخل   (م 

127 
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يها شركات الأمول وشركات الأشخاص،  الضريبة على توزيعات الأرباح التى ت جر 

ك ررًا 56بالمادة )  وعلى الأرباح الرأسمالية  ( فقرات رابعة وخامسة وسادسة وسابعة  م 

 وثامنة وتاسعة 

128 

المنبع على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة التى  الضريبة الم ستقطعة من 

 من قانون الضريبة على الدخل ( 57بالمادة )  يحصل عليها الشخص الطبيعى

132 

الضريبة الم ستقطعة من المنبع على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح  

عوئد أذون الخزانة، والضريبة على   البنك المركزى او غيره من البنوك، والضريبة على 

 من قانون الضريبة على الدخل (58بالمادة ) عوائد سندات الخزانة

 

132 

ساب الضريبة  قدمة تحت ح   الكتاب الخامس: الخصم والتحصيل والد فعات الم 

 النشاط التجارى والصناعى : الباب الأول
 الخصم : الفصل الأول

 ( من قانون الضريبة على الدخل59بالمادة )   الخصم تحت حساب الضريبة

 

137 

لات زراعية..  نتجات صناعية أو حاص     بيع أو توزيع سلع أو م 

رًا( من قانون الضريبة على الدخل 59بالمادة ) ك ر   م 

140 

  إخطار المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات

رًا  59بالمادة ) ك ر   الضريبة على الدخل( من قانون 1م 

141 

النشاط وأنواع الإيجارات الخاضعة لأحكام السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية وأوجه 

رًا   59بالمادة )   الخصم تحت حساب الضريبة ك ر   ( من قانون الضريبة على الدخل2م 

141 

رًا  59بالمادة ) حالات عدم سريان الإضافة ك ر   141 خل من قانون الضريبة على الد(  3م 

من قانون الضريبة   ( 60بالمادة )  الإعفاء من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة

 على الدخل 

142 

 قدمة الدُفعات المُ : الفصل الثانى

 من قانون الضريبة على الدخل (61بالمادة )المقصود بنظام الدفعات المقدمة 

142 

 142 من قانون الضريبة على الدخل (62بالمادة ) طلب الممول تطبيق نظام الدفعات المقدمة

 سداد الدفعات المقدمة والحق فى التعديل وتسوية المبالغ المدفوعة

 من قانون الضريبة على الدخل (63بالمادة )

144 

من قانون الضريبة   (64بالمادة )  حق الممول فى العدول عن تطبيق نظام الدفعات المقدمة

 على الدخل 

145 

   إعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة أو حرمانه منه

 ( من قانون الضريبة على الدخل65بالمادة )

145 

 التحصيل تحت حساب الضريبة : الفصل الثالث

 قانونالمن  (66بالمادة ) التحصيل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص

 

146 

 146 قانونالمن  (67بالمادة ) التحصيل تحت حساب الضريبة لدى مصلحة الجمارك

 147 من قانون الضريبة على الدخل (68بالمادة )  التحصيل تحت حساب الضريبة لدى المجازر

من قانون الضريبة على   ( 69بالمادة ) التحصيل تحت حساب الضريبة بإدارات المرور

 الدخل

147 
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وَحَد وورد ب  قانون الإجراءات الضريبية الم 

د( من 10مادة ) ح  و   بشأن التزام أقسام المرور  قانون الإجراءات الضريبية الم 

148 

د بشان إخطار بسداد  13مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 ضريبة سيارة 

148 

 وبالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل 

 المهن غير التجارية : الباب الثانى

 الخصم : الفصل الأول

 من قانون الضريبة على الدخل ( 70بالمادة )   الخصم تحت حساب الضريبة

 

148 

 التحصيل تحت حساب الضريبة : الفصل الثانى

من قانون الضريبة   (71بالمادة ) التحصيل تحت حساب الضريبة فى المهن غير التجارية

 على الدخل 

148 

 أحكام عامة: الباب الثالث

 من قانون الضريبة على الدخل (72بالمادة ) التزام الجهات بالتوريد

149 

 عدم سريان أحكام الخصم والتحصيل خلال فترة الإعفاء أو عدم الخضوع للضريبة 

 من قانون الضريبة على الدخل (73بالمادة )

150 

وَحَد وردت مواد  كما يأتى   قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن اللغة بالقانون 2مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

151 

د بشأن اللغة 3مادة ) ح  و   151 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن ما يضمن ه هذا القانون 3مادة ) ح  و   151 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن التوعية  بأحكام  4مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبى  القانون 

152 

د بشأن الحص ول على  5مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

ج والمطبوعات الضريبية   النماذ 

152 

د بشأن الإطلاع على  6مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الملف الضريبى 

152 

د بشأن ما يشمله حق ( من اللائحة الت7مادة ) ح  و  نفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الاطلاع على أوراق الملف الضريبى 

153 

د بشأن التزام المصلحة  8مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 بالرد كتابة 

153 

د بشأن عدم جواز ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  10مادة ) ح  و  الضريبية الم 

كلف أو من يمثله قانونًا  ول أو الم  م   إجراء الفحص إلا بحضور الم 

153 

كلفين   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم وحد5)مادة  بشأن واجبات الممولين والم 

 وغي رهم

154 

بإخطار   المصادر الخارجيةبشأن التزام  ( من قانون الإجراءات الضريبية المُوحد8)مادة 

 المصلحة عن التراخيص 

 

155 
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بشأن نموذج البيانات والمعلومات  من قانون الإجراءات الضريبية المُوحد (11مادة )

 الواردة من المصادر الخارجية

155 

 156 بعقار( من قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد بشأن التزام كل مالِك أو مُنتفع 9مادة )

( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد بشأن نموذج إخطار  12مادة )

 المأمورية باستغلال عقار أو جزء منه

156 

 157 ( بشأن التزامات الأشخاص المرتبطة 12مادة )

 157 المرتبطة( بشأن المقصود بالمعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص 14مادة )

قانون الإجراءات الضريبية بشأن الالتزام بتقديم الملف اللائحة التنفيذية ل( من 15مادة )

 الرئيسى 

158 

قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد بشأن المُستندات الواجب على من ( 13مادة )

 الأشخاص المرتبطة تقديمها

159 

قانون الإجراءات الضريبية بشأن جزاء عدم الإفصاح عن اللائحة التنفيذية ل( من 16مادة )

 المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى الإقرار الضريبى السنوى 

160 

قانون الإجراءات الضريبية بشأن تجاوز المهلة القانونية  اللائحة التنفيذية ل( من 17مادة )

 لتقديم مستندات الأشخاص المرتبطة 

160 

قانون الإجراءات الضريبية بشأن جزاء عدم تقديم اللائحة التنفيذية ل( من 18مادة )

 الأشخاص المرتبطة مستندات التعامل بينها 

161 

 161 قانون الإجراءات الضريبية بشأن الدليل الإرشادىاللائحة التنفيذية ل ( من 19)مادة 

الإجراءات الضريبية بشأن الجمع بين الجزاءات قانون اللائحة التنفيذية ل( من 20)مادة 

 من القانون وأية غرامات أو عقوبات أخرى 13الواردة بالمادة 

161 

د (17مادة ) ح  و  بشأن تفويض رئيس المصلحة فى  من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 التعاقد لتدبير احتياجات المصلحة من المقار وغيرها

162 

د (20مادة ) ح  و  بشأن حظر ارتباط م وظفى المصلحة   من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 بمكاتب المحاسبة أو المراجعة أو المحاماة

162 

د (21مادة ) ح  و   163 بشأن ما ي حظ ر على م وظفى المصلحة  من قانون الإجراءات الضريبية الم 

دمن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريب ( 23مادة ) ح  و  بشأن إفصاح موظف   ية الم 

 المصلحة لرئ يسه كتابة 

163 

د (23مادة ) ح  و  بشأن اختصاص هيئة النيابة الإدارية   من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 فى التحقيق 

163 

د (24مادة ) ح  و  بشأن ما يحظ ر على م وظف المصلحة   من قانون الإجراءات الضريبية الم 

ي ة خدمت ه نته   الم 

164 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 الكتاب السادس: التزامات الممولين وغيرهم

 الإخطار وإمساك الدفاتر: الباب الأول

 ( من قانون الضريبة على الدخل74إخطار بدء المزاولة بالمادة )

 

 

168 
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 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن الالتزام بتقديم طلب التسجيل25مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريب ية الم 

169 

د بشأن طلب التسجيل24مادة ) ح  و   169 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن رقم التسجيل الضريبى الم  ( من قانون الإجراءات ا26مادة ) ح  و   171 دح  وً لضريب ية الم 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل 75بالمادة )   البطاقة الضريبية

 

171 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

 الثالث الباب ضمن 

 التسجيل الضريبى  

 البطاقة الضريبية : )الفصل الثالث(

د بشأن التزام مأمورية الضرائب بإصدار  27)مادة  ح  و  ( قانون الإجراءات الضريب ية الم 

ل   بطاقة ضريبية للممول الم سج 

 

 

172 

د بشأن طلب من اللائحة التنفيذية لقانون ( 25)مادة  ح  و  استخراج الإجراءات الضريبية الم 

 البطاقة الضريبية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين 

172 

د بشأن بيانات البطاقة  من اللائحة التنفيذية لقانون ( 26)مادة  ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبية 

172 

د بشأن إصدار شهادات من اللائحة التنفيذية لقانون ( 27)مادة  ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 لتسجيلا

173 

د بشأن الالتزام بالإخطار بتغيير البيانات من ( 28مادة ) ح  و   174 قانون الإجراءات الضريب ية الم 

د بشأن نموذج الإخطار من اللائحة التنفيذية لقانون ( 28مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 بتعديل بيانات التسجيل

174 

دة سريان  من اللائحة التنفيذية لقانون ( 29مادة ) د بشأن م  ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل

174 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 التزامات جهات الترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل  أو إيداع  الكتب والمصنفات الفنية 

 قانون الضريبة على الدخل( من 76)بالمادة 

 

175 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن التزامات جهات الترخيص من ( 14)مادة  ح  و  قانون الإجراءات الضريب ية الم 

 بالطبع أو النشر... 

 

175 

د بشأن التزامات جهات الإجراءات الضريبية ن اللائحة التنفيذية لقانون ( م21)مادة  ح  و  الم 

 الترخيص بالطبع أو النشر... 

175 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل ( 77بالمادة )  التزامات جهات منح التراخيص

176 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن التزام المصادر الخارجية بإخطار  ( من قانون 8مادة ) ح  و  الإجراءات الضريب ية الم 

 المصلحة عن التراخيص 

 

176 



 
 
 mazars مصطفى شوق

 التنفيذية   ةحئ  لالا وقانون الإجراءات الضريبية المُوَحَد وقانـون الضـريبة على الدخـل 

 اللائحة التنفيذية   ون                                             ق انال
 

- 290 - 
 

د بشأن نموذج البيانات  11مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 والمعلومات الواردة من المصادر الخارجية 

176 

 ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل78التزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات بالمادة ) 

177 

كَرَرًا  99مادة )  177 من اللائحة التنفيذية  (1م 

كَرَرًا  99مادة )  178 من اللائحة التنفيذية  (2م 

كَرَرًا  99مادة )  179 من اللائحة التنفيذية  (3م 

كَرَرًا  99مادة )  179 من اللائحة التنفيذية  (4م 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن تسجيل السلع والخدمات على  35مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريب ية الم 

 النظام الإلكترونى  

 

179 

د بشأن شروط  ومعايير  34مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 النظام الإلكتروني للفاتورة 

179 

واصفات  ( من اللائحة  35مادة ) د بشأن م  ح  و  التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 النظام الإلكترونى للفاتورة 

180 

د بشأن تأمين الفاتورة  36مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الإلكترونية 

181 

م ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم  37مادة ) قد  د بشأن تراخيص م  ح  و 

 الخدمة لتنفيذ النظام الإلكتروني للفاتورة 

182 

م 38مادة ) ق د  د بشأن التزامات م  ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الخدمة الم رخ ص له  

183 

د بشأن سريان ترخيص  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية 39مادة ) ح  و  الم 

دمة  م الخ  ق د   م 

184 

د بشأن إلغاء ترخيص  40مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

دمة  م الخ  ق د   م 

184 

د بشأن إجراءات عدم  41مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

قدم الخدمةتجديد أو إلغاء ترخي  ص م 

185 

ية الم  36مادة ) ج  د بشأن ح  ح  و  ستندات والوثائق  ( من قانون الإجراءات الضريب ية الم 

 الورقية

186 

د بشأن إمساك السجلات والدفاتر  38مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريب ية الم 

مة  نتظ   الم حاسبية الم 

186 

د بشأن الدفاتر  ( من اللائحة  45مادة ) ح  و  التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

مة  نتظ   الم حاسبية الم 

186 

( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية بشان دفاتر الأشخاص 46مادة )

 الطبيعيين الذين ي زاولون نشاطًا مهنياً أو حرفيًا 

 

188 
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لإجراءات الضريبية بشأن الاعتداد ببيانات شريط  ( من اللائحة التنفيذية لقانون ا47مادة )

 آلة تسجيل النقد 

189 

د بشأن الفاتورة الضريبية والإيصال  37مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريب ية الم 

هنى   الم 

189 

د بشأن بيانات الفاتورة  42مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني 

189 

د بشأن ضوابط إصدار  43مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الفاتورة الإلكترونية 

190 

د بشأن ضوابط إصدار  44مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 أوامر دفع الكترونية 

191 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل79بالمادة ) أحكام التوق ف

192 

 193 من قانون الضريبة على الدخل ( 80بالمادة )   التنازل والمسئولية التضامنية

 194 ( من قانون الضريبة على الدخل81بالمادة ) طلب تحديد الموقف الضريبى 

 194 من قانون الضريبة على الدخل  (82بالمادة ) الإقرارات الضريبية السنوية

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى 29مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

195 

 ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل  (83بالمادة ) مواعيد الإقرارات الضريبية

196 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى 31مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

197 

دمن  ( 31مادة )ضمن ال أ/ إقرارات شهرية ح  و   197   قانون الإجراءات الضريب ية الم 

د بشأن مواعيد تقديم  30مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 
 الإقرارات الشهرية

197 

ية بع سنو  د قانون الإجراءات الضريب ية من  (31مادة )ضمن ال  ب/ إ قرارات ر  ح  و   198 الم 

ى  إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر   بع سنو  تقديم إقرار  ر 
عد لهذا الغرض قانون الإجراءات  من  ( 31مادة )ضمن ال من كل عام  على النموذج الم 

د  ح  و   الضريبية الم 

198 

قرار( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  31مادة ) د بشأن نموذج الإ  ح  و   الضريبية الم 
ى  بع السنو   ر 

198 

ه ثلاثيًا ومبلغ  ونوع  الدخل وقيمة  الضريبة   إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا ي ب ي ن  فيه أسم 
د من  (31مادة )ضمن ال المحجوزة ح  و   قانون الإجراءات الضريب ية الم 

199 

ي ة  النهائ ي ة فى ن هاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب  إعداد إقرار  ضريب ى    بالتسو 

قانون الإجراءات الضريب ية  من  ( 31مادة )ضمن ال الم ختصة خلال شهر يناير من ك ل سنة

د ح  و   الم 

199 

دمن  ( 31مادة )ضمن ال ج/ إقرارات سنوية ح  و   قانون الإجراءات الضريب ية الم 

 

200 
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قانون الإجراءات الضريب ية  من   (31مادة )ضمن ال سنويةال قرارات مواعيد تقديم الإ

د ح  و   ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية  - الم 

200 

د بشأن نماذج 32مادة ) ح  و  الإقرار ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبي السنوي 

200 

يم الإقرار السنوى قانون الإجراءات الضريب ية  من  (31مادة )ضمن ال ما ي عف ى من تقد 

د ح  و   الم 

201 

قانون الإجراءات الضريب ية  من  (31مادة )ضمن ال د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات

د ح  و   الم 

202 

د بشأن اعتماد الإقرار 33مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

   الضريبى السنوى

203 

د بشأن التوقيع الإلكترونى 30مادة ) ح  و   204 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الدخل ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل( 84بالمادة ) قبول المصلحة الإقرار على مسئولية الممول

204 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا 32مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

204 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل85بالمادة ) مد ميعاد تقديم الإقرار

205 

( من قانون الضريبة على  86بالمادة )  التزامات الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم

 الدخل

206 

الأرباح، والأرباح الرأسمالية،  بموجب آلية إرسال نماذج الخصم والتحصيل، وتوزيع 

 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون   2019لسنة   643قرار وزير المالية  رقم 

207 

عدل  208 ( من قانون الضريبة على الدخل87بالمادة ) الإقرار الضريبى الم 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

عدل33)مادة  د بشأن تقديم الإقرار الضريبى الم  ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

209 

د بشأن الإقرار المعدل المتضمن ضريبة  34مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 أقل من الواردة بالإقرار الأصلى 

210 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

مول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية  كررًاً( من قانون الضريبة   87بالمادة ) التزام الم  م 

 على الدخل 

210 

ستندات  عدم جواز عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة أو إهدارها، إلا بموجب م 

ها مصلحة الضرائب  ( من قانون الضريبة على الدخل88بالمادة )  ت قدم 

213 

 213  ( من قانون الضريبة على الدخل89بالمادة )  الربط الذاتي من واقع الإقرار  

 213 ( من قانون الضريبة على الدخل 90بالمادة )  حق المصلحة فى ربط الضريبة

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د (43مادة ) ح  و  مول أو الم كلف بتعديل   من قانون الإجراءات الضريبية الم  بشأن إخطار الم 

 أو تقدير الضريبة 

214 
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د بشأن ( 50مادة ) ح  و  نموذج الإخطار من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 بتعديل أو تقدير الضريبة 

214 

 التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ولائحته ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل (91بالمادة )  التقادم

215 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د ( 44مادة ) ح  و   بشأن التقادممن قانون الإجراءات الضريبية الم 

216 

د بشأن ( 51مادة ) ح  و   216 قطع التقادم من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل (92بالمادة ) ربط الضريبة فى حالة الصورية أو التواطؤ 

216 

ها أو أحد   عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض  الرئيسى من إتمام 

كرراً( 92بالمادة ) الأغراض الرئيسية تجن ب  الضريبة بالتخل ص  منها أو تاجيل ها  من   م 

 قانون الضريبة على الدخل

217 

 218 الضريبة على الدخلمن قانون ( 93بالمادة )   تصحيح الأخطاء المادية والحسابية

 218 ( 94الفحص بالعينة بالمادة ) 

 218 من قانون الضريبة على الدخل( 95بالمادة ) الإخطار بتاريخ الفحص

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن 41مادة ) ح  و  الإخطار  ( فقرتان أولى وثانية من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 بالفحص الضريبى 

 

219 

د بشأن  49مادة ) ح  و  ( فقرة أولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 نموذج الإخطار بالفحص الضريبى 

219 

د بشأن دخول مقار الممول42مادة ) ح  و   219 ( قانون الإجراءات الضريبية الم 

 ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل فقرة أخيرة (95مادة )

220 

 220 ( من قانون الضريبة على الدخل96بالمادة ) التزام الممول بتوفير البيانات

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د 41مادة ) ح  و  التزام الممول بتوفير   بشأن( فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 البيانات 

 

220 

( فقرات ثانية وثالثة ورابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية  49مادة )

د ح  و   الم 

220 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

من قانون الضريبة  ( 97بالمادة ) اطلاع مأمورى الضرائب لدى الجهات الحكوميةحق 

 على الدخل 

 

221 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

وظف ى المصلحة الفنيين  15مادة ) د بشأن تمكين م  ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 .. والأوراقمن الاطلاع على البيانات  

 

 

222 
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 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 اطلاع مأمورى الضرائب لدى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع

 من قانون الضريبة على الدخل( 98بالمادة )

 

222 

 الاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم بالبنوك 

 من قانون الضريبة على الدخلمن قانون الضريبة على الدخل ( 99بالمادة )

223 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د ( 7مادة ) ح  و  ين موظفى المصلحة من  من قانون الإجراءات الضريبية الم  بشأن تمك 

 الاطلاع

223 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

عفاة نشآت والهيئات الم   من قانون الضريبة على الدخل (100بالمادة )   الاطلاع لدى الم 

224 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن 11مادة ) ح  و  سسات ( من قانون الإجراءات الضريبية الم  ؤ  نشآت  والم  التزام الم 

هات  والهيئات  تقديم  ستنداتها إلى المصلحة  والج   دفاتر  حسابات ها وم 

224 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

ر المهنة راعاة س   من قانون الضريبة على الدخل (101بالمادة ) م 

225 

 ولائحته التنفيذية قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضمن 

هنة 6المادة ) راعاة سرية الم   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم وحد بشأن م 

225 

فاظ على   قانون الإجراءات الضريبية الم وحدمن اللائحة التنفيذية ل  (9المادة ) بشأن الح 

 : سرية المعلومات الضريبية والفنية

225 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 قانون  المن ( 102بالمادة )  امتياز الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة

 

226 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشان امتياز دين الضريبة والمبالغ  ( من 49مادة ) ح  و  قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الأخرى

226 

د بشأن السداد عبر وسائل الدفع ( 2مادة ) ح  و  فقرة ثانية من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 غير النقدى 

226 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل( 103بالمادة )  تحصيل الضريبة 

227 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن تحصيل الضريبة 45مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

227 

د بشأن نموذج 52مادة ) ح  و  تحصيل  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبة 

227 

 228 ( من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بشأن سداد الضريبة 48المادة )

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

من قانون الضريبة   (104بالمادة ) الإقرار الضريبى سندًا لتوقيع الحجز التنفيذى اعتبار

 على الدخل 

228 
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 الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية قانون ضمن 

د بشأن الحجز 46مادة ) ح  و  ( فقرتان أولى وثانية من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الإدارى

229 

د بشأن 53مادة ) ح  و  نماذج توقيع ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 الحجز التنفيذى 

229 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 قانون المن ( 105بالمادة )  تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط

 

229 

 أحكام قانون الحجز الإدارى تحصيل م ستحقات مصلحة الضرائب وفق  

 من قانون الضريبة على الدخل ( 106بالمادة )

230 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن الحجز46مادة ) ح  و   ( فقرتان ثالثة ورابعة من قانون الإجراءات الضريبية الم 

230 

د بشأن ضوابط الحجز  ( من اللائحة التنفيذية لقانون 54مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 الإدارى

230 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل( 107بالمادة )  الحجز التحفظي الإدارى

232 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د فقرات أولى وثانية وثالثة بشأن الحجز ( من قانون 47مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

ى   التحف ظ 

232 

د بشأن ضوابط الحجز  55مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

ى   التحف ظ 

232 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

من قانون الضريبة   ( 108بالمادة ) زاد العلني لعقار أو منقولالبيع بالم -التنفيذ علي العقار 

 على الدخل 

 

233 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د47مادة ) ح  و   ( فقرات رابعة وخامسة وسادسة من قانون الإجراءات الضريبية الم 

233 

 التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ولائحته ضمن 

إصدار شهادة بالمبالغ المحجوزة أو الموردة تحت حساب الضريبة، وحجيتها لدى  

 من قانون الضريبة على الدخل ( 109بالمادة ) المصلحة

 

234 

 234 من قانون الضريبة على الدخل (110بالمادة )   مقابل التأخير

 234 الضريبة على الدخل التنفيذية لقانون( من اللائحة 127وجوب أداء الضريبة بالمادة )

 238 من قانون الضريبة على الدخل( 111بالمادة )   ترتيب الوفاء

 238 من قانون الضريبة على الدخل (  112بالمادة )  الاسترداد

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن استرداد فرق الضريبة( من قانون الإجراءات الضريبية 34مادة ) ح  و   الم 

239 

د بشأن التزام المصلحة برد الضريبة 53مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 

239 
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 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل  ( 113بالمادة )  المقاصة

239 

 الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية قانون الإجراءات ضمن 

د بشأن المقاصة 50مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

240 

د بشأن شروط المقاصة 56مادة ) ح  و   240 ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن شهادة براءة  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية 57مادة ) ح  و  الم 

 الذمة

240 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل ( 114بالمادة ) إسقاط الضريبة ومقابل التأخير

241 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن إسقاط الضريبة ( من قانون الإجراءات 51مادة ) ح  و   الضريبية الم 

241 

د بشأن شروط توقيع  58مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 التنفيذ الجبرى 

242 

د بشأن لجان الإسقاط 52مادة ) ح  و   242 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل (115بالمادة ) الصكـوك الضريبية 

242 

 243 ( من قانون الضريبة على الدخل 116بالمادة ) الإعلان

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن الإعلان 54مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

243 

د (2مادة ) ح  و   243 الإخطارات والإعلانات والسدادبشأن  من قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن المقصود 59مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

ختار   بالمحل  الم 

244 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل 117بالمادة ) الربط الضريبة الطعن على نموذج 

245 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن الطعن على نماذج ربط الضريبة 55مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

245 

د بشأن الطعن على  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات  60مادة ) ح  و  الضريبية الم 

 نماذج ربط الضريبة 

245 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

من قانون الضريبة   ( 118بالمادة ) الاعتراض على الضريبة على المرتبات وما في حكمها

 على الدخل 

246 

 التنفيذية قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته ضمن 

د بشأن الاعتراض على الضريبة على  57مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 المرتبات 

246 

د بشأن 62مادة ) ح  و  النموذج رقم  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 مرتبات(  38)

247 
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 التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ولائحته ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل (  119بالمادة ) إجراءات الطعن على نموذج الربط

247 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن اللجان الداخلية 56مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

248 

 248 الإجراءات الضريبية بشأن شروط الطعن على ربط الضريبة ( من لائحة قانون 61مادة )

د بشان تشكيل اللجان الداخلية58مادة ) ح  و   250 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن عدم حضور الممول أو المكلف  59مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 أمام اللجنة الداخلية 

251 

د بشأن ( من ال63مادة ) ح  و  إعادة  إخطار  لائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

كلف أو من ي مثله بالحضور أمام اللجنة الداخلية  مول أو الم   الم 

251 

د بشأن سرية جلسات اللجنة الداخلية 60مادة ) ح  و   251 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل( 120بالمادة ) تشكيل لجان الطعن

252 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن تشكيل لجان الطعن 61مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

252 

 التنفيذيةقانون الضريبة على الدخل ولائحته ضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل( 121بالمادة )  اختصاص لجان الطعن

254 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن اختصاص لجان الطعن62مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

254 

د بشأن نموذج الإخطار ( من اللائحة التنفيذية لقانون 64مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 بموعد لجنة الطعن 

254 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

سرية جلسات لجان الطعن، والتزامها مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات 

 من قانون الضريبة على الدخل ( 122بالمادة )   التقاضى

255 

 الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية قانون ضمن 

د بشأن سرية جلسات لجان الطعن63مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

255 

د بشأن إصدار قرارات لجنة الطعن 64مادة ) ح  و   256 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن الإعلان بقرار  ( من اللائحة التنفيذية لقانون 65مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 لجنة الطعن 

256 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل123بالمادة ) الطعن فى قرار لجنة الطعن

257 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن الطعن فى قرار لجنة الطعن ( من 65مادة ) ح  و   قانون الإجراءات الضريبية الم 

257 

د بشان مباشرة هيئة قضايا الدولة نظر  22مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الدعاوى الضريبية 

257 
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د بشأن الص لح فى الطعن 66مادة ) ح  و   258 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن 66مادة ) ح  و  طلب  إجــراء   ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

لاف  ه  الخ  يــة أوج   تسو 

 

258 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل( 124بالمادة ) تصحيح الربط النهائى 

259 

 الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية قانون الإجراءات ضمن 

د بشأن67مادة ) ح  و   تصحيح  الربط النهائي ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

260 

د بشأن واجبات 67مادة ) ح  و  لجنة  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 إعادة النظر في الربط النهائي 

260 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 قانون ال من ( 125بالمادة )  جواز نظر الدعاوى الضريبية في جلسات سرية

 

261 

لزمة للمصلحةلوزير دون غيره ل    إصدار قواعد وتعليمات عامة م 

 من قانون الضريبة على الدخل( 126بالمادة )

262 

سب ق بالآثار الضريبية    حق الممول في طلب استصدار قرار م 

 من قانون الضريبة على الدخل( 127بالمادة )

262 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

 بشأن الرغبة فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية (  4مادة )

262 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل ( 128بالمادة ) تعي ين مندوب ى المصلحة لدى الجهات

263 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

د بشأن تعيين مندوبين عن المصلحة لدى  ( من قانون 18مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 الوزارات والشركات.. 

263 

د بشأن واجبات مندوبى  22مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 المصلحة لدى الوزارات والشركات...

263 

د (19مادة ) ح  و   264 بشأن صفة الضبط القضائى من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

 من قانون الضريبة على الدخل (129بالمادة )  حالات وقوع عبء الإثبات على المصلحة 

264 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

بء  الإثبات على  39)مادة  د بشان وقوع ع  ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 المصلحة  

265 

د بشأن إثبات المأمورية  48مادة ) ح  و  ( من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الم 

 أسباب تصحيح أو تعديل الإقرار بموجب مذكرة معتمدة 

265 

 الدخل ولائحته التنفيذيةقانون الضريبة على ضمن 

 ( من قانون الضريبة على الدخل 130بالمادة ) حالات وقوع عبء الإثبات على الممول

 

265 
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 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

بء  الإثبات على الممول  40مادة ) د بشان وقوع ع  ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

ك لف أو   الم 

265 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذيةضمن 

ـوبات : الكتاب السابع  الع ق ـ

 ( من قانون الضريبة على الدخل بشأن عدم الإخلال بأى  عقوبة  أشد 131مادة )

 

267 

المسئولية الجنائية للمحاسب المقيد   بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 132مادة )

 بجدول المحاسبين والمراجعين

267 

ط رق التهرب الضريبى من الضريبة    بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 133مادة )

 على الدخل 

267 

 268 الشريك في الجريمة الضريبية  بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 134مادة )

 269 بشأن عقوبات الجرائم الضريبية السلبية من قانون الضريبة على الدخل ( 135مادة )

كرراً( 135مادة ) عقوبة من يمتنع عن إخطار   بشأنمن قانون الضريبة على الدخل   م 

المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ  

 والإيجارات 

270 

جريمة إدراج مبلغ الضريبة في   بشأن عقوبةمن قانون الضريبة على الدخل ( 136مادة )

 الإقرار الضريبي بأقل من قيمتها النهائية 

270 

 270 رفع الدعوى العمومية  بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 137مادة )

التصال ح فى الجرائم الضريبية   بشأن من قانون الضريبة على الدخل ( 138مادة )

 المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل

271 

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

 الجرائ م والع قوبات  : الباب التاسع

د بشأن تطبيق العقوبة الأشد68مادة ) ح  و   ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 

271 

يم الإقرار  ( من 69مادة ) ر عن تقد  د بشان عقوبة من تأ خ  ح  و  قانون الإجراءات الضريبية الم 

 وأداء الضريبة لمدة لا ت جاوز ستين يومًا ... 

271 

د ( 70مادة ) ح  و  بشأن عقوبة عدم تقديم الإقرار من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبى لمدة تتجاوز ستين يومًا 

272 

ي ة  ( من 71مادة ) نته  د بشأن عقوبة موظف المصلحة الم  ح  و  قانون الإجراءات الضريبية الم 

 خدمته متى خالف أحكام هذا القانون ..... 

272 

د بشأن عقوبة موظف المصلحة إذا 72مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 ارتبط بعلاقة عمل مع مكتب مهنى

272 

د بشأن عقوبة أفعال تهرب الشخص  ( من قانون 73مادة ) ح  و  الإجراءات الضريبية الم 

 الاعتبارى من الضريبة 

273 

د بشأن نصوص التجريم والعقاب  73مادة ) ح  و  كررًا( من قانون الإجراءات الضريبية الم   273 م 

د بشأن ضوابط رفع الدعوى الجنائية  74مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 الضريبية 

273 
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د بشأن تقادم الدعوى الجنائية   74مادة ) ح  و  كررًا( من قانون الإجراءات الضريبية الم  م 

 الضريبية 

273 

د بشأن التصالح فى الجرائم الضريبية 75مادة ) ح  و   274 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

د بشأن 76مادة ) ح  و  التصالح فى الجرائم التى تقع من  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 المحاسب

274 

د بشأن انقضاء الدعوى الجنائية بالص لح 77مادة ) ح  و   274 ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 قانون الضريبة على الدخل  ضمن 
ن تامية: الكتاب الثام   أحكام  خ 

 إنشاء المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 139مادة )

 

275 

 275 أهداف المجلس الأعلى للضرائب  بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 140مادة )

 275 اختصاصات المجلس الأعلى للضرائببشأن من قانون الضريبة على الدخل ( 141مادة )

 276 تشكيل المجلس الأعلى للضرائب   بشأنمن قانون الضريبة على الدخل  ( 142مادة )

 276 اجتماعات المجلس الأعلى للضرائب  بشأن من قانون الضريبة على الدخل ( 143مادة )

 277 موارد المجلس الأعلى للضرائب   بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 144مادة )

 277 موازمة المجلس الأعلى للضرائب   بشأن من قانون الضريبة على الدخل ( 145مادة )

 277 لوائح المجلس الأعلى للضرائب بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 146مادة )

 277 مادة أيلولة المبالغ التي لحقها التقادم بشأنمن قانون الضريبة على الدخل ( 147مادة )

كررًا( 147مادة )  278 إعادة تشريع العفو الضريبى  بشأنمن قانون الضريبة على الدخل   م 

 278 ن ظم إثابة العاملين   بشأن من قانون الضريبة على الدخل ( 148مادة )

 قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ضمن 

 الأحكام الختامية: الباب العاشر

د بشأن تباد ل المعلومات( من قانون الإجراءات 78مادة ) ح  و   الضريبية الم 

 

279 

د بشأن وقف التعامل مع الممول أو 79مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 المكلف

279 

د بشأن نشر قوائم بأسماء الممولين أو  80مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

 المكلفين المتهربين ضريبياً

279 

د بشأن سريان قانون الإجراءات  81مادة ) ح  و  ( من قانون الإجراءات الضريبية الم 

ية  حد على الضرائب  التى ت طبق ها مصلحة  الضرائب العقار  و   الضريبية الم 

279 

 وأخيرا  
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